زاسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم ‏ 
ضوء دستوږ 1989 
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مهل مه 


يحتاف نظام المكم الذي أقره وسور 1989 إختلافا بينا من حيث الشكل 
والمضمون عن نظامي لمکم المعشدين في دستوري 3 و 1976ء فقد حل 
پوجبه» ولو نسبیاء ميدأ الفصل بین السلطات والعددة الحزيية ومسؤولية الحكومة 
أمام ا جاس الشعبي الوطني عل مبداً وحدة الساطة والحزب الواحد الحتكر لما 
والظام الإشتراكي» السيب في ذلك سود ظظاهرا ورسميا لحملة من العوامل متها عجز 
اليكومة عن الإستجاءة طالب الشعب المزايدة تيجة وطأة وآثار الازمة الإقصادية 
المالميةء رغم الطاب السياسي الشعبوي المطمن وعجزها أيضا عن اللحكم في 
تسيير الإقتصاد الوطني» فضلا عن إستفحال ظاهرة البطالة والحسوية وبروز طبقة 
ورجوازبة طفیلیة کیت من جنع روات مالیة ضخة صعب جعي فی ظل نظام حر 
إلا مرور اجيال فلم نکن لما "فضائل' أو "خلا الطبة البورجوازبة التي ظهرت في 
اورا مرکا إلشالية كونها لجأت إلى الأساليب المنوة القائمة على الزونية الع 
ركذااك على الفش وحالفة الفواين وإستغلال الننوذ وإستعمال الرشوةء بل لتد وصل 
بها الحد إلى استعمال كل الوسائل غير الشرعية واتهديد لكل من يحاول ولج طاح 
الإستراد لاسيما إستراد الود الأساسية لأهميتها ولرجيتّها'» حيث قدر عدد 
اللياردرات فى ال جزائر سنة 1992 ما بن 0 و 8000 وأصبحوا سنة 2012 


7 
1 عبر هؤلاء الأرباح الحتقة في السنة الماضية مكبا داثما مما مضي البحث في السنة 
المقبلة على اراح تفوق ما حققوه في السنة ا لمأاضية وللا إإعتروا انفسهم خاسرین ؟ 
لمعرفة عض أساليب وطرق الإراء انظر: 
-Ben Ali (A): Algérie. Pour quelle transition pour quelle démocratie éd.‏ 
Sahel 1995 Alger pp. 56 ã 66 et 3‏ 


-Rouajia (A): grandeur et décadence de | Etat algérien éd. Karthala Paris 
1994 pp. 115a 117 et 277 et S. 


3 


3 ر من 000 200 متهم 65000 مستورد'. ضف إلى ذلك اللعسف لأ 
والمعاملة السية َة التي کان عرض لما الواطن لدی تعامله سج الجن اني ية 

والسلطوبة الأخرى ۽ ما رتب عنه قمدان اة ی الأشحخاص الاکن وسار 
المشروعية النورية ة فکانت القطيعة ن امام 


هذه العوامل وغيرها دفعت بالشعب إلى المطالبة الغيير الشامل للقضاء على 
إحتكار الساطةة. 


ققد عرف التظام الإشتراكي الجزاري الفروش الاثم على الب الواحد 

لاسلطة مدز 1962 ظاهرا ميادة ضباط مارسين ورتقاعدر ن في اليش 

لببروقراطية فعليا أزمات عديدة کان ن ا رها على الواعن حيث لأت الدولة إلى 
0 ومصادرة وزع ملكية المواطتين وتحديد الأسعار وإحتكار النشاطات الجارية 
وافلاحية والصناعية الي أخضت سيير بروقراطي عتيم تحت خملاء مخحاربة الفقر 
والامية إلى جانب شعارات جوفاء وتصرقات إرججالية دماغوجية بعيدة عن الواقع 
ومطلبات السو والتطو ر ق غ ادان اهل ل لقيمته وأصبح العامل عالة على 
الدولة تقاضى جرا وفائدة دون أن ّدم المقابل الحتيقي» حول إلى "عامل موظف 
تلم ا لبروقراطي الذي بقضي بومه في قضاء مصاله على حساب المهية 


-Le Soir d’ Algérie 11/4/2012 p. 4. تصرح محافظ البنك‎ ١ 
للمزيد عن النشاط الإقتصادي انظر الفعرة الثانية من المبحث  ول من الفصل الأول الباب الأول‎ 
ذا اکا‎ 

اب 


سنة 1951 کان %91 من الجزاتربين آميون ومدخول الجزاتري أقل من مدخول ل الأوربي 
مجوالي 13 مرت و مدل لبر غو 7 سبوا اورااری وا دو وف سنة 1962 
کان عدد انطلبة الجزائرین 500 من 9 ملابین مواطن و 5000 طالب ل 800 أف فرنسي. 
وللجزار تریین 6 مهندسین و 100 طبیب و 100 امي . .3 -El Watan 31/05/2008 p.‏ 
2 "إذا حملت الأشر س ما لا تطیی۔ اط طلقّت الألسنة ما ل کما قول این أباس. 
3 كثرة الكلم عن عسل الإشتراكية والدممراطية الشعبية والمساواة والعدالة الإجاعية لا 
تجاب حااوة للفم. 
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المنومية السند 5 ووت ذلك ميزانية الدولة دلا مز ن ميزانية جهيز وإسشار إلى 
اة تسیر واتقاقے کل ذلك تحت غطاء خيار النظام | 2 والمساواة بمنهومها 
السلي دون ضبط أو إنضباط إلا إذا تعلو لى الامر بالمساس ا 1 


وعلى أثر أحداث 05 أكلوبر 1988 ظير إتجاه "إصلاحي" سياسي سعى 
لإستبدال النضا م الإشنزاكي وو بحدة الساطة الحتكرة من طرف حزب وحيد ظاهرا 
وعمايا من طف رانا شه نظام حر شككيا بوم على الفصل بين السلطات 
واللعددية الحزية والنافس السياسي السلمي واتداول على الساطة. 


ورغبة في الإحاطة موضوع نظا م الحم فی ظل دستور 1989 إر: انا م 
لموضوعي خافیات أسباب ادات اکر وة ساق اکان اا 
حزب واحد وإقرار اللعددة» وبیان ما إذا كانت الونيفة الدستورية لسنة 1989 
هي تعديل لدستور 1976 أ أنها وثيقة منفصلة مميزة تعر عن دستور جديد . 


أا تنظيم الساطات فقد تم على أساس الفصل بيتها - نظربا- خلافا ادستور 
6 ويظهر ذلك من خلال المصطلحات ققد إستعمل الدستور تعبير تنظيم السلطات 
موزعا إباها بين السلطات الثلاثء النفيذية والشرعية والقَضاثية خلافا لدسور 1976 
الذي انتغل تعبار تنظيم السلطة ووزعها ب ين رطا ستة هي: السياسية والنغيذية 
والشريعية والفضائبة ووظيغة امراقبة والوظيفة الأسيسية 


کا ظهر اقمل بن السانات من غلا إسناد مارسة كل ساطة 
لإختصاصاتها الدستوربة دون أن ت تشارك غيرها إلا مَعتضى الدستور 


Klen (M): I’ Algérie quarante ans après. In revue Défense Nationale n1 2003‏ 1 
Pp, I18 et 119.‏ 
کان على المسوولين الإتنداء رئيس تونس ا بيب 3 قيبة الذي كانت له الشجاعة الكافية 
وقي الوقت المتاسب لرا عن الأشتراكية عد أن من فشلها . 
2 م ص الدستير صراحة علي اع يبدا الفصل ن الساطات ولكن من خلال قراءة 
إختصاصات ال و الدستوربة والحرص على إسسقلايتها في النصوص ما 
المبداً مر دا اک اتی او ی ا ره رقم 2 ثم 3 الور و نی 20 جمادی الأولی عام 
0 الموافق ل 1989/12/18 "... من شاتها أن مَس 1 النصل بن السلطات 
وبالإستقلالية اللآزمة للهيئة التفيذية .. 


وكفالة لذاك نشت مؤسسة دستوربة (الجلس الدستوري) أنيطت إها الركا “٠*2‏ 
على دستوربة الموانين والتنظيمات والعاهدات والإتغاقات والإتاقيات» والسهر على 
مدى صحة المليات الإتخابية الراسية واتشرمية والإستقتاءات وإبداء الي 
الإستشاري لصحة تصرفات السلطة النفيذةء لاسيما في الحالات خير العادة 
ضمانا لإحازام الدستور وحقوق وحرات الأفراد . غير أن تطبيق أحكام الدستور 
الجدید اعترضته صعوبات ادت إلى بتر للشرعية والدخول في ازمة دسورية 
مؤسساتية فرضت اللجوء إلى تتظيم مرحلة إتقالية بها وضع دستور ديد 
بضمن ميكانيزمات تكفل مراقبة الأغلبية البرلانية في حال تبنبها سياسة تعارض 
السلطة النفسذة اعترافا جز المؤسسات السياسية عن إسيعاب كل الفوى 
اموجودة فى اجتمع والراغبة في المشاركة في السلبة السياسية وبالتيجة بي الآطير 
السياسي المجتمع هشا لا سابر طموحاته ولا عبر بصدف عن واقعه سب إقتصار 
الساطةء لضمان إستمراريتهاء على العبة الشعبية عند الأزمات دون المشاركةء 
وهو ما لادم اا الإتقال السلمي إلى التظام الدمقراطي . 


1 منعم العمار: الجزاثر والعددة المكلفة. الأزمة الجزائربة. مرکر دراسات الوحدة العربية. 
سلسلة المسقبل العربي 11 ط 2 يروت 1999 ص 5248. 
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لباب الأول 
مصادر ومبادیء دستور 1989 


لعرفة نظام حكم معين بتبغي معرفة خافيات وأسباب تبني النظام والمصادر 
والمبادیء اتی عمد عليها . 


لزلك سنقسم هذا الباب إلى ثلاث فصول» الأول شناول فيه الدراسة 
واتحلیل خلفیات وأسباب أحداٹ کو والإتقال من الحزب الواحد إلى العددية 
الحزية. أا الثاني فتخصصه لمصادر ومبادىء ذلك الدستور بعد التطرق للقينة 
الانونية التعديل الدستوريء ونخصص الفصل الثالك موضوع ترز السلطات. 
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القصل الأول 
من الحزب الواحد إلى العدوية المزيية 


عرفت الجزائر أحداثا عديدة و متنوعة خلال المرحلة الممتدة من 62 إلى 89 
شات حتاف الجالات وإعبرت مثابة خلفيات تسبيت فى الإتقال من النظام 
الإشتاكي إلى التظام الليبيرالى (المبحث الأول)» وما مخض عن ذلك من التراجع عن 
نظام الحزب الواحد وإعتماد اللعددة الحزية (المبحث الثاني). 


الميحخت الأو 
الحلفيات والأسباب العامة لأحداث أكوبر 1988 


عرفت الجزائر خلال المرحلة الممتدة من 1962 إلى 1978 نظام حكم وم 
على مدا المرب الواحد» القائد الحدد والموجه والمراقب لمختلف نشاطات الدولة 
في إطار الإختيار الإشتراكي» حيث كانت الدولة محتكرة لمختلف المشاطات 
السياسية والإقتصادىة والإجتماعية والتقافية مرورا باتسیر الذاتي وتاميم المناجم 
والحروقات وملكية المؤسسات الإقتصادىة المنشاةء إلى إعتماد وتطبيق اللورات 
الالاث» الصناعية والزراعية والتقافية الى اضفى عليها فيما بعد الميثاق الوطنى 
لسنة 1976 ودستور 1976 طاح الإختيار الإشتراكى الذي لا رجعة فيه رسميا 
عدا عن مشارکة الشعب المغلوب على أمره المتهك القوى تيجة حرب اللحرر 
والذي د تحر امام إلا القبول بالامر الواقع حت الضغط وسياسة فرض الإختيارات 
التي لا تماشى واف اتمم من طرف عض قيادات الثورة جمعتها رؤی سسقاریة 
(الإشتراكية والحزب الواحد) تضمن لما احنكار الساطة دون منازع' . 


1دعب اض لاء عيوب النظام الذي كان ساتدا قبل 1989ء إلى الول بأن الدولة 
أنشات مؤسسات قوبة . والح ان السلطة فرضت نظاما تسلطیا خدمتها وبقائهاء لان = 
9 


وبوقاة رئيس الجحمهورية هواري بومدين'ء وتولى الجيش الساطة ظهر صراع 
على السلطة ظاهرا بن عضوين جاس | ES‏ 
العزيز بوتفليقة حیث کان كل منهما مل تيارا سياسيا داخل حزب جبهة اتحرر 
الوطني ۽ فالأول ذو توجه اشتاکي ام ا ؛ الثاني کان توجهه میل ال 
اللبيرالية. وقد ظهرت بوادر ذلك الإ تسام قي القمة 2 ثم اقلت إلى الماعدة (حزيا 
وش شعبيا)*» ي حن ذهب مض أعضاء مجلس الثورةة 8 إقتراح العقيد الشاذلي بن 


المؤسسات مرتبط اسافا بالإختيارات الحرة للشعب عن وعي وإمكانية إعادة 
النظر فیھا ولیس لخدمة الساطة القائمة وبقائها يدا عن الإختيار الحر لصاحب 
السيادة فقد أثبت الواقع أن الجهة الوحيدة تة هي تلك الأقلية الفاعلة المخنية 
وراء اة ران الور أ غيرها في تاعة خاضعة. 
1 توئ بوم 1978/12/27 . 
2 عايشنا ذلك. يقر اريس عبد العزوز بوتفليقة أنه کان 
المدرسة الليبرالية و کت فخورا ذلك ولازلت 
ى الولابات المتحدة ة الأ كية 2رورووو1 
دهم الي افری عبن بن أحد عبد الفني. ا تصرح العقيد أحمد بن شرف 
عضو مجلس الثورة السابق . الخبر 11 فيرابر 2008 صر 
ف حین ری خاند نزار بان قاصدي مراح ف ا ن المسکري فروعه ومساندة 
لهوشات وعطالية هم الذبن فرضوا الشاذلي بن جدید کمرشح لاراسيات . انظر: 
-Nezzar (K) et Maarfia: un Procès pour la vérité éd. ANEP-Marinor Alger‏ 
pp. 34 et 35.‏ 2002 


م یکل قاصدي مرباح مسۆولا عل ی کافة اة الان المسكري فد اعرف ان بومدین 
ن عمد على غیره لضمان مرا اجوزه: 

اما الفمید Général‏ يجي رحال فیقر فيفر بان الصراع د ين الشخصين دع ! اا القرار إلى 
البحث عن الشخص الذي تسند له السلطة وتؤخذ منه عند اون ج 
المنا سب الذي هوف تقس الوقت يحمل أقدم أعلى رتبة . 

-Rahal (¥) histoire de Pouvoir -un Général témoigne éd. Casbah Alger 

1977 pp. 67 et 68. 

بول نزار أنه کان علینا إختیار شخص قاب لل التطويع تمن من سحب الخبوط. ویری 
رضا مالك أنه بعد وفاة بومدین تول | السکر السا دون منازع في عهد الشاذلي الذي 
مه تعلطام راق الاس فقاومو ك اضما الاش ل 


لیرایا بل آقر باه کان رایس 
. خطابه امام الجالية الجزائرة المقيمة 
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جديد» وهو اترم الذي حظي إستحسان قاصدي مرباح فعرضه على قادة 
الجيش الذين + ا إلا امواضقة'» على اعتبار أن قاصدي مرااح كان آنذاك 
الان سكي الموة الطلاتعية للجيش واليد الطولى لارئيس هواري بومدين» 
كونه بشكل جهازا الدب والنبيه لكل مظاهر الفضب أو الإستياء» وف تنس الوقت 
أداة للوجيه والإقترا تزاح والضخط واتدخل على عتلف المستويات» ولعل آفضل تعر 
عن مكانة وهيبة ةه تساطية هذا الجهاز ما ورد على لسان خالد نزار وزير الداع 
ساق والعضو القاعل فى اجس الأعلى للدولة (1994-1992) وله "بان رؤساء 
اواحي المسکربة خلال حکم مجلس الور کاو او ا و 
٤‏ فی اوج قوته بجيث وضع مجموع الادة | المسکرین أ مام الأمر ال لواقع بقبول الشاذلى : 
«Les Chefs de régions militaires au moment du Conseil de la‏ 
Révolution étaient controlés et chaperonés par une sécurité‏ 


militaire au zenit de sa puissance avait mis devant le fait 
accomplie l'ensemble de corps officiers en acceptant Chadli.y? 


= -Malek (R): guerre de libération et révolution démocratique, Ecrits d’ hier et 
d’aujourd’ hui éd. Casbah Alger 2010 p. 47. 
.2 تصرح العقيد أحمد بن شريف عضو مجلس الثورة اساب للخبر بوم 2008/02/11 ص‎ | 
ون هذا الإطار يكيف الرس بوتقليقة بان ما حدث آنذاك وإختيار الشاذلي بن جدد لارثاسة‎ 
بین اع آ وأق اين فرض مرشحا واتهى» وسوجه إلى الصحفى قائلا: "هل تعجبك‎ 


. صرا حي"‎ 
«La réalité, c'est un coup d' Etat û blanc et l'armée a imıposé un candidal el 
puis c'est tou. Je vous plait par ma franchise». In interview û la Radio 
Europe I le 8/7/1999 éd. Direction de l'information Présidence de (a 
République. 
2 -Le Soir d’ Algérie 4/12/2008 p. 5. 
ا‎ Watan 4/12/2008 p. 2. 


وا الأمن المسكري قاصدي مراح فرض الشاذلي قي إجتّماع بالمدرسة الوطنية 

للمهند سین لتقنیین ال جزائربین E۸11۸‏ بال حراش . 

= الأن المسكري أداة ة للقمع في ظل نظام الحزب الواحدء فقد رد بوالصوف على 
سؤال صحفية حول ما إذا كان ضمير مرح أمام اتيم الوجهة ليه قا0<: "لذن لدم 

أبادي نظيفة هم الذين لا أبادي لمم" . 


-Mesbah (M. CH): le Soir d’ Algérie 24/7/2008 p. 8. 
-Addi (L): le Soir d’ Algérie 24/07/2008 p. 6. 
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وفي تفس السياق حاول رئيس اجلس الشعبي الوطني راح بيطاط الذي تولى 
رتاسة الدولة بعد وقاة هواري بومدين طبقا للمادة 117 الفعرة 5 من الدستورء 
بمساندة عض أعضاء مجلس النورة إقناع رئيس اللحنة القاوية ازاك و ف اجس 
أحمد بطاطلة عاد عة دستورة که من ترش لارتاسة على إعتبار آً ن الفّرة 
المذكورة تنص و نوی رئيس اجاس الشعو ٻي الوطتي مهام رئيس الدولة لمدة 
ااا خمسة وار ربعن (45) بوماء تنظم لاف إتخابات راسية ولا حن رئيس 
الجاس الشعي الوطني أ ن یکؤن مرشحا لرتاسة المهورة . 

وبظرا لصراحة افص سالف الذكر وكذا نص المادة 191 من الدستور الذي 
قفي بإقتصار المبادرة بالعدبل الدستوري على رئيس الجىهورىة و لیس ریس 
الدولة "لرئيس ال جمهوربة حى امبادرة باقتراح تعديل الدستور ف طاق الأحكام الواردة 
ف هذا ااصل إن رئيس الجة إكقي بش اص وبالسيجة إستحالة تعدیل 
الدستورء فضلا عن كون أصحاب الفرار قد توصاوا وقتلذ إلى إخنيا ر الشخص 
الذي سيتولى رتاسة الجمهورية فعرض على المؤتر وحاز موافقّه رغم أن 
الدستوري صي في مادته 105 فترة أخيرة على 'وترحه مؤتّر حزب جبهة الحر 
الوطني وفنا لقانونه الأساسي“ ما ما وک أن ا مانب المملي تي مارسة السلطة قد 
E‏ اکم الدسور أو ان هذا الأخير بلجا إلبه لإضغاء الصفة الدستوربة 
على القرا ارالمخز خار رح إطاره. 


وتولی الشاذلی بن جديد الرتاسة عد فرضه من قبل اصحاب الفرار وعلى 
راسهم ذوّو البدل Costumes civil ll‏ وترشیحه من طرف الور او 
لحزب جبهة اتحرير الوطني ظهرت ادر سياسية توفيقية من الرئيس جلت 


1ا مية من عند کونهم برتدون بدلا مدنية مع نهم ع بون مون إلى الأمن العمسكري 
المعروف د .0.۸.8 دائرة الإستعلامات والامن . 
7 إلى 1979/01/31 . 


ية والواقم» لإذا كان امور هو الذي ي تول ترشيح العقید الشاذلي بن جديد لرئاسة 
الجمهورىةء قإن الذي إقنرحه وفرضه هو الجيش الوطنى ني الشعو بي وخاصة الأمن المسكري = 


1# 


مظاهرها على الخصوص ق إطلاق سراح الرس اسايق بن بله ورغ الإاامة بريه 
اتی کانت مفروضة على بن بوسف بن خذه وحسين حول والشيخ خیرالدین منذ 
976 وح لمعارضي نظا م العودة ل وطنهم» فضلا عن تټرخله ان 
متنازعة في عهد بومدين Bal‏ رط العلاقات فیما بیتھہ کما تولی قل رفاة - 
الشهيدين العقيدين عميروش وسي المواس- من تة الدرك بالعاصعة إلى مقرة 
العالية (انظر الجرء الأول) . وقد أعطی الزن أهمية اول الأ للعامل البشري قبل 
الميكلي من خلال إبعاد مناهضي سياسته في الحزب والدولة على مراحل (الفقرة 
الأولى)ء مرفقا ذلك الشروع ني الإصلاحات الميكلية الإقتصادىة أكن فى ظل تقس 
النظام' حيث مَيزت الفترة المسّدة من 1979 إلى 1988 بإعادة النظر کا سنرۍ- 
فى الإختيارات الإقتصادة تدرجبا ية التخفيف من إحنكار الدولة شاط 
الإتتصادي والإجتماعي ومواجهة تزا المطالب والحد من الأزمات | اتی حدثت 
على مستوی الجتمع المدني رغم ضعفه على حد قول (۸) اامه» ˆ او أو عبر ادق 


= الذي عد اهاز | والمحاسم فی ضمان الأرشيحات لمختلف الوظائف والهام في 
الد ايار الجهة الحنكرة ة للمعلومات لاسما ذات اش ااي والامني. ايه 
فمن حاز تة ذلك المجهاز وجب ل عن سیرنه ومواققه فحت امامه ارا 
المىسۋوليات والإتيازات . ويذلك عك التو أن إعتلاء الشاذلى بن جديد اسا 
تیجته إنقلاب عسکری ضا . 

ا تول عبد لزز يوتاينة ريس الميورة أن دست 916ا كازرذ طام رئاسی حیٹ 
نستطيع القولن ان ا ق ا E‏ 

ت 

9 ان تصرف کنلکة بريطانيا . وبدو هذا القول معبرا عن حعيعة 
التظام القائ قبل ل وق ظل دسترر 1976 ا اق سے میا 5 ر مباشرة 
لکنھا لا نمی على قاطن 
-Entretien au Club de la presse “Europe 1°’ le 7/1 1 éd. Direction de‏ 

I'Information Présidence de la République. 

2 Kapil (A): Pévolution du régime autoritaire en Algérie. In Annuaire de 
I’ Afrique du Nord. Ed. CNRS 1989 
Quandt (W.B): société et pouvoir en Algérie. La décennie des ruptures éd. 
Casbah 1999. Traduit de Anglais pp. 51 a54. 


ری رضا مالك أنه في سنة 9 "دلا من تصحرح الوجه غیر الوجه"» "البلد کان فی 

حاجة إلى تفس فحت لہ باب جع الإستهاوكي". 

-Malek (R): traditions et évolutions. Le véritable enjeu éd. Bouchene Alger 1991 
p.16. 
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على المستوى الشعي لإعدام وجود تنظيمات إجتماعية مسسقلة تشكل جتمعا 
مدیا بالمقهوم المتّعارف عليه في الجتمعات الحرةا (المعرة الثانية) . 


الفقرة الأولى 
ید سارضي ازس 


عرفت المرحلة المسّدة من 1979 إلى 1988 الشروع في تطهر المؤ. 
السياسية من الإطارات ا مناهضة للسياسة الجدىدة في ا لجال الإقتصادي» وإمند د 
إلى اللجنة المركزية للحزب حيث عدت كل الشخصيات الت كانت تحظی , 
e‏ الجمپورية السابق وكذلك قيادات المنظمات الجاهيريةة التي يحمل ان تعارض 

ت والوجيهات الإقتصاددة المعتمدة وم صر الأمر على ذلك بل ! إمندء میت 
ال المادة 120 من القانون الأماسى للحزب» إلى تلف القطاعات الإدارة 
والإقتصادية والإجتماعية. ٤‏ 


١‏ انظر: المبحث الأول» النصل الثاني من الباب الثالث الإجزء الأول. 
E‏ ا ولعيد عبد السلام والطيي العربي 
وسید احمد زاي والغريب في هذا و ن الثاني أصبح رئيا للجمهورية فيما بعد 
والثالث والراع اسندت مما مهمة رتاسة الحكومة في الظروف الصعبة. ما کد أن 
ا لا انون ي إعادة المبعدين من قبلهم إلى واجهة الساطة ذا كان من شأن 
ذلك إضفاء 'ء نوع من المصداقية على النظام المتحكمين فيه باستمرار ما دفع لاخر( اغزالي) 
إلى اقول اننا حرکی ۲1۲5 النظام eT‏ مكومة مام الأقلية 
غير الجسد ةق جهة ما . 
3 الإتحاد العام للعمال الجزائرينء الإتحاد الوطني للفلاحين الجزاریين» الإاد الوطني لل 
الحزائريةء الإحاد الو لوطني للا ء الجزائربات والمنظمة الوطنية للمجاهدين . 
4 تشترط المادة المذكورة العضوبة فى الحزب نولي مناصب قيادية ي الدولة والمؤسسات. كا 
مست المادة 120 العناصر اليساربة الق كانت تنشط فى محتلف الجالات ولكها تنتمي إلى 
حزب الطليعة الإشتاكي PAGS‏ غير المعتزف ھ. : 
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وقد لجا رئيس الجسهورية آنذاك إلى الحزب لاد عليه سياسياء بعد أن 
حيد طيلة القترة الساّة إلى غابة المؤقر الرایع 1979» حیث کان الرس بومدن 
خلال تلك الرحلة يتمد على مجلس الورة" والجيش ونسبيا القنوقراطيين 
والبیروقراطیرن لنقيذ سیاسته وكان المدف من الإعماد على الحزب عاد 
معارضیه الأقواء اة اعفاد مجلس المورة» حيث لعب خمد الشرف 
مساعدىة خليفة خمد الصالم بحياوي دورا هاما ف تحويل امز من هیکل إداري 
إل چپازسټايي و الجيش خاصة بعد الموتر الإسنسائى كل ذلك 
حت مساظة رس الور کیا تولی المربي بلخیر مساعدة ریس ناميرن ود 
عد ذلك موود حمروش الکن کیا خا هاما ی کیہ کات ریس الجمهورىة 


| كان مجلس الثورة المنشاً على أثر الإنقلاب الذي قام به هواري بودن على الرثي 
کون من 26 کک کت : عبد 
الله بلهوشات؛ جمد بن أحمد عبد الغني أحمد بن الشريف» الشاذلي بن جدید» عبد 
العزيز بوتفايقة» امد درا مد الف يحياوي والطيي العربي . أا E‏ توف أو 
إستقالوا أو إنسحبوا دون أن عوض أحد منهم» وقد ذهب عض من هؤلاء إلى أن مجلس 
الثورة کان عبارة عن عطاء للقرارات الفردية التي کان خذها هواري بومدین پإسمه. انظر 
لجز الاول. 
2 إعتمد مساعدية بالنصوص على کل من العربي لزيري شير خلدون وصادف زواتن وة 
شوشان: ومد اعبادة ليت اعيمننة على هيال | زب الإعتماد على عاملين هامين في 
تشكيل الموية الوطنية وها الإسام واللفة العربية وقد کا من تكوين قوة حفيقية مۇثرة 
تنکون من شخصیات ذات قوذ فی الإدارة (عبد القادر حجار الكلف باللعرب) وي 
الجيش (العميد الماشعي هجرس وخمد علاق والعربي خسن وکمال عبد الرحيم e‏ 
3مرلزة تخروش وى مولي الأماتك اة الحكرمة . منز 1984/01/22 وساحم در 
فى إعداد النصوص الخاصة "الإصلاحات" الإقتصادة بمساعدة أحد مفربيه وهو ايه 
قرشي» وکان مثالا الحكومة فی البرلان مدافعا عن حذف القطم الثالث من النشيد الوطني 
"ا فرنسا قد مضى وقت العناب وطویناه کا بطوی الکاب بمناسبة مناقشة مشروع 
قانون الفشيد يد الوطني. . وکن تبریره أن حذف المقطع الثالث ليس الغرض مته تفادي مس 
شعور البعض» ذنك أن ن الإبقاء على المقطع الذي بعتي ذم الإستعمار والإفتخار بازائ قد 
EEE‏ امسر - 


ا 


وإعادة إتخابه نايد من الجيش سنة 1983 على أثر إنعقاد اتر اا ار 
ايه الاق جا بمكن الشخصين على الخصوص من الأثر على الفرار 
السياسي مسقبلا ضرا لإصلاحات ضروربة ق لف الجالات ا 
الستاشة مھا والإقتصادية فی ظل العاون ع الأطرا اف الأخرى وخاصة الحرية 
والعسكربة والأطراف النافذة. 


والثاات ان هذا اتجانس م سەر طوبلا فد ظهرت بوادر الوجه 
الإصلاحي اللييبرالي ف مواجهة الملمسكن بالخيارات الإشرا اكية الكرسة فى الميثاق 
الوطني” بإعتباره الوثيقة الإبدولوجية ا والصدر الأساسي لوين الجمهوربة» وبرز 
هذا اتوجه االخصوص وشکل اکر وضوحاأ سنة 1985 عندما | أعان الرس عن 
الدعوة لإثراء الميثاق الوطنى 


ونيحة لفوة وهيمنة اللوحه الحافظ ا الرعية اياف الرن :1 
ّصن إلا تعدبلات بسيطة لا مس بجوهر النظام الإشةاً کي کت تح جال لإصدار 


= انظر: سعد بن البشير العمامرة: څروش کانمن انسار حذف مقطع من قسسا . (الر 
2 . وحدث ان واف النواب على قانون 06-86 GE‏ سر 
قاعدتین أن النشيد الوطني كاملا يدرس في المحدارس. أما عزفه كليا أو زا فينظم 
موجب تنظيم وهو ما حدث وجب مرسوم 45-86 امرخ في 1986/3/11 منبوع ثلاث 
قرا رات وزاربة مشاركة تنضل ال لعزف الجزني على العزف الكلي . وهو الإجراء الذي ي لا بزال 
الکٹر سروه غالا لأخلاقيات الثورة. 

کا کار كان المشرف على بلنة صياغة دستور 1989 بإعتباره الأمين ا ا الجمهورية 
منذ 1986/02/2 ثم لدى توليه رتاسة الحكومة عمل على ترسيخ "الإصلاحات" الي شرع 
فبھا . 

1 عقد الموعر أمام 19 إلى 22 /1983/12. 

2 لسنة 1976 . 

3 تعجر مبادرة الرئيس لإثراء الميثاق فاشلة نسبيا لأنها م تغير آي شيء ذو طاع جوهري في 
ماف 1976 . 
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نصوص ذات صلة إصلاحات إقتصادة كييع الأراضي الاعة للدولة إلى الواص ا ر 
والذي بعد توجها عالقا للثورة الزراعية وکذا مح الإستتلاية للمۇشسسنات 
الإتتصادة الاعة لطاع العمومي* وتوسیع القطاع الحاص الوطني والحد من القيود 
المفروضة عليه وقد عبر عن ذلك صراحة رئيس الجمهورية ناء تنصيب بجنة 
تحضير المور السادس حيث قال بان "المرحلة القادمة ستحمل متطلبات ‏ تعرفها 
البلاد منذ الإستقاال“" . ويمزي ذلك اليار "إل إقتناعه» من خلال التجرىة إلى فشل 
اطا الشيوعي ان بل والإاشةاكي لبومدين» وأن الإجمود الذي طبع الوضع هو الذي 


وانه هو الذي غير النظام 


دفعه إلى عيبر النظام و ی إطار دمعراطية حفيقية" 
الإشت کي إلى ال رسای . 


وضمن هذا ا الأكيد علی أن سنوات الثمانينيات عرفت؛ في 
جال السياسي» عض التصدعات اجمة عن الأزمة الإتتصادةء فظهرت 
ات ا الحركة الإسلامية قرعیها السياسي في الجامعة من 
حهة والمساح شيادة واعلي من جهة انيت وكذلك ارک الشّافية 
المساندة من طرف الحزب الثوري الإشراكي (۲۸5) فضلا عن اتنظيم الشيوعي 
المنمثل في حزب الطليعة الإشتراكي ( (۲۸65) غير المعترف به الذي کان ن كذلك 
ششط 3 القطاعات الحيويةكالحزب ومنظماته الجباهيرية و الاممة والإدارة جوافقة 
الما سا لأنہا | کت تھ عليه لضرب الوجه الحافظ والديني في تلك 
التنظيمات والمؤسسات. 


(mehb) u لبربرة‎ 


١‏ قانون 08-87 مؤرخ في 1987/12/08 بتضمن ضبط كيفيات إستغادل الأراضي الفلاحية 
الاعة لاماك الوطنية وتديد حقَوقٌ ال ين وواجباتهم . 

2 صدرت في هذا الشأن سثة (06) قوانین تحمل رقم 01-88 إلى 06-88 . 

3 قانون 25-88 مۇرخ في 1988/07/25 اعلق نوجيه الإستتمارات الإقتصادة الخاصة 

الوطنية. 

4 -Ël Moudjahid du 01/02/1988 p. 3. 

5 حوار ازرئیس الشاذلي بن جدید مع الباحثین الیانیین کيسامشي مازاطوشي وواطانیي شوکر 

j Jia in he Joumal Sophia Asian studies n° 27 le 4 Mai 2008 

Liberté 4 octobre 2010 p. 3. 
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ونظرا للوضع الإقتمادي والإجتاعي الذي بعيشه المع وإشدا م 
اتعيير والمشاركة ف المياة السياسية' وتبنى الساطة لمتطق المواجهة بالف فإن 
الملاتة بن السلطة والشعب لاسيما النظيمات الإسلامية والريرىة والطلاية 
والشيوعية sعاءاوعه۴‏ إزدادت تازما خاصة وان الخلاف الذي نشب ين 
الإصلاحيين واحافظين خلال إثراء الميثاق الوطني تخل إلى صراع على الساطة 
ضرا للمؤعر السادس المزمع عقده سنة 1988 لتعيين المرشح لرتاسة الجمهورية . 


وقد جلى ذلك في معحاولة بجموعة مساعدة إبعاد رئيس ال جسهورية من الرشح 
مرة اخری لیقتهم» عد ان کشف کل طرف أوراق من آنه بمجرد فوزه سیتخاص 
منهم» وعلیه م بکی أمامهم إلا التمهید لإماده وتقدیم آتقسهم دبلا عنه من خلال 
تناول مواضيع ذات تار مباشر على المناضاين ي الحزب والمنظمات الجماهيرية 
کالندید بمحاولات المسخ الذي قوم به حزب فرنسا ورفض مشروع الإتاد مع ليبيا 
والتردد في تطبيق التعرب في جميع الإدارات والمؤسسات الإداربة والتعليمية فما 
کان لی زاش الجمهوربة إلا الخروج للعان بوم 19 سبتمبر 1988 فی خطاب له آمام 


1 حوار رئيس ال جمهورية الشاذلي بن جديد مع جريدة الشرق الأوسط 1989/10/02 . 
انظر: -Benjamin (S) : conflits et champs politiques en Algérie. Revue Politique‏ 
b étrangère n2 1995 pp. 330 et 331. >‏ 
2 قول الرئيس الشاذلي بان "مض الاعضاء من جبهة التحربر الوطنى كانوا وراء الأحداثف" 
وان عدید مسؤولي جهاز المزب كانوا ضد الدعمراطية التي كىت أحاول تطبيتها وحرة 
الصحافة وتكن الشعب من إختيار مثليه ما كان سيكشف عن أخطاء المسؤولن. إن 
ذلك سيضع الماح الحصلة في ظل نظام الحزب الوحيد في خطر". 
حوار مع الباحتین اليابانیين. مرجم ساب : 
وبذهب الرئيس بوتفليقة إلى أن الشعب "اخرح' été sortie"‏ 4". أما وزبره للخارجحية مراد 
مدلسي فيعول بان الجزائر عاشت ثورتها قبل الثورات الاخرى سنة 1988 ويقصد ذلك 
النورات العربية الى حدثت سنة 1 منطلقة من تونس ثم مصر فليبيا والیمن وسورا . 
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مكاتب اسيق الولائية'» بمناسبة إعلان إفتاح مناقشة المشروع المهيدي ادستور 
الإحاد بين الجزائر ولبياة 2 البدابة عن إعلان الثورة الكلامية من الداخل 
على الاوضاع الإقتصادىة والإجتماعية المتردية بة الي عرفتها البلاد» فقد وجه إنقادات 
لاذعة للحزب واشكونة سبب تقصیرها ف أداء ميامهما لمعالجة المشاكل التي 
خبط فيها اجتم مشجبا أا حال اليف سيب التي طبعت تصرفات ازات 
وواد اججم فيا بعد عامة موكدا على الإسترار فى إتهاج سياسة القشف 
لواجهة الأرمة الإتتصادية التي تعاني متها الدولة الجزائريت لا سیما عد إنخفاض سعر 
البترولء ۶ا ک4 له ارہ السيء على قوس افراد الشعب» فإتسعت ج 
الإضرااتء ودا الحدث عن قظيم مظاهرات مناهصة ة للنظام بوم 05 اکور دون ان 
تحن السلطة »> على غر عادتهاء اة إجراءات ميداية ملموسة مواجهة إحتمال 
حدوث تجاوزات أو إحتواءهاء وکن الأحداٹ كانت موجهة» حیث دات بوادرها 
بوم 04 أكوبر ليلا بالماصمة* وإتشرت فی صباح 05 أكوبر تشد تشد وتم الماصمة 
ونواحي ای من الوطن» وهي المظاهرات الق إعترها الكتب السياسي ف 
جاع يم 5 اکور انها اعمال شیب امت بها جموعة لا تتتم الس 
المدني مدفوعة ت ادي خفية من امارح" > معرر ان اة اة ا ھی 


| أعضاء مكنب النسيق الولائي حسب القانون الأساسي هم : أمين الحافظة (الحزب) 

والوالی و قائد القطاع المسكري ورئیس اجلس الشعي الولائي. 
مع الملاحظة أن الإجتماع حضره ۾ أعضاء الأمانة الداثمة للجنة ا للحزب. 

2 اك المناقشة سبب اتحضير ئلىؤتر وأحداث أكوير» إلى أن جاءت الإصلاحات 
الدستوربة التي تقر العددية الحزية خلافا لمشروع دستور الإتحاد الذي نص على الإختيار 
الإشةراكي وا لياق الوطني والكتاب الأخضر ما ترتب عنه التخلي عن ذلك المشروع. 
فضلا عن عدم اطسنان قيادة الجيش لفكرة إنشاء قيأدة عسكرة ا که وعدم استقرار 

مواقف القادة في ليبيا واثر ذلك على المنطفة ومکانة الممزاثر ندی الدول الأخرى ودور رها ف 
حفظ السلم والإستفرار . . وبالتيجة الإتهاء إلى عدم الملاءمة السياسية للمشروع . 

والملاحظ ان إقّاف مناقشة المشروع م برقية من قبل عضو الأمانة الدائة الكل ی انظیم 
واجالس اللتخبة ارخ 1988/10/19 
3 نحن لاحظنا وعاشنا تلك الأحداث الؤلة. [(ضواحي باب الوادي) . 
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اسيل اد اروج من الأزمة ا تعیشها البلاد . ونا هتا ان تسائل غل خدا 
الصراع عبر حفيفّة عن راي الساطة ام ان هذه الأخبرة كمادتها تلج الحزب وتفى 
وراءه لإخفاء عجزھا وشجب اتجاوزات التی وقعت رغم آنھا كانت وراء‌ها أو 
على الاقل ۾ تندخل الحد من آثارها إذا م يكن تي وسعيا القضاء علييا نى المهد . 


وف ظل تلك الأحداث قرر ريس الجمهورية طبقا للمادة 119 من الدستور 
إعلان حالة الحصار بارخ 06 أكرير 1988" التى بموجبها دخل اليش إلى 
العاصمة التي م بدخلها منذ 1965ء رغم ما عرته من أحدانة سابقّة و إن ل کی 
ا فرر رئيس الجمهوربة وأعلن حالة الحصار بعد أن لجنم الب السياسي دون الحكرمت ع 
أن المادة 9 من الدستور تنص على "ني حالة الضرورة الملحة رر زق الجمهوربة في 
إحماع ينات المزب العليا والحكومة حالة الطوارى أو الصارء وتخذ كل الإجراءات 
اللازمة لإستباب اوضع . هل بعد ذلك عالفة المادة 119 أم أن المكومة تتجسد فى 
الرئيس؟ بضاف إلى ذلك إمتداد حالة الحصار ای مدن أخری سم آنها كانت مقصورة على 
الماصة و ضواحيها ؟ ! . 
2 عرفت الجزائر أحداثا عديدة منها الاحداث الناجمة عن خاولة الإطاحة بهواري بومدین 
من قبل الطاهر زپري فی دسمبر 1967ء وما عرفته الامعات من إِصضطرابات ف سنوات 
1 و 1975 و 1980 و 1981 وأحداث اة عن مظاهرات ونجمهرات فى اجزائر 


وعنانة وبجاية وسعيدة وغليزان وتيارت وسيدي عباس ومعسکر وتلمسان ومستغام 


ي وزو وخاصة سطيف وقسنطينة سنة 1986 ورد بوا علي وجوه 
الأصولية على لظام سنة 1987ء والإضطرابات التى عرفتها المؤسسات العمومية خلال 
سنة 1988ء فقد كانت البطالة فى سنة 1985 قد طالت 658000 شخص و إرتفعت سنة 
7 إلى 1200000» و عرقت سنة 1989 (السداسي 1) 1905 إٍضراا وهي نسبة ۾ 


تعرقها البلاد مين الإستقلال. 


-Medhar (S): la violence sociale en Algérie éd. THALA 20 êd. Alger : انظر‎ 


2009 pp. 135 et S. 
-Harbi (M): sur le processus de relégitimation du pouvoir en Algérie -in 
Annuaire de I' Afrique du Nord. Ed CNRS 1989 p. 139. 


-Djaballah (B. AJ: Oct 88. Explosion -le Quotidien dOran du 06/02/2008 p. 3 


دة والسعة واا الذي عرفه ته أحداث اکویر سواء 6 ن ذلك النسبة الخا 


و الماديةا 


وة آ ن أحداث 5 أگوبر عبرت عن عم أزمة الموبة من خلال بروز 
مظاهر الإشتاق والإختلاف ق اسس اجعم ظهور إقصائية دنية ولغوبة وتعليمية 
وأثرها على الزيحدة ال طنية» فضلا عن الطام الجهوي الذي أصبح طبع العلاقات بين 
آفراد اجع ي ى المؤسسات وف غيرهاء وكان ن أخطرها الوصول إلى حارىة وقتّل 
الطرف الاخر واقسام ا جع إلى مؤید ومساند ؤلاء ومعار رض لأوك رغم الإقرار 
بوحدة الاخ والإقليم والأصل والدین واللغة. كما أن الكبت الذي طال فوس 
المواطنين خلال المکہ السا واکشاف الوضعية الإقتصادىة النهارة والأزمة المالية 
الحانقة الناجمة عن الدون المترتبة على الدولةء الإضافة إلى الحديث عن الرشوة 


| لفت أحداث أكتربر 189 قبلا و 1442 جريحا حسب الإحصائيات الرسمية المقدمة 
لوزارتي العمل والشؤون الإجتماعية والعدل الان تكفا في ضوء خطاب رئيس الجمهورية 
بارخ 0 وقرار مجلس الوزراء ب 1988/12/06 تعويضي ضحاا وعائلات 
شاا تلك الأحداث. انظر جربدة المساء 06و 107 بر 1989 ص اخيرة. 

وني سنة 1990 صدر قانون العفو عن الأفعال امرکبة مذ أفربل 1980 إلى غابة حداف 
اكور 1988 . 

کی اللاحظ علیہ ہو أن عيز بين الأفعال الإجرامية ال 
ضد أمن الدولة والمواطنين الذين ل برتكيوا | آي جرم غابة ي لأر e‏ لمیر عن 
رأنهم فى 05 أكوير 1988 بطرمقة سلمية فان على الساطة آن لا تدرجهم ضر الجرمين 
وتمنو شتی میا فعلت مع جرمین حعییین أو معارضین للنظام» بل کان عليها آن تعاملهم 


معاملة خاصة لاسيما ولف الذين تعرضوا | لتجاوزات من مشي السالطة ّدم تعویضات 


فم جراء ذلك با بعید الثمة بين الدولة وأبناتها . 

- اعد مد ارف مساعدة بوم 1988/10/30 ولكحل عياط مسؤول المندوبية العامة 
لاوقابة والأن که ته عر ج لاشم مي هجرس؛ العربي سي لحسن وزين العادين 
حشیشي» وفی سنة ۱989 زروال اليمين» عبد !ليد الشرف وعبد الله بلهوشات وكلهم من 
اجاهدن القدامى. ذلك ٤‏ قادة الجيشر س الذين فروا من الجيش الفرضي (4۴) والحعوا 


الثورة من التحكم في الساطة المسكرة و الأثر المباشر وغير المباشر على السلطة السياسية. 
-Harbi (M) op. cit p. 138.‏ 
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واستحا لما وقضية 26 مليارا» كل ذلك وغيره أحدث صدمة قرية فى قسية 
امواطتين جعاتهم بنفرون من نظام لمكم القاثم فما كان عليهم إلا معاقبئه وتفضيل 
معارضة القوي الذي بستطيع الوقوف ى وجهه وغره شکل نهائي من خلال القضاء 
على الإندولوجية المغروضة عليه واشخاصهاء إلا أن السيجة كانت عكس ما أراده 
الشعب فالقوى المددة تلف عن الاولى القائىة على استمرارية التظام والوجه 
السياسي والإنديولوجيء لكها تف معها قي أسلوب الحكم التمئل ن الإقصاء وفرض 
اللوحه حو العودة إلى الماضي متجاهلة الشعور الوطني وإرادة الشعب بوجوب العيش 
معا - رغم الإختلان- وإقامة دولة أمة يمع ويعمل في ظلها اسيم ني كف قيم 
اجتّماعية وني ظل مؤسسات شرعية ومشروعة تستجيب للتطور والعصرنة ق إطار 
القيم الحضارية والتاريخية هذا الشعب. 
وما لا شك فيه أن تلك الأحداث سود سببها إلى فشل تطييق السياسة 
الإشترآكية وفرض الرأي الواحد ورفض الوار والمشاركة السياسية وإعتماد الشعبوة 
العقيمة ما دقع بالاطراف إلى اللجوء للعتف كوسيلة التعيير عن الذات وعن 
وجودهاء واصيح وضع اتمم كوضم البركان نفس ين اين والأخرء غانة ما ف 
٤‏ 2 س ب ت # ب a‏ : 4 
الامر أن اثر الأول أكر وأكثر عمق ف ذات الجسم 


إن رفض المشاركة و تأميم الإرادات الفردية والجماعية ورفض الرأي الأخر 
وفرض الحکم بالقوة وشل المشروع الإشتراكي واتمادي نی تطبيقه» رغم ذنك» أدی 
إلى لجوء الطرف المقصى من المشاركة إلى العف بعد أن بس من سياسة الفرض 
ورفض الوار. 


ونظرا لار انف على إستقرار المكم فإن ارسي الساطة م ونوا ئ التعامل 
مع تمارسي العنف اللجوء إلى اساليب اعنف واشد وتحميل الغير لاسيما الأجنبي 


صرح الوزير الأول السابق عبد الحسيد براهيمى أن اميم صرف ن وجه غير شرعية ادى 
ارام صععَّات. 
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والرجعيين كبش الفداء) مسوولية الأعمال التخربية والساس الوحدة أرط" 
وبادى ثورة نوفمبر والإسلام و العربية' 


وني هذا المظورء قإن توسع إتشار العف والشغب وتحطيم المستلكات 
العمومية والخاصة وك قصور وضعف السلطة تيجة إتشار الاح من طرقها 
وخرق المانون وتياك حقوق الإنسان ورفض أي شكل من أشكال الحوار خارج 
القنوات والوجهات التي دمه وتعزز مکاتها وهيمنتها اک ما يضمن شاعا 
وإستمرار سیطرتها. 


إن سجل تار الساطة حاف ل بتصرقاتي السابية فی تاملا ع اا الأفكار 
غير المسارة لتوجهاتها ا تری فیھا تهدیدا ها انيا ومستقبلاء وهي ذلك تدفع 
هذه الات من اجنع لن اعمال اة وش لماع صونها وار 
ذلك على الثقة التي اسن اروق أن تطبع العلاقة بين الاكم والحكوم ها بقل 
الطرفان الى العامل ل مع الأحداث وفق ما ضيه المصر E‏ التي حولت هذا 


اا ان 


العام إلى قرية صغيرة مفنوحة على وسائل الإعاض وتفنياتها ا لحد 


ا هذه الشعارات أو عضها هي التي كانت حتفي وراءها السلطة ولا تزال لتبرير إستمرارها 
في السلطة. 

- لذلك أنشنت عأكم خاصة لوا لواجهة معارضي افنظام کان آخرها حكىة أ من الدونة اردع 
کل من تسول لھ نفس معا رضة النظام . 

موجبها | عع المواطن من مغادر رة الوطن إلا برخصة مسلمة 
من الإدارة! وبالتيجة فإن ذوي النغوذ ذ ومن والامم هم الذین بے سقيدون من نلك ال رخص 

أا غبرهم فحرمانهم لا معقّب عليه . تلك هي بي المساواة والرية؟ 


2 أصدرٹ رئاسة الجمهورية بر 
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ومهم اک انه عد أن خفت حدة أعمال الف بدت تطفو على على السطح 


صراعات على سستوى ألسليطةاء تكرت من خلال لوار الي اجره جريدة اشرت 
الأوسط مع اريس سنة بعد الأحداث حيث كر أنه شعر مجخطورة الو تر ق 
ال اشراع واه أعل الجميم» فلم مروا ذلك أي إهتام إرمي المسؤولية) e:‏ 
خر وی بان کا إ5 إقرب موعد مير الحزيء دا واحد تی تجنید آفراده 
والظهور بمظهر المؤيد . كنا أك على الإشا اعات التي تقول أن الرئيس الشاذلي 
سينسحب خالال المؤعر ولن رشح راسة مع أنه سان أو صرح بذاك » وان هناك 

من کان بحضر نقسه هذا الإحنّمال دون أن نقدر ان الاحداث ستتخن ذلك 


وبصف الرس الأحداث انها کانت ت ملي بالحقد والصغينة» وضتهي إا لی ان 
عض اللنظيمات دفعت ليذه الأأحداث دون أ ان تقدر خامَنها*. 


وى السؤال المطروح حول التنظيمات الى دكرها الرئيس دون دید 
إتتماتهاء فيل بقصد بذلك التنظيمات المناهضة اخلط ارق وأو 
الإسلاميين م اتنظیمات اا لابعة للحزب؟!» > بل لقد ذهب البعض إل ل اقول بان 
حرك الأحداث هي رتاسة الجمهورية حت ضغط | أصحاب ارا القرار بغرض قربر 
الإصلاحات الدستوربة والإقتصادية وهو الرأي ي الذي لا کن تکڏيه* لوجود 


| صدر بعد 5 آکوبر ۱988 نداء تاریخ 1988/10/23 نمضي من قبل 18 شخصية من ينها 
7 ل 7 الأخير عندما تول الساعة إبستحوذ عإيا وعلى وسا 
وأصیح الحاكم الذي لا منازعه أحد كما سنری فی ى الجزء الثالث. ومن الشخصيات الأخرى 
ر ل رل غا وحمدي السعيد ورضا مالك. ورسالة من 9 عامين 
اریخ ۱2 اکور 8. من بينهم بن تومي وبوزیدا كلهم بطالبون بوقف العنف والتعذيب 
والممل على إرساء أسس الدمثراطية. 
2 حوار رئيس الجمهوربة الشأذلي بن جديد مع جرددة الشرق الاوسط ليوم 1989/10/02 . 
Harbî (M) : op. cit p.138‏ 3 


-Algérie. Arrêt du Processus electoral. Enjeux et démocratie. Par plusieurs 


personnalités éd. PubliSud Alger 2002 p. 26. 
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عناصر عديدة ئۆكدە ومنها وضع حد للمواقف المعارضة للإصلاحات لاسيما 
قي الحزب ومنظماته» ومضمون الطاب ذاته الذي صب فيه الرئيس جام غضبه 
على الخزب ومنظماته والذی کانت نبراته تدعو إلى الإتقاض ضد الوضع ما عد 
ر ان والروح لاشارء غا اة اللجرء إل اليك سناد 
محربضا على المصبان والتروج الشارع با سمح لار سار إلى ليش لإستعادة 
الأمن وإنهاء الصراع القائم مالي وفسح الجال للشروع ني الإصلاحات امعررة والقي 
اغدت سبقا. کل ذلك ست أن الرتاسة كانت وراء الأحداثف شکل او باخر» 
فقد صدر بلا عن الرتاسة معد بومين من الاحداث تعان فيه عن الإصلاحات ازع 
القیام بها ئي الام اقليلة المقبلة وهو البلا الذي م يكن غانبية أعضاء الأمانة الدائمة 
الحزب على علم به . 


وقي 10 أكوبر من تفس السنة ّى رئيس الجمهورية خطابا م بذكر فيه 
الحزب إطلاقا منددا بإحتکار السلطة!ء ماسقا فيه عما حدث وما نجم عن 


تلك الأحداثف من خسار واعدا القيام بإصلاحات سياسية كيرة ستعرض 
للإستقاء حوطا . 


م الللااء 10/11/) عادت الحياة إلى حالتها 
الطبيعية» وعدل الدستور في 3 نوفمېر تبعه وضع دستور جدد في 23 فیفري 


1 قد تكو الأمانة العامة كلها نجهل حتوى البلاغ با فيها المسؤول الأول عليها وهو محمد 
الشريف مساعدية. كن اموك ان آغلب اعضائھا م بکونوا على علم اوضع 

إن إعداد برتأمج إصلاحي يطلب دراسة مسبعّة للأوضاع وتحديد الوساتل والأهداف» 
ومن نة فإن الام ركان مدروسا مسبقا . 

2 المعلوم أن احداث اک إستهدفت بالتخردب مؤسسات الدولة ومقرات الحزب. 
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انر اللانية 
إعادة العظر في الإختيارات الإقتصادة" 


عرفت الجزائر فى مجال الإختيارات الإقتصادية مرحاتينء الأول اعتمد فيها 
انموذج الإشتراكي مع ادخال إصلاحات عليه بدابة من سنة 1981ء والمرحلة الأنية 
كانت تيجة حتمية لفشل السوذج الأول قإعتمد الموذج المختاط بهدف الدنع 
بالقطاع العام إلى اتاج أساوب التجاعة والربجية وكين التطاع ا حاص من الوسع 
هيدا لادخول قى اقتصاد السوف النافسي . 


1 هزا اجال لا بدخل ف الاختصاص وإ ن کان ساهم مد ر كبير تي إعطاء صورة واضحة عن 
المشاكل التي عرفها نظام اللکم خلال المرحلة المسّدة من 1980 إلى غابة 2010 في محثلفف 
الجالات» ولو باختصار لاعتادت] بان تناوله ى هذه المعدمة سيكرن احا لفهم عض ال جوانب 
السياسية والفانوئية لا تناولناه في هذا الجزء الألث والراي» بل وعکی أن بکون عامل توضيح 
لبعض الترارات التخذة من طرف الساطة لاسيما فيما بخص إعادة الميكلة وتطهير المؤسسات 
الإقتصادة دون جدوی سبب ضعف السیر من اتاج وإتاجية وتضخم اليد العاملة والعجز 
عن توفير العوامل المساعدة للإندماج الإتتصادي المكافئ من مناخ الأعمال وتدمية المياكل 
الضرورية للنشاط وإعادة هيكلة البنوك وتمية السوف المالية وتطوير الفظام الزبوي 
Bouzid (A): PEtat algérien se consacre de plus en plus û Pentreprise in le )‏ 
Promotionnel de PAlgérie. El Djazair n° 46-2012 P. 146.‏ Magaine)؛‏ فصلا عن 
إعادة الجدولة وتسديد الدبون الارجية ميقا وإقرار برامج استتمارية عموبية وأهدافها 
والتي من آهمها ضمان السلم الإجتاعي ولو على حساب النجاعة والفعالية التي م تخد 
السلطة بعد طريقة لما مادامت م تغير مط السيير امعد على طغیان الطاع الإجتماعي 
رغم البدائل والنماذج المتوفرة لقي آثبّت نجاحها عند الغبر الاقل تقدما وثروة منا . 
ومن جهة أخرى قد أن الإتتصار ني دراسة أي نظام حكم على الاب الشکلي خارج 
الممارسة ورفض اعتماد اليات أخرى غير القانونية لا سهم من دون شك في تقديم صورة 
واضحة لانظام المراد دراسله. 
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أولا: المرحلة الأوى: 


خصصت الدولة السنوات الأولى من الإستقلال لتأميم لاسيما المعاجم 
والحروقات والوسائل الكبرى للإتاج والندمات وإنشاء المؤسسات القطاعية الممومية 
والشروع في تطبينق الثورة الزراعية والتسيير الإشتراكي للمؤسسات» وشرع في 
عملية تيبم فعالية تلك القطاعات في جال ال تسيب والإتاجح والإتاجية خاصة عد 
الإتهاء من طق المخطط الجا سی الال 1984-190 1 ولاق الخطط الاي 
1989-5 حيث أبنت المحصيلة العامة للدشاط فشل السير الإشتاكي 
للمۇؤسسات 2 تم اتاک م ضعف قطاعات الدشاط الإقتصادية وکذا الملاحية دون 
الحروقات”. 


على مستوى المؤسسات الإقتصاديةء إنجهت الدولة سنة 1983 إلى تسیا 
ت صخت 4 بدلا من 70 شرك وطنية دون حساب الشركات ت الله 


ونظرا لحصیلتها المزطلة قررت الحكومة إيقاف و سيع تطبيق السيير الإشاراً 
للمۇسسات, بعدما | لیحظ عليها ضعف الاج 5E‏ کون عناصر السرا 
الأساسية أعدت خارح المؤسسة ما ادى إلى یع السلطة الرتاسية وساطة 
التخطيط والبرجة والوجيه والرار داخل المؤسسةء فضلا عن إنعدام الإتضباط في 


1 عرفت الجزائر قبل ذلك مخططات 1967-1965 (ثلائي) ثم رباعي 1973-1970 و 1974- 
7 و 1980-1977 . 
2 قطاع الحروقات کان اأ بأخذ من المنيع لذلك کان مربجاء ولو کان العامل بعطي کل ما عنده 
والرظیف عقلایا کان الاح اکر 
للمزيد من المعلومات حول السيير الذاتي والثورة الزراعية واتسيير الإشتاكي للمؤسسات 
وراتم اماقات الإجتاعية والساطة انظر: 1 
-Laacher (S): Algérie: réalités sociales et pouvoir éd. L’Harmathan Paris‏ 
on ik (MD): Algérie: un système militarisé éd. L’Harmattan 2003 pp.‏ 
etS.‏ 


3 -Olivier (M): in Annuaire de I’ Afrique du Nord éd. CNRS 1985 pp 421, 431 
ù 434. 
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ساط اناز وهو ما دنع بالىكومة إلى تنظيم حلة سنة 1983 قامت بها 
مصاط | الأمن ف شورع والتامي والآحياء لتت من هوة الأشخاص غرص خاربة 
الغيابات التكررة عن العمل؟! دون جدوى'ء ما ست ضعف السلطة الرتاسية 
وال المؤسسة التي نشات قيها علاتات اة بن اعمال وھیاکل تسیر 
الات اون من النقانة للوقوف حائلا دون إتحخاذ إجراءات تأدبية صد المخلين 
الملقاة على عاتن العامل داخل المؤسسة” بل وكان 
لاء إلى اتاب ۳ السؤولية فبها معيارا حامما للترقية الإجسَماعية والوظيفية . 


1 Addi (L): forme néo-patrimoniale de U Frat et secteur public en Algérie: in 
Annuaire de I’ Afrique du Nord éd. CNRS 1987 pp. 91 ù 93 


2 لدی اشرو فی تطبيق قانون التسير ر الإشتاكي للبؤسسات صرح وزير الخارجية عبد 
ار موتفليقة» مجحضور الجثرال جیاب 014۳ الفيتنامي ام جع للعمال ق قاعة حرشة» 
ان ورل بک مدا لبا عن سرک ۰ ٍ 

وکآن ن المسوولين عن المؤسسات اجانب أو سغلون الممالء مع نھ کانوا اسيري الرصابة 
والحزب والتقابة والمياكل الجددة للتسيير الإشتراكي للمؤسسات (نحن عأيشنا ذلك 
راتا 
وقد کان لذا السلوك وغره آثر كير على نامل العمال مم الؤسسات سواء الممومية متها أو 

الحاصة وحتى الاجنبية أو المختلطة من خلال تلك الف را ت ا و 

وهي السلوكات اق عمت حتاف | ت ان اصبحت 

الإضطرابات السة امبيزة خان الأند تشطة ما أدى إلى إفلاس كثر الشركات اوطلية. E‏ 

الشرکات الایة مل W013 P01‏ ەا و Ae M1 See‏ ) الناجحة في أناء العام 


م تك من مسابة أو السيطرة ة على مطالب العمال المتكررة حى في بداية القرن 21. 


المواجهة ضد امسر 


Abdouni (Y). T.S. A. Algérie. Difficultés des gı «ception algérienne. 
المقصود بذلك الم والإستقادة من الخدمات الإجاعية الفرددة‎ 3 


والعائلية. 

فلن كان أغلب إطارات الإاد العام للعمال الجزائرين قد بجاوزوا سن التقاعد فإنهم 

لازالوا بعارسون لاإستمرار فى الإستفادة من الإمتيازات مقابل لعب دور المطافئ ومن هذه 

الإمتيازات الحصول على عقود عمل نذوهم والسيارات والسكن والماتف . 

ويذهب أحد اليا یاديین ن أغلبية القيادات تعين با لمات وأن القيادة ب 
عدة حصص 5 سکئیة تناس متها م بيعت أو اجر بل واشترت سکمات اسا = 
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وح من هذه الوضعية ةلات الدولة إلى توظيف السلطة الإقتصا د 
داخل المؤسسة دلا من إخضاعها لسلطة الوصابة وجب تفرر إستقلاية 
المؤسسات التي إعتادت على الع لدع اون العمال وتوزم زع الأراح دون 8 
کیا کانت تسعی من الإصاح ن ص المؤسسات إلى مضاعفة الاح وحقيق 
ارح وإعادها عن تارات ا القوی التحشاعية لاسيما التقاية متها E‏ 
صناديق المسامة SL‏ للمؤسسات العمومية ة الإقتصادىة أشنت ذا الغرض 
ا الإدارية وأعيدت هيكلة المؤسسات العمومية | الإقتصادة با حمَن ها 
الإستلالية عن السلطة الرصية شكليا لاسيما بعد تطبيق قوانين سنة 1988 وقانون 
العمل سنة 1991 وقانون لتقد والقرض سنة 1990 . 


ا على مستوى النشاط الفلاحي فقد لأت الساطة بعد المخطط الوطني 
الخماسي الأول 84-0 إلى إعادة النظر عمق ق الورة الزراعية والدفع لطاع 
الخاص إلى الظهور بسبب القراجع الك بر للإتاج الفلاحي حيث إتحخقض إتاج الحبوب 
في عض المواسم شکل ا آذ تتا ل الال کان الإتاج سنة 1970-1569 
مقّدر د 20585000 قنطار» أما في سنة 1977-1976 فلم معد 11425000 
قنطار» ونی 1982-1 قدر د 17025000» وکات لك اة هي 4-_ 
5 تاج قدره 26804000 قنطار ونقس الوضہم شع تقربا نطب على الحبوب 


= العمال كسكئات وظيفية وتنازلت عنها لقيادات اشترتها فيما بعد . تصرح الشروق 
الیومی 2012/1/15 ص 6. 

1 کت الساطة تلجأ ذلك في القطاعين الصناعي والفلاحي حى لا يقال أن سباستیا 
فشلت في مجالي الثورة الزراعية والمسيير الإشتراكي المؤسسات. وان کان الك بعلم بعلم 
ذلك . فقد جاء في كلمة انرئيس ال الشاذلي تت قاتا ن عاك من بطاب ونی آدج 
نن لسا ضد ذلك» لكن أن كان أولثك المطالبون بها حين كانت المؤسسة تعمل جنسارة؟ 
فأقول نعم للفواتد بشرط أن ن حعَيمَية وليست ججاملة . انظر الخطاب لوم ۱984/09/23 . 


2 -Addi (L : op. cit p. 94. 
-Berradji (R): Etat et I'Individu et les Groupes en Algérie: continuité et 
rupture - in Annuaire de I Afrique du Nord 1987 pp. 102 et S. 
3 Hubert (M): chronique intérieure (Algérie) in Annuaire de Afrique du Nord e 
1 CNRS 1984 p. 810. . 
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الحافة والخضر ف خلال القرق المتاسي بين 
الإتاج والإستهلاك الغذائي 

فإذا كان الإتاج الفلاحي الوطني قد إنخقض فى جال تغطية الماجيات الوطنية 
سنة 1969 من %70 إلى %40 في 8 فإن ذلك ادى إلى إرتقاع المبلغ الخصص 
لإستراد المتوجات الغذائية من 680 مليون ديار سنة 1970 إلى 
دنار سنة 1978 و 9 مااير دنار سنة 1983" . 


من 5 ملاپر 


وما من شك قي أن ضعف الإتاج في القطاعين الصناعي والفلاحي وإنخفاض 
سعر البترول إلى 10 دولارات للبرميل سنة 1986 ومن َة إنحقاض مداخیل 
الصادرات التي ت ا 98 منها مقارنة سسنة 1986 حيث قدرت 
د 36896 ملیون دشار و وکانت سنة 1985 تعادل 64564 ملیون دنار» کان ا ر 


الم على حياة الأسرة الجزا ب وعلى القطاع الإا اجيء ما دقع بالدولة إلى الشروع 


= ون حاجیات المزائر تقدر د 70 ملیون قتطار سوا . 
کان إتاج القح الصلب واللن على الوا 
-1980-1979: 0 قنطار (6,9 قنطارق امکتاں) 0 (8 قتطار فی 
امکتار). 
-2007-2006: 18060000 قنطار (15 قنطار ئي المکار) 0 (۱5 قتطار فی 
امکتار] . 
. المصدر وزارة الفلاحة والنمية الرفية. 
مع العلم آً أن المكتار في فرنسا بنج ما مارد 75 قنطار . .6 .م 29/10/2008 نان غeوازرا۔‏ 
والسبب ني ذلك التقص قد بعود ّي ني السنوات الماضية للمكعة القليلة أو المنعدمة ثي مض 
الجهات وكذا الأسمدة. أما الأ فإن الوسائل موفرة ورخم ذلك فإن الإنتاج ضعيف جدا عم 
أن الطبيعة ليست داثما شحيحة . فأب الخلل؟ إنه في الإنسان. 
Bachir (F) et Abdoune (R): dépendance alimentaire, croissance agricole et‏ 1 
êquilibre externe en Algérie - in Annuaire de I’ Afrique du Nord -Année 1984.‏ 
-Bourenane (N): les réformes des structures productives en Algérie :‏ 
désengagement de I’ Etat ou d’étatisation de 1’ Economie Publique - in Annuaire‏ 


de I’ Afrique du Nord -Année 1987 p. 179 et S. 
2 Chronique intérieure de I Algérie. In Annuaire de Û Afrique du Nord 1986 p. 676. 
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تي إصلاح الميأكل الفلاحية من خلال اللمكن ااإسشار الخاص ووضع حد 
المقروضة على المبادرة الفردية. 

ول ن کانت القطاعات الإتاجية والصادرات قد عرفت تراجعاء قإن الدولة ۾ 
ل 0 إلا اللحوء للإستدانة جيث غت دونها الخارجية سنة 1970 مليار دولار 
وأصبحت فی وبر 8؛ حسب تصرح رکیسر س الجمھوریةء 9 ملیار 8 ی حین 
قال رئيس الحكومة لمريدة قاق فی سیر 1989 انها بلغت سنة 1988 2,8 
مليار 8 وان خدمة الدون لخت 6.578 مليار 8. 


ا یکی فان اتوج نحو الإقتصاد الحر جلى على أثر صدور تثربر وزارة 
التخطيط المتضن الحصيلة الإقتصادي والإجتماعية للعشرىة المسدة من 1967 إلى 
8 والذي تضمن عدة إتعادات لإستراتيجية المية لتوا السبعينات المعتّمدة 
من طرف نفس الساطة سيادة هواري بومدین وترکیزها على الصناعات السيلف 
وتوصیات ت على الوجه عو الإستتمار ف E‏ اللاحي وتوفير المواد 
الإسنهلككية ومضاعفة دور القطاع الخاص الوطني ف الإقتصادء وهي الوصيات الي 
تبناها المؤتر مر الإسنتنائي ی الذي واف ضا على الخطة الخماسية 1980- 
4 وإتخاذ إجراءات للحد من ذو المواد الأستياكة بإعشاد برنامج حارية 
النذرة وإعادة هيكلة ما ما قارب من 100 مؤسسة ة تة القعاع لومي والنازل عن 
اللاك العقارية اللخصضة لسك ی الخاص او الإستعمال المهني واتجاري وتوسیع 
القطاع الوطني الخاص O CENE‏ الإشتراك 
ف الؤسسات الوطنية على شكل مؤسسات مختلطة والسناح جيازة الأراضى الاعة 
لطاع اللاحي لادولة غير المستغلة لفائدة ملاك خواص” . 


١‏ عقد الموقر الإستتناتي فيما بين 15 و 1980/06/19 . وبذلك أعيد النظر في سياسة رتيس 
مجلس الثورة ورئيس الجمهوربة هواري بومدين . 

2 قانون 08-81 المؤرخ في 7 مضمن انتتازل عن الأملاك العقاربة ذات الإستعما 
السكي ا المهني او و اتجاري أو الحرنی التاعة 0 والحماعات الحلية ومكاة ا 


ولّسیر العمّاري والمؤسسات العمومية. ج. ر. رقم 6. = 
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ومن هنا مک الول ا الإضطراات التي عرتا الحزاثر کانت وراءها 
أسباب عديدة متها انمدام المربة والمشاركة وسياسة القغف قشف التى إتهجتها الكومة 
تيجة إخقاض سعر ا جانب تدني القدرة ال لشرائية للمواطن وميد احور 
منڏ اع سنوات والنذرة والسوف الموازبة وإرتقاع آسعار المواد المختلفة طريغة 
فزضوة یٹ ا نند بمقدور السلطة السيطرة على الأسعار» فضلا عن إرقاع 
البطالة لاسيما لدى الشباب» وتوقيف التصنيع الصناعي الكلف جداء وضعف 
الإتاج الفلاحي خاصة بعد إعتماد الثورة الزراعية التي موجبها أمت أراضي 
المواطنين ونخيلهم الذن کان فم م دورا تي الحقاظ على الإتاج سبيا رغم ضعف 
الوسائل والإنكاات (الآلات الأسمدة. .)» ومنحت لفلاحین فی شکل تعاونبات 
جماعيةء فإنهار الإا اج وکا الإتاجية. ضاف لما سبق قلة مردودية الؤسسات 
تماد لي وصل عجزا إلا ارب ۱10 مار دیا سأ أن لکل سح من 
توزع أرباح لممال هذه المؤسسات التي أعان عن عجز حوالی 80 متها . کا آن 
الفلاحة سجات عجزا قدره 15 مليار دنار تولت خزينة الدولة دفعها ن ا 
وضمن هذا التوجه السلي تعززت طبقّة بورجوازبة طفيلية مشكلة من قيادات 
تمارسة أو متقاعدة من السأطة ومن والاها واتوقرطین ورور طون آرت حا 
حساب المصلحة العامة معتمدة على مبررات واهية مكتها في ظل الظام 
الإشتزاكي من جع روة الية لا عك تحصيايا إلا ساعدة الساطة التي ضمنت 
فا كار السرف اية ستواء ننکینھا من السيطرة على الإستراد أو الإتناع 


= - قانون 11-82 المؤرخ في 1982/08/21 يعلى بالإستتمار الإقتصادي الناص الوطني 
جر رقم 34. 

- فانون 13-82 المؤرخ ف أ وت 1982 عل تتأسبيس الشركآت المختلطة وسيرها ج. ر. 
رقم 35. 

- قانون 18-83 ا مۇرخ في اوق 3 تعلق مجيازة الملكية الععاربة الفلاحية ج. ر. 
رقم 34. 

1 In Annuaire de I’ Afrique du Nord 1987 p. 577. 

-Malek (R) : op. cit p. 15. انظر:‎ 2 
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عن إستراد ما تنّجه وعدم مراقبة منتوجها من حيث النوعية أو الأسعار» ورور 
الوقت إستطاعت هذه الطبعة المشكلة من اولیغارشية ولونوقراطية Oligarchie et‏ 
Ploutocratie‏ ن رض راھا ق القمة وعلى القاعدة'. 


في القمة تطالب يضح الجال أمامها لإستشار أمواطا لأن الخبار الإشتراكي 
ید توسیع نشاطها الإتصادي لاسما وان المؤسسات الانعة للدولة عجزت عن 
سد إحتياجات السوق وتحقي اراح تبرر من خلاطما إحتكارها لسوق المادة القى 

أما رها على القاعدة» فكان بوسائل محثلفةء مساعدة اليروقراطيةء همها 
كشف فاص الفطاع العام وتخزين المواد الأساسية وسوء وين السوف ورفم أسعار 
ما عرض فیهاء وإرجاع ذلك إلى القطاع العا هذا القطاع الذي ساهم مدر کیرق 
تکرس فکرۃ - حتی لا تقول قاعدة = عدم نجاعته عن طرین قلة ناجه ومردودیه 
وإرتفاع اسعار متتجاته» إلى جانب اخاباة في توزع ا مواد المنتجة واسيب الذي طبع 
تصرقات الأفراد» وهو ما جعل هذا القطاع حلا التخريب خلال أحداث أكوير. 
وقد زاد في تأجج معارضة الساطة ترك المساجد على متابرها أشخاص إستعملوها 
لصب جام غضبهم ومعارضتهم العنيفة الساطة تحت غطاء حالفتها لأحكام 
الشرعة والمطالبة غير الظام لى والدعوة للإطاحة ب . 


وما من شك في أن الساطة السياسية م تكن لتخفى عليها هذه المسائل 
وكذا المشاكل التي تخبط فبها الجتمع» فقد حاولت» فى إطار العظام الإشتراكي 


1 قال أن الثورة يجنطط طما الأذكياء وينغذها الشجعان ويجنى ثارها الجبناء . 

2 الثابت أن تلك المرحلة عرفت إبتقال نظام الإحتكار من الدولةء حيث كان الجميع فيد 
من دعمها للأسعار خاصة الأولية منها حفاظا على الللم الإجتماعيء إلى إحنكار الأفراد 
الذبن سيطروا علي التجارة الحخارجية وتحكموا فيها دون منازع ا مكنهم من التحكم في 
السوق وتحديد الاسعار با يحت لمم الأرباح الطائلة ولو على حساب القدرة الشرائية 
للمواطن وصحته» بل وصل الحد يجشعهم إلى منع القير من مارسة نشاطاتهم بمختلف 
الوسائل. 
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معاللبة الأوضاع عن طريى إعادة هيكلة المؤسسات الإقتصادىة الابعة للدولة 
هیکلیا : نم مالیا » وكذلك إعادة تنظیم ا ھد تھا بعٹ ث المشاط و ف القطاعين 
ومنحها ا کی غاد اة إا > و ذلك فقد ظهر لاء غافظ 
إخذ موقا مناهضا تلك الإصلاحات بدعوى آنا تهدف إلى إقراع الإختيار 
الإشاكي من حنواه» فوجد الرس شه مضطرا لإخاذ موقف معندل تادا 
للإنقسام وإنهیار النظام وظهور نظام مطرف مما حدث ف ابران. کک 
ابل ف الكذر من التدخلات مشجب المواقف الحافظة فة والمساك الشعارات إلى 
ان جاءت أحداث اکور مرجحةكلة الإنجاه الإصلاحي مبعدة و الإتجاه الحافظ مهلة 
لإعاد العناصر المناوئة الإصلاحات» عر رأن الأوضاع التي کان سودها عدم وضو 
الرؤبا لواجهة المطالب السياسية والإجتماعية والإتتصادة سامت مشکل کیر فی 
ظهور تناقَضات ٤‏ السياسات المبعة عد احداث اک والعديل الدسنوري وما 
سبقه أو تلاء من 'إصلاحات' اف اجان السياسي والإقتصادي. فلن كانت الدولة 
شارض فیا حقين المنقعة والمصلحة العامة والدفاع عنها إلا أن عدم وجود طبفَة 
منوسطة قوبة قد ضاعف ف بروز ز إشكالية صعوبة ة التحكم ف الصراعات الفردية 
المصلحية والجهوية غهومها الواسع بجيث ل تعد هناك قوى سياسية قادرة على 
اتحكم فى الوجه الإقتصادي ار البازاري ا مك الييروقراطية من حول عض 
المياكل الابعة للدولة إلى ادوات تستغلها لتدعيم مركزها رغم طبيعتها العمومية. 


ثانيا: المرحلة الثانية: 
عرفت هذه المرحلة توجها تلا فقد اعطيت الاولوية لمرحلة إسقالية 

إقتصادىة على حساب المرحلة الإسمًالية السياسية وهو ما لاحظناه بعد 1988 تتح 
عن ذلك ظهور توجهين إقتصادين . 

1 انظر في ذلك التوانين الستة الي تى نشرت في الجريدة الرسمية في عددها 2 المؤرخة في 
1988/01/02 . 
2 بدو أن الرئيس الفرنسى ميتران فرانسوا قد عبر عن ذلك وله : 

«J 'entretiens de bonnes relations avec le Président Chadli et nous avons fixé 


ensemble la meilleure voie possible pour nos deux pays. Je me réjouirai de le voir 
continuer». In Liberté du 23/11/1989. 
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الأول بزعامة روش مولود عطي الأولرية لإقتصاد اسوق على ره ت 
الإعتبارات ل سا ا إصطاح على تسميته بالنظام العام الإجتماعي وان 
الدمقراطية واتعددمة مكى تأجيل الشروع فيها إلى حين الوصول إلى مرحلة متقدمة 

من اللطور الإقتصادي الذي سيؤدي ع الوقت إلى تفجير النظام السياسي 
وبالتيجة رموزه"' . 


الثاني بزعامة ميد عبد ا عطي الأولوية الإستقرار الإجتماعي 
والتییاستی لی غر یٹ برشن أن لح ازات السوق المر ضررا 
المکنسبات الإجتاعية المواطنين تحبا لإحتمال الوقوع ف الفشل والأزمات 
السياسية الق تق عرفا عضر الأنظمة لدی نها للحرة الإقتصادية المنوحشة. 


وعليه» إن وجود دولة قوة حخفف من حدة ار السياسة الإتتصادة 
السابية تبدو ضرورة حنّمية لحمادة الطبقات الفقبرة . 


والمركد أن المرحلة اللاحمّة تبنت الوجهين ما أدى إلى إرتفاع ميزانبة السير 
والتفقات على حساب ميزانية اتجهيز والإسشارء وتبدى ذلك الخصوص قي 
إعتماد الدولة سياسة الحفاظ على المكسبات الإجتماعية للمواطنين ومرافئة 
الؤسسات العمومية عن طريق دعمها ماليا بإعادة هيكتها ماليا وتسديد دوا 
وخر غاا عدة مرات على حساب أموال اة ال العمومية دون أن حن البجاعة 
الإقتصادية المطلوبة بفعل كثرة العمال عن ال حر المطلوب وضعف الإتا خاصة بع 
تح السوق الوطني اراد الغرط للساع المنافسة نوعيا وجودة وسعرا المتوجات 
الحليةء وباللتيجة حولت تلك المؤسسات إلى هياكل مستهلكة لاأموال أكثر متها 

متجة للسلع ا سح بوصفها مجالة المرضر نى تحت الإنعاشء الممول بواسطة الضرائب 
المفروضة على الماملین ق التبم وارادات الحروقات عرض الإقاء على على الأوضاع 


1 Belhimer (A): ce que les réformes de 1990 nous enseignent. In Le Soir 
d'Algérie 15/11/2011 dernière page. 

2 Menouar (M): Etat-marché et démocratie, réflexion sur le problème de la 
transition en Algérie in revue algérienne S.J.E p. n°1 1994 pp. 87 ù 91. 
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والالة المقلسة لما على حساب جيوب المواطن وخزنة الدولة تحت غطاء السلم 


أ امؤسسات الخاصة التي كانت نكر اسوق في عض المنتوجات دون 
الإهتمام عابر القنية والمكونانئية (الإتاجيةء مدير ونوعية وتات الت ) قاتا 
وجدت نقسها مظطرة ة لقبول الواقع عمليا وحاولة تسين معتوجها لضان ساءهاء وف 
ظل هذه الأوضاع إزداد شاط المستوردين النافذين وتقلصت حظوظ وفرص إنشاء 
المؤسسات الصغيرة في تقس الميدان. 


والمعلوم آن المحكومة ف بدابة هذه المرحلة لأت إلى اعتماد سياسة 
مفروضة من قبل صندوف النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية المحادة عا أجبرها على 
القبول بحدولة الديون ايّداء من سنة 1994 . 


وبفضل إرتغاع مداخيا ل الدولة من الجبامة البترولية وإعادة الميكلة حمق توازن 

فى الإقتصاد الي والمالي اليزاية والتضخم وميزان المدفوعات. . .ا) لاسيما عد 

ین قيمة ة ادنار وتقليص الإسشار الععومي والقروض ما ادى إلى قيض 

اللضخم رس ميا من 130 سنة 1994 إلى 5 سنة 1998» غير أن ذلك ميحد س 

إرتفاع المدويية ت التى بلغت 26 مليار دولار سنة 1994 و 30 مليار دولار 
سنة 1998 . 


وتجبا لإعادة جدولة أخرى أزم صندوف النقد الدولى المزائر بنشكيل 
إحتياطي صرف لضمان تسديد القروض حيث تكدت الدولة من تشكيل احتباط 
قدر د 2 مليار دولار سنة 1995 و 6 مليار سنة 1997 . . وارتفع إلى 135 مليار 
دولار نی نهابة سنة 2008" و 188 مليار دولار سنة 2010 وسيبلغ 210 مليار سنة 
2 حسب تقدیر صندوق النقد الدول*. 


1 حسب تقدير البنك الوطنی 
EI Moudjahid du 27/12/2011 p. 11 ١‏ 2 
-El Moudjahid du 04/01/2012 dernière page.‏ 
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ومَضل ار رتقاع الإحتياطي تدخات الدولة ف عهد الرئيس وتقليعة لقليص 
المدبونية الارجية إلى أ أن أصبحت لا تشکل سوی 4.7 ملیار دولار متها 4 ملایر 
دون ن تجاربة على المؤسسات المخللفة أ الباقی 0 مليون فهي دون عمومية على 
الدولةء وستازاجع إلى 7 من النأتج الداخلي الحام سنة 2012" . 


أما البطالة ققد انحخقضت إلى 11,8 سنة 2007 وكذلك اخم م بعد در 
إلا 135 ق حين إرتفع الناتج الداخلي الام .۳1.8 إلى ما قارب 130 ملیار دولار 
و وصل إلى 183 مليار سنة 2011 . 


2005 بنبغي الذكبر به على الخصوص أن الجزائر سددت ما بین 1985 و‎ i 
ما مقداره 117,9 ملیار دولار منها 84 ملیار مقابل الدین الاصلي و 34 ملیار مقابل‎ 
فوائد الدبون*» وخصصت 800 مليار دنار طهر المؤسسات الإقتصادة العمومية‎ 
التي قدرت مدويتها د 1000 مليار دنار بإسستاء سوناطراك لاسباب معروفة» وهي‎ 
المدونية افوا أا اال درت د 2200 ملیار دیتار مع أن رقہ‎ 
أعمالما الإجالى لا دى 622 مليار دنار سنة 2003 وان العجز المالى بواجه‎ 

حوالى 1200 مؤسسة عمومية منها 546 ا و 300 تیمها سلي والباقي في 
وضع إفلاس . 


1-La Tribune 02/06/2008 p. 3.‏ 
2 کان الدخل الفردي سنوات 2000 و 2004 علی الوانی 1700 دولار و 2200 دولار وقبل 
فيض الدمنا ركان 2500 دولار سنة 1985 . 
- الثاتج الحلي الام في الولابات المتحدة الأمرركية 0 ملیار دولار وف الیابان 4950 
وألانيا 3080 وبرطانیا 0 والصین 2380 وفرنسا 2310 وإبطالیا ٥‏ ول الجزائر 
المرتبة المانية قي إفرىتيا بعد إفرقيا الجنوبية : 
-El Moudjahid 24/01/2008 p.3.‏ 
-El Moudjahid 27/122011 p.11.‏ 
Fl Watan 21/11/2004 p.6.‏ 3 
4 جرد ة البلاد 2004/11/30 ص 2. 
- الشعب 2004/01/06 ص 3. 


فحسب المعلومات الموفرة قإن الب الذي خصص للتطهر من سن 1990 
e‏ تراوج بین 150 و 180 ملیار فر وأن القطاع السومي خارج اخحروتات 
تج ما قیمته 14 ملیار دولار ویستخدم 480 ال عامل لکه لا بصدر سنا 5 
E‏ دولار. ومن هنا انه جساب سيط بین لتا أن ايلم المنكور أعلاء 
النطهير أو خصص لإشاء مزسسات أخرى لتق ملبوني وظيفة وا واج 40 ملیار 
دولار من الخبرات سنوا وحم ما بر بین 7 و 8 ملیار دولار سنویا کصادرات. 


وإذا كانت الدولة بإعتراف ريس الجمهورية بوم 27 جولية 2008 مام رؤساء 
ا مجالس الشعبية الحلية و المسؤولين المركرين والحكمة قد فشات فی رتام الإنعاش 
الإتتصادي للعهدة الاية 2009-4 وإقرار وزر الإستشراف والاخاء أا 
حتی الان ننف دون ا أن نحسب التائج وبول الوزبر | ول آویحي واعتراه بافشل في 
حي الأهداف الإقتصادىة” فإن 2 بل المسؤولية تع على أصحاب الفرار 
السياسي الذين رفضوا تبني میکانیزمات تدعیہ افعالية ها بول القسة 
واستبداطما الناجعة لضان ارات والوظاف وّسکوا شط تسییری فاشل عمد 
على ضمان السام الإجتماعیء» ابن جد 480 الف عامل تخبطون في مشاكهم و 35 
مليون جزائري يخسرون إستمرار من خلال تفوت القرص عايهم ودقع الضرائب 
لمواجهة اناف تلك المؤسسات”. 


وقس القاعدة تنطبق على القطاع القلاحي فيما على بالبجاعة فالفاتورة 
الغذاثية ل رقف عن اليرتفاع من ملیار دولار في سنوات السعينات إلى 2,5 مليار 


1 -Entretien avec Hamid Temar in la Tribune du 29/01/2012 p. 4 et 5. 
2012/6/4 الجزبرة نيت‎ 2 
3 Grim (N): entreprises publiques é miques interogation autour dun énième 
assainissement financier. El Watan économie du 13 au 19 Juillet 2009 p. 3. 
-T[amiri (A): assainissement ou faillite d’entreprises, que faut-il faire ? In 
El Watan économie du 13 au 21/03/2010 p. 5. 
-2010 وخصصت الدولة ملم 380 مليار دنار لإعادة تاهيل 20 الف مؤسسة ما بين رة‎ 
3 5 بن‎ ٠ 
.7 غير أن العملية بعد اتهاء 2011 تعد 995 مؤسسة. الحخر 2011/12/29 ص‎ 4 
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في 1990 و 3 مايار سنة 2002 و 3,6 مليار دولار سنة 2007 بب ضعف 
الإثاج في هذا القطاع الحيوي الذي كانت الجزائر ني ما مضى تشتهر بكونها مطمورة 
روما كما قال ومون قرسا قبل وعد الإحتّلال. 

فعلی حین آن معدل إتاج مكار الواحد قي فرنسا اوي 70 قنطار من 
الحبوب» فإنه فى الجزائر م عرف اتحسن المطلوب إذ جقارنة إبتاج السنة الفلاحية 
1965-4 م سنة 1990-1989 وستة 2008-2007 نلاحظ أن الفارق 
ضعيفء» قالمع الصلب والین کان تدر فى الفغرة الأول تباعا د 6 قناطیر و 6.1 
ا أا اشح الأنبة فكان 64 قط قتطار و 8 قناطير؛ ونی المرحلة الثالتة أكثر من 12 
قتطار من الصلب واللين' وان مساهمة ES‏ ية فى قطاء الفلاحة لا 

ا 

.80 ممّارنة بإقتصادات دول اخرى التي تبلغ‎ n 


وقد ضاعفت من صعوبة ة الاح اتاج القلاحي إلى الزادة الظروف 
الإجتماعية وال ية والمجرة من ارف کی المدن ق الشمال والمضابة > ومع هذا 
وذاك فإن الجزائر لا تزال تعمد في صادراتها على احروقات التي تشكل 7 وان 
3 التبقية نى أغلبها صادرات منجمية (أي مصادر ما حت الأرض) غير 
متجددة أيضا كالبترول خاصة إذا علمنا أن المباية البترولية تشكل 76 من 
مداخيل اليزانية سنة 2007 و 49 سنة 1998 > وارتقاع يف ي هجرة اکنا 


ءات 


البشربة التي قدرت د 300 الى مسخرح من المعاهد وال جامعات مفيمين ين في اورا 


1 المصدر وزارة القلاحة 

2 بلغت اللنسائر الناجمة عن الأحداث الأيمة التى عاشتها ابزائر ما بين رة 2001-1992 أكثر 

من 20 ملیار دولار: خطاب رټیس الجمهوربة فى أدرار عم 2001/06/21 

ر من السکان ق الشمال و 716 ف الاب وى اة وان 4ن 
ضي الان سه 165 من عدد السكان البالم عددهم حسب إحصاء 2008 34,8 مليون 


4 El Watan 09/03/2008 p. 13. 


رب 
0 


فضلا عن 18000 عام واحث في عثلف الجالات'ء ما بدفعنا إلى التساؤل عن 
مدى إستقلالية الجزائر من تبعيتها» ف ظل العولةء مامقارنة ت الخطاب السياسىة. 


ودائما ني جال التقاتص نلاحظ الإرتفاع الكبير لعدد الموظفين ني الإدارة حيث 

وصل عددهم مليون ونصف موظف جاهم غير مؤهاين ما أثر سلبا على نجاعة الإدارة 

في اداء الخدمات الضرورة المنوطة بهاء بل إن ا إزداد تعقيدا حى على المستوى 

المیادى سیب عدم إسسقرار الموظفين السامين 0 ی مناصبهم والسيجة على قعالية 

: رار اتسين بن عت الما دقع مدید هذه اة 

على امین مستقبلهم بمجرد تعيينهم وقبل إنهاء e‏ وما مجم عن ذلك من اقحال 
ظاهرة الإختلاس والرشوة والحسوبية واللامبالاة بالمصلحة العامة وأموال الشعب. 

وان دليل على ذلك ما صرح به الباحث امد وخبزة مدر المعهد الوطني 

للدراسات لاا بالتيابة î eT‏ اه خلال المرحلة 


وماعة 


الممندة من 
85 إلى 1990 غ تعرین 1800 إطار بموجب مراسیم ي رطاف سامية» وهو 
الإجراء الذي لا مکی ن يحدث ي ظل ف عادي» وتّمي إلى ان 2 ذلك 
الإحراء جددت خلال 5 سنوات» الموظمون السامون لمؤسسات الدولة مرتن!! 


آما فيما خض الإحتكار فقد إشقل من الدولة إلى جموعة عدودة من 
الأشخاص سبطرت عليه جا کا من الحد من منافسیها ولو باتھدند لا ها مز 

سلطان ونکینها مز ق افرش الأستاو ر على المستهلك إذ دا الا و 
حتاف قات متمم نيد من إحتكار الدونة قي جال المواد المدعمة بل وحى 
غير المرعمة منها سن کال تحریں ال اعرالا عن الإعنبار القدرة الشرائية 


للمواطن البسيط قبل | لموسط» حدث المکس مدد آن سیطرت نة اکن 


1 منم 7000 طبیب قي فرنسا و 300 حتص في الإعلام الالى في الانيا 

- بلغ رقم اعمال التجار الجزائربون ف فرنسا 40 مليار اورو 75 متها في الفنادف والمطاعم 
ول عدد ا 0 متهم 157000 يحماون الدسية الفرنسية. 

-Liberté 17/10/2005 p.3. 

ا 

2 انظر: 
Benbitour (A): ancien Chef de gouvernement et ancien Ministre des finances‏ 
El Watan 23/11/2008 p. 2.‏ - 
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للمواد الت لا تعر أي إهمام للمستهلك وقدرته الشرائية وما تبحث 
عنتقي اک ONT EY‏ المواطن وإستقرار الدولة 
واجتم» وما رکد یو و و 
ی رن کا سردن 6ا5 قسمنا الميلع بال لمساوي پم جد آن کل واحد متهم 
صرف سنوا فيما موق 2800 ملیار سنتيم. والسؤال من أن لاي متهم هذا اميل 
ونن نعلم وضعية المزازرين إبان الإستلال ؟ . 


وضمن هذا اادد رس الکو اا ید ر را من عبر 
امقول آن کر مادء أساسية کال من قبل حمسة اشخاص * 


وعلیہ هي إلى أن مرحلة الإشنراكية خدمت عدید 1 ذوی النغوذ» 
کا ان ت التجارة الخارحية مام اخراص ذوي الملاقات مع الساطة كلهم من جمع 
وال لا جعها ف الدول التق توجد فيها تقاليد المعاملات وکا قواین 

واضحة إلا يمد مرور جرا ل جلاف الال في الجزائر التي ت چ | تلك القاليد أ و 
مبداي سم مو القانون والمساواةء ما فسح الجال امام تلك الفثة من إحتكار سوق 
اتجارة المارجية بفرض قسها وإبعاد الفير عن حاولة متافستهاء فضلا عن 
علاقاتها ا الجهات الممولة التى لا تبخل عليهم وترفض ذلك لغرها سسبب 
العقد الا ا برط الأطراف E‏ . وقد ذهبت إحدى الباحثات إلى 
القول ا قارب 13 الف مستورد فی الزائر مون 8 مليار دولار الخاصة 
بالواردات وأن 747 مستوردا سسيطرون على 8 مليارات دولار الحاصة المنترجات 
الفلاحية والغذائية بجا عادل 11 مليون دولار لكل مستورد . 


| صرح وزير التضامن والأسرة وال جالية الجرائربة المقيمة في الحارج بن سوق ق الأدوية في الجزاثر 
الذي فاقت قیمته 2 مایار دولار ستو عر من قبل 5 مستوردين فقط وقس على ذلك 
ایرب واشکی واطایب والوز: .. : لبر 2008/11/12 ص 5. 

-Le Soir d’ Algérie du 03/01/2001 p. 5.‏ 2 
- ذهب الرٹیس لك ان 15 شخصا سيطرون على اتجارة الخارجيةت وللا کر من ذلك 
المودة إلى قضية أل خليفة واختلاسات البنوك والشركات العمومية والمشارع قيد الدراسة 
وإنجاز وإقاماة مصانع بأموال الدولة دون ضانات 
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والثابت ا ن التقاتص اللاحظة وغیرها اع ل دون A‏ الدولة في 
تخصيص أموال جیه بخارق ي ذات آساة اة وآثار إيجابية على الياة 
المعيشية للمواطن بجيث قررت في آفرل 1 عٿ راج الإنعاش الإقتصادي 
خصص له ميلم 2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات» وبهدف على الخصوص إلى 
الإنعاش الفلاحي والصناعي وبناء امشات ت القاعدية والننيجة تقليص البطالة ورن 
القدرة الشرائية للمواطنء لا ذلك برج تکلي لدعم الإنماش الإقتصادي ۲5۸۴ 
مد لسنوات 2009-2005 ورصد لە ميلم 165 ملیار دولار. 


وف سبیل افيف من حدة الفوارف بن المناطق ف الوطن قر برنامب نموي 
إضانف سخصص ني إطار الخطط ز الخماسي لدعم اموا العادى المشار إليه اعلا. 


وتجنبا لإحتمال وقوع عجز في عمليات الخزنة وضمان تسديد الديون 
وفوائدها رصدت الدولة ما عادل 40 ملیار دولار فی نهانة 2006 ی صندوف ضبط 
الإرادات ۴۸۴ وارتنعم سى 2011 يمل إل 75 ردول ` 

وما يزيد في صعوبة اتحکم قي الإستتمار العمومي وبطرح تساؤلات على 
المستوين السياسي والإتتصادي عد الإعتراف الرسمي سنة 2008 بفشل البررابج 
الإتتصادى 2009-2004 و اة اللشارع 7 المرصودة هما ناء 
امسات یاف ترط انا اخاارة د دون ان جز کاماھاء وّبدی ذلك 
ئی رصد ما ادل 286 مليار دولار للإإستشارات المومية للفترة الممندة ما من 
0 و 2014 وهو البلغ الذي مشمل شقين إين هما: 1 

اکال المشارع الکری الجاري اتجازها على الخصوص ف ي قطاع 
السكاك المديدية طرق واراء بب 130 ملیار دولار. 


- إطادق مشارم جددة بب 6 ملیار دولار"'. 


1 بیان مجلس الوزراء 2010/05/24 . 

المتعار رف عليه أن ن اندراسات والتقييمات تكون جادة ودقيةء وأن احتمال الحطا بسبب 
الظروف الطارئة أو الطبيعية لا جاوز 10 أما أن بصل إلى ما بتخطى #70 فهذ! ندرج 
ضمن اللامعقول الذي تغرتب عنه المسؤولية . 
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وهنا بح للباحث والمعنى ني أن اء ل عن تة وجدية الدراسات والتيات 
الخاصة بالمشاريم المذكورة ةف الشق الأول إذ من خلال هذا الامج ضح لتا بان 
ارق ف اتی جاوز الئل فا ل إل اکر من 70 ونه کان بالآیی معرفة وشرح 
وتربر ذلك لان هذه الاموا ال هی أموال الشعب دلا 5 ن الوافقة على ضخ النسبة 
المذكورة لإستكمال تقس المشار» وو ق أن الميلغ المخصص للش الثاني 
(156 ملیار دولار) سوف ان یکن محل تقبيم جديد صي مضاعفنه سنة 2014 
تحت تفس المبرر العام » ومن بدا ظل الغموض ار أن ارام الأول سينجز بكامله 
دون أن بطلاب دعا مالیا ميلا اا 


وإذا كانت الإستشارات العمومية تول بإستمرار من الواردات البترولية التي 
تزخر بها البلادء فن ع مرور الوقت ستزول» ما طلب البحث عن مصادر اھ 
مول مشارسسها مستقباا وان اتی ذلك إلا من خلال الإستشمار في قطاعات منتجة 
ومرجة وإتاذ قرارات صارمة وشجاعة للحد من إمتصاص القدرات المالية للدولة من 
طرف قطاعات م تلمکن ی الاق سرش انضخ المالي المتزايد والمستتر- من نيق 
هامش ربجي بل وی سد قاتا | حيث بيت ائم هيكليا دون مين ناء ذائی 
آ2 رجية إذا أرادت الدولة أن عقف أ او تقلص من عوامل اللاإسقرا ر الداخلي الت 
ف اتزاند المستمر لطلبات الشغل والسكق والرعابة الصحية” والمشاركة في المياة 
السياسية وضرورة سين صورة الإدارة وبناء الثقة بين المواطن والدولة على حتاف 


1 قول رئيس ال جمهور في هذا الصدد "نعين على النكومة أن تسهر على تنفين هذا الإرنامج 
دون ٹاخر ولا إعادة تقوم وعلى تشجيم يع التحكم في قات النجهيز العموه مية بإتجاه اتشر 
الامش لأداة الإثاج الوطنية بغية تک خلى الثروة ومتأاصب الشغل علا" وهي 
الواضيع التق م ل متها ا دخلاته مذ 1999 = کلمته نام مجلس الوزراء 


2010709/28 

2 على الرغم من نها نیا إلا آنا لا تزا( ل تحت المطلوب لاسيما ی جال نوعية الخدماث 
الإساة. صحيح أن سبة الأمل فى اة سحت مشكر ل ملحوظ ضفي سنة 1951 كانت 
تقار د 35 سة و 68 الفرنسيين وى نة 2005 أصبحت تدر د 70,6 سنة للرجال BE‏ 
سنة للنساء . 
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مسترياتهاء فيإعتبارها العامل الرتيسي واطاسم ف نكاثف اهود 0 آفراد ا 
ومساندتهم للدولة با صن الإستترار والامن والسسو البشري الذي اصح ا 
مؤشرات تفييم الدول تلاحظ بان الزائر بعيدة عن منيلاتها فيي حل المرتبة 108 سنة 
5 في حين بحل الردن المرتبة 90 وتونس 92 وليبيا 58'. 


وإذا کان اسو البشري محكمه عوامل اقتصادة واجتماعية وتقافية 
وسياسية لأنه عل کل ما بحبط بالإنسان وساهم ي رقیه ونفنّحه ومعیشله» 
فقد کانت قبل ذلك ميزانية الدولة شأنها شان اغلب الدول الناميةء ميزانية 
تسیر بدلا من ميزانية هيز واسشار قبل کل شي“» فمن المعلوم ان انمو 
الإقتصادي کی اربعة عوامل سياسية هي الإستهلاك الذي سط الاج 
وینوعه وبطوره والإستتمار الذي بوسع النشاط الإقتصادي والفلاحي وه 
وار ويضاعقه» والتصدر بإعتباره ا عوامل القوة الإقتصادية ومنافسيتها وجلاب 
ران رالا خا رر ایا النفقات العمومية لما طا من اسن على تدم 
الخدمات وتكئلة النشاطات الأخرى وسدا للتقانضص فى سض القطاعات 
الإستراتيجية للدولة كالدفاع والصحة و العليم والخدمات العسومية الأأخرىء كل ذاك 
ى خدمة السو البشري على اعتبار أنه كلما كانت تلك العوامل قوبة ونشطة ومتكاملة 
تتکمش عوامل التخاف واسباب الإضطراات» ويتجلى ذلك من خلال توفر 
مداخيل متنوعة بکون ها الم ر الإيجابي على تسين الخدمات العموه ية واتخفيف 
من التضخم وإرتقاع نسبة السو والدخل با بعود على الشعب والدولة الجر والأمن 
الإجتماعي والإستترار السياسي. 


1 Rapport de "ONU sur l'état de la Population 2006. 
2 Bouzidi (A) : cest Etat de Droit dont on a si besoin. In Le Soir d’ Algérie du 
05/05/2010 dernière page. 
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التحق الثای 
من الحزب الواحد إلى التعددمة الحزبية' 


ارخ 24 اک 8ء أصدرت رتاسة الجمهوربة بيان يحدد العناصر 
الرئيسية التق سَضمنها الجانب الثاني من مشروع الإصااحات السياسية الذي سيناقش 
ف القاعدة وي مور جبهة التحربر الوطني قبل أن عرض على إستفتاء الشعب. 

فالمشروع إذن ليس من وحي الحزب وإغا من رة ابه ية الي تددرت 
علی خطاب 10 أکلوبر 1988 وان 12 من ذات الشهر والسنة”. فقد ثبت بان 


أغلبية أعضاء ا على علم اوضع إلا 
فی تقس اليوم (24 اکنا : 8 ذلك بإعاد مسؤول الأمانة الدائىة للحنة 


: للمزيد من المعلومات حول الإسقَال من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية انظر‎ ١ 
جرادي (عیسی) : الأحزاب السياسية و فى الجزاتر منشورات قرطبة ط 1. 2007 ال جزائر ص‎ 
.40 إلى‎ 17 
ال مانب الأول من الإصلاحات صدر قى 1988/10/17 ويتعلق بتعدبل جزثي للدستور . وقد‎ 2 
جد اا اتی بالجانب الثاني ني جراد 5 ا‎ 
تما ل البيان نظ حزب إطلاقا ما بعد تراجما وخرقا لأحكام الانون الأساسي‎ 
. للحزب والد سور‎ 
منذ صدور بيان الثاني بدأ ات تظهر شعارات رسمية جدىدة قي‎ 3 
. دمغراطية ة أوسع. . وهو إعتراف بكونها كانت ضيقة . "من أجل المستقبل والدعفراطية"‎ 
ولعل ما جاء على لسان ریس الجلس الشعي ! الوطني راح بيطاط في إفتاح دورة ارف‎ 
للىجلس ما يدل على ذلك ".. .إنهاء اي أحداٹ اکور أبرزت ضرورة اللعجيل‎ 
المسا ر الدعقراطي الواسع الذي شرع فيه والذي بغي ان بودي إلى المصالحة بين الجزائريين‎ 
ا ا ررم من ن کل انوع اع الكيت وتحسميلهم للمسىۋولية كاملة‎ 
ة اليوم للشعب مباشرة ليوا بكل سيادة". عن جريدة الشعب تارج‎ 
مئ 1و3 وهو راف 8 الشحب ق :ةا نکن ی و مکوت‎ ND 
. بعيدا عن الدمقراطية والربة والمشاركة‎ 


الجزاتر منها من أجل 
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المركربة' بارخ 29 أكلوير وتعيين عبد اليد مپري حل ککاف الأمانة الداتمة 
ورتاسة کب ۱ اتحضير للمؤثر السادس لزب جبهة التحرر الوطنی حیث 
طرحت مسال تأصيل حزب جبهة التحرير الوطني اى إعادته إلى أصله كحبهة 
توي کل الحساسیات وشوه ال زب جماهوي بدلا من زب طلاني ي الذي أقر 
تی ميا الجزائر واميتاف الوطني 


وقد ثولى المكلفء» وليس المسؤول» الأمانة الدائمة الإشراف على مناقشة 
مشروع العملي السياسي المقدم من قبل راسة الجمهورية على أثر أحداث أكور 
والقاضي بآصیل جبهة التحرر الوطني وإقرار تعدد الحساسیات وانازااورمS‏ 
واتبارات داخل الجبهة» وهو المشروع الذي حل محل المشروع الأول الذي عرض على 
مناضلي الحزب» والمنکڙن من ځورن» أحدها خاص الجانب النظامي 
واتنظيمي» والثاني علق بجانب النميةء حيث تولى المناضاون مناقشتهما 
ا نم رفعت العارر إلى الميات امرکریت وان وار ر انية للقاعدة 
ا مزية لإلرلهء ثم رفع إلى الأمانة العامة للجتة لمركرة أ بن اقر نھائیا کشروع قرر 
للمۇر› غر ا وطلب من المناضلين لدی عقّد الندوات الجهوة في وفبير 
مناقشة المشروع الجدسد» لكهم رفضوا الإتراح أول الأمر بدعوی أنهم عون قاعدة 


| کان مسؤول الأمانة الدائة عد الشرف مساعدية عضوا في المكلب السياسي» وهو الذي 
أوحى بنظيم الأمانة الدائمة با بمكئه من الإستحواذ على المزب وتتصيب تسه الناة 
الوحيدة التي تر منها وعليها العلومات من وإلى الراسة. 

وقد ابعد بسبب مواقفه الحافظة المتشددة التى أثرت علي لی شعبیّه خارج الحزب وم سدخل 
اء إنعقاد امير السادس للرد على الإسقادات اللاذعة الق وجهت للحزب حى من قبل 
رئيس الجمهوريةء على خلاف رئيس الجلس الشعر بي الوطنی راح بيطاط الذي طب الكلمة 
بمجرد إنها ء الرس من خطاه الذي ي إت فيه اواب بام افرعوا مشاريع الوا من واا أ 


ا E‏ اب تصرفوا وفق الدستور ولياق الوطنيء وان 
امال ار ي لجرت نريت سرت اجلی من قا یت عا کل رب 
شام تة وضع قانون إعلام لتمكين الأطراف من انبر عن راھ د ن إطار 
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واشت على مشرو عنل» وا RA‏ 
غیره» رافضین مناقشة فكرة إلغاء الحزب والمبداً الإشتركي. 


وتبا لاي فوضی يحمل وقوعها في المؤتي تمع المكلف الأمانة الدائمة عبد 
اة مهري م امناء اخافظات وطلب متهم طداب الناضان واعدا باهم ان مشروع 
اب انظامي والنطيمي الأرل قو الان سن کا 4 تولت الحافظات دید عدد 
ولول الكمة وموضوع اتدخلء إلا أن بكب امور تقطن لخطورة ذلك 
اطم ارہ علی حن سیر اتال الزترء قأعان عن إفتاح تسجيل التدخإين جرد 
ناء الامين العام ریس ابجمھورية) من تقدیہ تقربره ف اا تدخل من مح لہ من 


المسجلين ف الأخبر ووضعت قرائم طالي اة تا 


ومام ن شك فی آنه على الرغم من مقاومة الحافظين الإصلاحات السياسية» 
فان a‏ ياتا وأصبابها زاثارها وتاتجا لاسيما السياسية متها قدا 
رست لمسار الإصلاحى ودعمنه» بل وعمقت من مضمونه» بجيث م عد قتصر 
على المحانب الإقتصاد : 
اسياسيء حيث رفض الشعب اغلاق على الس والتمسك با قد بضر اکر ما 
بحقق مصلحته طالبا إعطاءء الكلمة ليقرر إخنياره في ظل التحولات والأوضاع 
الجديدة. وتجلى ذلك في إسترار المطالبة مجرية اراي والعيم بار لري الاخرء 
الذي لا مکی آن حمق فی ظل تنظیم موحد عكر الساطة (للبهة 6 لجبهة)' ونا في ظل 


ف ظا ل الإختيارات التي "لا رجعة فيها" ولا سمل ا لجال 


1 إن الخاط بين الحزب والتظام بودي إلى الإستبداد وخاصة إذا كان هناك خلط بين الشخص 
الأكم والحزب الذي بزعمه. 

الطرب اللاکم من هذا الع لا عر و التظام وما هو النظام ذاته. وعلبه 
فإن كل معارضة لا تعد معارضة فلحكومة الاكم) ولا لظام وبالتای حب ارتا . 
واللفبتة أن التشاور والتحاور بين الحزب Si.‏ وغيره وانسلطة هو الذي حمق عض 
مظاهر الدعقراطية . 
ما اقول بأن الحزب الحاكم هو النظام فذلك معنا حكم أقلية لية تحت ستار الأغلبية لانها 
تعود التظر إلى معارضيها على أنيم أعداء ما سوا کان فی اط مزب آم ل 


47 


Http www opurlu.cerist dz 


العددة السياسية والزية وهو الإجاه الذي إعتمده ايار الإصلاحى ميادة رئيس 
الجمهورية أكن على مراحل وطرمة سلمية فقد كان مقتنعا أن التظام الاشتراكي ا 
فبعد طمأنة المندوين المؤر وإساد شخصيات ذات ورن من مراك عاذ 
القرارء قوجيء المندوبون قي الور مجحضور إطارات الدولة من مديرين للمؤسسات 
العامة والإطارات للدولة بجا فيها اعدد کیرمن ضباط اليش دون الإعنداد 
تصفة النضال (العضوبة فى الحزب) > ما غير من طبيعة امور بان حول من مؤمّر 
الحزب إل تر لإطارات ادوه اسيا عد ان سمح للجميم جى ا 
ا اد ی إلى ترجي الكفة لصا دعاة الإصااح من إطارات وضباط ومناضلين. 


کا آم فوجتوا بإماد اللاتحة النظامية والنظيمية بلائحة ھن تضن 
مشروع التانون الأساسي + جبهة التحرر الوطني الذي أدخل عليه تعديل من بل لحد 


اء 


اتيم مضي ان ن المؤمر الإسسسنا ئي سظر فى المسائل النظامية والظيمية* > والذي 


م تخذ الشكل الهاي بعد . 


| صرح رئيس الجسهوربة قاتلا “كنت قبل أحداث 5 أكوبر 1988 قنتعا بأن النظام كوم عليه 
الزوال لذات اعلدت على إصلاحات نقيت مقاومة داخل ا لمك" . 
Le Soir d’ Algérie du 28 et 29/12/2008 p.3.‏ = 
6 ان ذلك جناسبة لاء نظم ني الطارف حول الناعدة الشرقية ودورها فى الثورة الحرم 
2008/127 
2 بلغ عدد المندوين المسجلين 5117 م ا لا لون كلهم الماعدة. المحاضرون 5078 
ب 
انتانبو 39 (ا موقو 2ء الفاثبون دون عذر 4) . 
الإسسناز ئي عفد أصلا لدراسة موضرع رسای قط دون تارق السنال النظامية 
آلا عاشنا اشغاله اشرق ولاحظا 
اده مهري عبد الحميد إلى مور 
دة إلى مقر عادي تناقش فبه 


الاساسية لخر 


عنی بان تنظیم الج 


1 


را e‏ إسسنائی تناقش فيه قَضية 
0 النظيمية والنظامية ما ی جرا اک !1 

ذلك عارض عبد الحميد مهري توقيف اسان 2 
الاق بمجموعة سانت إجدو المعارضة لظام 6 وحل ځله بوعالام ن حودة الذي 
انعد ندوره لال ين فليس علي في سبتببر 2000 وزکي عبد عبد العزيز لخادم بارت 
3 كىنىس وطني ٹم امین عأم في الور الا E‏ 0 حي د 
SIT‏ تيس وتقليعة . و 
الحزب كن ليس العهوم المتعارف عليه وا وقي ی ما برادالحزب من مهام . 
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ابي لسنة 1992 اعد نعل 


أما كينية الواقّة على لواح ا مور و إبعاد أعضاء اللجنة المركية فإن قيادة 

الم ر إکقت اعام المندويين اثلي اغافتات) نک ل اظ ستل مو 
متخب من بين المندويين داخل اللجنة المركرة” »> وان أمناء المنظمات الجماهرية 
رالإشادات اة وااية سیکرن آعضاء فیا جکم ماص شانیم شان 
أعضاء مکی الس الشعبي الوطني ورؤساء انه وروجت شائعة ادا أن 
اللجنة المركرة سيقاص عددها ما سهل تربر انح المؤتر الي أعان عن إتهاء خربرها 

الشروع ٤‏ المناقشة الي تعد دائما إثراء ا ؟! ! فقي اوقت الذي کان فيه 
المعررون لون ا اث المتضمنة ا وقانون الجبهة» کان مندوو الولانات منشغلین 
ومنهمکین ت إختیار غیهې واعضاء الجنة الركرة بسعون لبتاء ف اللجنة القادمة 
أا الإطارات والجیشٍ لد کا | منضبطين مؤيدين » ونظرا | کثرة وو واکان 
الذي خصص م (أمام المنصة ومثاوا القاعدة الحزبية فى المؤخرة) وتفضيل عض 
المندوين ن الإستناع عن التصويت بدلا من الرفض » لاسيما لدی عرض مشروع القانون 
الأساسيء فز ن تلك الواح تالت موافقة الأغلبية الحاضرة في المؤعر . 
: وبذاك وضع حد لظام الحزب الوأاحد وحلت حله جبهة الحربر الوطنيء 
وأقر مبدا العددية السياسية تهيدا االإتقال إلى اللعددة الحزبية الق ی کرسها و 
1989“ . 


| توجد حافظة على مستوی كل ولابة ‏ 
2 8 ولاة» كل ولابة تخب 3 أعضاء من مندوبيها وعلى لجنة الرشيحات أن حار 
واحدا متهم . 

3 مقرروا اللجان. 

4 منذ إعادة عث الجبهة والحدسث دور ر جل المساسيات واتيا 
Sensibilités e Tendances‏ رمیا 


رات 


کن الاس دوا سحدلون عن تعدد الاحزاب» 
ورور الوقت بدا المسؤولون بقتنعون بن إحتواء الحساسيات المختلفة في جبهة واحدة من 
الأمور المستحيلة بل وسوف بدي إلى شل أكثر لرك المنهتة ما مهد الطريق لإقرار 
اللعددية لی کرسها دسور 1989 بموجب المادة 40 مته 

, والعليم ۲ اللعددية الحزية النعلبة كانت موجودة منذ الإستقلال وکات موجودة قبل الثورة 
انضا وانناء‌ها . 

وعليه» فإن تبني اعدد ة كان من الناحية الدستوربة الرسمية. 
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آثارالتعدبل الدستوري الصادرن 03 نوقمەر1988: 


تنقیذا لطاب ۱0 اکور ولليان الصادر فى 12 من الشهر تسه نشرت 
رتاسة الجمهورية بوم الإنين 17 أكتوبر 1988 مشروع تعديل الدستور خارج أحكام 
الفصل السادس التعل الوظيغة الاسيسية و المتضمن على سبيل الحصر إجراءات 
تعدیل الدسور" وحدد وم 3 نوفمبر لإستمناء الشعب حول وهم على حد عبر 
البيان الوظيمة التفيدة”. 


وما يسترعي الإتباه في هذا المشروع على الخصوص» إلى جانب مسألة 
دستورية التعديل م ن عدمها هوما بلي : 
1- أنه دعم موقف الرئیس فیما عل عاق بالشعب» 0 
قراءة المادة الخامسة الى آعيد ترکیبها وصیاغتهاء إذ 
کانت فی ا اول ل الأمر تقضي 0 "السيادة الوطنية 9 للشعب» بارسها عن طرن 
الإسفاء أو بواسطة مثيه المنتحبين ' وأصبحت کلانی: 

-" السيادة الوطنية ملك الشعب 

- مارس الشعب هذه السيادة عن طربق الإستفاء . 

-مارس امب ع انراتا كدان امعط مگب لكشن 

- اريس الجمهورية أن برجم مباشرة إلى إرادة القعب ٠‏ 


1 تنص المادة 191 الواردة ضمن ال ناص دیل الدستور على ما ما لي: : اريس الجمهورية 
یاک ن دیل ا الدستور فی طاق الاح ام الواردة في هذا الفصل " فاللص صرح 
قول "الواردة فى هذا الفصل' ' وليس ني المادة 1 الو لتی إعتمدت كأساس للمبادرة 
بالتعديل الدستوري . 
2 نشر نص المشروع نی جراند بوم 1988/10/18 . 
3 لمزيد من المعلومات حول مدى دسورية التعديل: انظر موضوع مدى دستورية التعدبل 
الدستوري لسنة 1996 لا حًا . 

وانظر كذلك بوالشعير [سعيد): مدى دستورية اللجوء إلى الإستفتاء كأسلوب التعديل 
الدستور؟ الجلة الجزائرة لمعل انقانونية والإقتصادة والسياسية. جامعة الجزائر كلية 
الحمّوق عرد 2011-3 
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فالصياغة الأحرة أفضل السبة اريس الجمهورية الذي وعد الشعب 
إصلاحات سان عة اغا متم اجا اللجوء ! إلى الشعب» تي إطار 
الدستور» دون الرجوع إلى الحزب كلما أراد ذلك خااا لاکن عليه الحال في 
السابن' . فعلى الرغم من وجود المادة 14/111 القأاضية اه مکل له (رئیس 
الجمهوربة) أن تعمد إلى إستقناء الشعب کل المضابا ذات الأمية الوطنية'» التي 
إستند عليها تي طح مشروع التعديل الدستورو ي الذي نحن تدده إلا ق هذه 
الصياغة ناقصة وغر وافية نها آ الاه ساظة ارج إلى الشعب دون موافقة 
امور بالأغلبية اعبار أن هذا الآخير > حسب القاون الاساسي للحزب لا صر 
دوره وغل بجحث وتنظيم المسائل المزية وإتخاذ القرارات بشانهاء ونا وی ذلك 
حتى مج القضابا الماسيسية للدولة . 


لذنك ری بان تعدیل 1988 م یکن دستوربا من حيث الإجراء وان إعتّمد 
«على المادثن 5 و 14/111 با حاف المادة 191 الصريحة. كا أن إضافة رة 
الأخرة رة المادة 5 التي تخو الرئيس الرجوع إلى الشعب اشر | کی لدف س 
۳ الرئيس تعدل الدستور عن طربق الإستفتاء خارح إطار الفصل السادس 
جاوز البرلان المائم مثلما ذهب خطا اغالب رجال القانون مغلبين الإعتبارات 
یاس على ا وا کان ادف غروه من وصانة لوب اتةه یك 
تقضي نصوصه الأساسية طرح القضاءا اتأسيسية على الحزب اولا قبل | اللحوء إلى 
أحکام الفصل السادس من الدستور» على إعتبار أن الحزب هو القائد وا موجه 


| کانت المبادرات تأتي نی شکل توصيات صادرة عن المؤتر أو الحنة المركزة أو توجيهات 
بن الین بصاته آمینا عاما ا و 

2 جاء في المرسوم رقم 23-88 2 ا مۇرخ قي 25 ريع الأول عام 9 الموافق ل 5 وفمبر 1988 
التاق مشر المديل الدستوري الواتق عليه ي إستفتاء 3 نوفمبر 1988 ما بلي: "ناء على 
الدستور» لا سيما المادتان 5 و 10/111 و14 منه". 

3 تنص المادة 5 من القانون الأساسي لزب جبهة الحرير الوطني على آنه وی جٹث 
القضاا الاسيسية للدولة" . 
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والراقب وأن الرئيس يجحسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة وأن النترتن 
الساقين قد إعسمدتا من قبل الساطةء جا يحالف التص» لإجراء تعديل الدستور 
سنتی 1988 و 1989 وتجلی ذلك في الإقاء على وى الفصل السادس من 
الدستور الخاص بالوظيفة الأسيسية والذي نص با لا يدع جال للشك» ان اارنة 
الوحيدة عد سی یاب ان ت وق اا فالادة 191 تقضي باه اس 
الجمهورىة حن المبادرة اقرح تعديل الدستور ق طاف الأحك م الواردة ٣‏ هذا 
ا ا و ار ا ا إلا إذا إذا وقع تي 
طار آحکام هذا القصل مجحصوله على موافقة البرذان ثم الشعب. 


ومن نة فإن الإختتاء وراء المأدة 5 والادة 14/111 رر تعديل 3 فير 
8 تیت تبربرات سياسية ومجاملانية لاساطة ضر للحجة الفانوية المكرزسة في 
المادة 191 وكذنك الال بالسبة تعديل 3 فار 1989 الاد في العلة بالإعتماد 
على المادة 5 فقرة 4 والادة 9/111. ولاكيد ما سبق سسائل مع أهل الإختصاص 
لماذا لم تعدل المادة 191 ضمن الأحكم الق طاطیا العدیل ق 1988 ا شید ن 
المعديل الدستوري مکی أن کن اا رح إطار القصل السأادس شض الجال 
لإعتماد المادة 14/111 اقول "مع مراعاة اکم المادة 14/111 لرئي اشن اة 
حیٰ البادرة إإقتاح تديل الدستور با ارجوع إل إلى الشعب مباشرة ونی نطاق أحکام 


هذا القصل. " وش ر الإقتراح نطب سد إضافة النترة 4 للا اد 


وضمن هذا التوجه ان ای بني الاجم 1 نلاحظ 2 المادة 196 
الواردة اضًا ي الفصل السادس تنص على 'تصدر ریس الجمهوربة القانون المتعل 
بالتعديل الدستوري" . ومعنى ذلك أن ن النص التعديلي ا أي ئی شکل قانون بوافن عليه 


1 الادa‏ 3/111 
2 عدیل الاد 191 مم خیرها تکرن السلطة قد فتحت الباب بشكل كامل لتعديل الدستور 
وار ن کان ذلك ځار احکام الدستور تحت غطاء سياسي سمل ئی أحداث أكور. 
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الرلان ويصدر كذلك عد مروره على الإجراءات الحددة في ذات الفصل وليس عن 
طری نشره موحب مسوم 


وقد رابا کی کان مرق انحاطظان ني ازب مى الإصاحات السياسبة عا 

ن بالإصلاحين إلى الإختاء وراء احداث 5 اکور ودنع الرئيس للحوء إلى 
لشعب تحت غطاء المادة 14/111 خطا ال تی تحص مجالات اخری غر التعدل 
اسر 0 خصص له فصل ل خاص هو الفصل السادس بدء اا لمادة 191 
الصرجحة وإتهاء بالمادة 196. إذ لو أمّي على اله لص الأول وکر ى امرون من 
E‏ اة خاصة بالدولة» لصعب على ريسن الجمهورة الأمين 
امام الحزب مالقتها واللجوء إلى الشعب»ء طالما إنذ المؤتّر موقا مشاأنها > ولا 
عد خارجا عن طاعة الحزب الذي رشحه وول رتاسته مع ما برب عن ذلك من 
مشاکل ‏ اة سياس اا وقد عدلت لت تلك المادة ومنحلّه سلطة الرجوع سياسيا 
مباشرة إلى إرادة الشعب فإن موفقه تدعم أكثر في مواجهة امقر لكنها ۾ ره من 
اارجوع قبل ذلك للبرلان القائم احغرا اما کم المادة 191 من الدسنور وهو ما بجعله 
فی مامن من کل اع الضغط التي يحمل أن عرض لما من قبل ا زب وسن هة 


1 اظ ر مرسوم 223-88 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام ۱409 لواف 5 نوفببر 8 عل بنشر 
بل الدستوري الموافق عليه في إسفاء 3 نوفمبر 1988 في الجريدة الرسمية للجمهورية 
بجزائرىة الد مقراطية الشعبية . 
= مرسوم رتاسي رقم 18-89 مؤرخ فی 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبرابر سنة 1989 
ا رافق عليه ئي في إستفاء 23 فبرابر 1989 في الجريدة ال سمية 
ألجمهورية اللمزائربة ألدمقراطية الشعبية 
2 إن إبعاد خد الثرف مساعدية م والعمید لکحل عياط من الأمن المسكري 
وتغییر قواد النواحي امسكرة ‏ واقيادة المركرية للحيش قد وضع حدا لإحتمال حدوٹ 
خلاف او صراع ظاهر على السلطة 
لا أن :سال نا ا المتشددون من المزب عخوطم مرأكزهم التي بحتلونها ي 
لحز واجاس الشمي الوطني عرقلة مشروع تعدبل 3 نوفیر رالا شل نادزی 
والدولة؟ 
قد طح الإشكال لتسبة للنواب لكونهم أضًا ,تاسعين للحزب إلا أن الظروف التي 
PETE E‏ واب م يكن أمأمهم إلا الواضتة على مقترج رئيس 
الجمهورية. وما بو کک سا ماش ازب مر وقرقهم مع العدیل لکرنهم هم الذین آشرفوا= 
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مکنا اقول مان تعدبل الماد 5 مک الفرض منه کان نا کن الرئیس من تعدیل الد سور خارح 
إطار الفصل السادس ونا ينه من جاوز المرب (الادة 9/95 من قانونه الأساسي) 
والتعامل مباشرة مع الشعب في إطار الدستورء وآنه ال ید شید وحدة القيادة السياسية 
الحزب والدولة کا کما انه ل عد راس الإجتاعات المشتركة لأجهزة ازب والدولة وتجلی 
ذلك فى إلغاء هاتين الناعدتين من الدستور (لمأدة 2/111 و 9) . 


ا تقدم مشرو تعدیل بعلن ن بالوظيفة النفيذ المنعيذةء على أن هدم مشروع 
خر بعد المؤشرء دل علی أن ن رئيس اجمهورية راد ن دخل المؤنّر قوبا مدعما 
ا الشعي لتعديل الوظاف الاخرى. 

ان الأوضاع الإقتصادة E‏ المترديةء الى تعانى متها الدولة 

اعا ا ی ا دفعّه 
أ اشم تلك السلطة مم الحكومة والبرلان» بان إحتفظ بالشؤون الحارجية 
والدفاې e‏ ازس اة امهام الإقتصادة والإجتماعية وجعله مسؤولا أمام 
اجلس على تطبيو تطبیق برنامجه» دون إقرا ار استلاه عز ان ريس السهورية الذي اتنا 


بساطة العيين و ف الوظاثف المدية وال والساطة التظيمية وغرها, ا ضمن 
له الإحتفاظ الساطة الت كانت ار دون ان بکرڻ حل إشاد أو عرضة 
للمسؤولية . 


ولعل تقرير مسؤولية الكومة أمام البرلان» بإسناد م إلیها مرجب هذا 
اتعدیل دف انضاء ولو نظراء بی اعا مهوم حابي لازام ومیل کل مسؤول 
مسۇوليتە دون آن حتفي وراء رئيس الجمهورية لدى اي تقصیر بدو فی تصرفاته» 
سلما کان قعل المسؤولون تى السابن . 


= على عملية الإستفناء وكان بإمکانهم عرقلة مرور نص حنی ولو کت اطراف إخری 
على راسها الأمن والإدارة قد تلفت تعليات "تسهيل" حيازة افص على موافقة أغلبية 
الشعب. 


1 کان مفهم الإنزام = مع الأسف - قبل أحداث أكربر سلييا سمل في عدم معارضة 
المسؤول لاسيما رئيس الجمهوربة. 
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وتنفيذا لأحكام العديل الدستوري» عين قاصدي مراح الذي کان وزرا 
اللمسجة رقشا ا ارخ 05 ۈفبېر1988!» وشل حکومنه بارخ 11/09 
من تقس الشهر”» بعد إستشارة واسعة كما تقضي به المأدة 114 (1). 


وقد تار التساؤل ونظام الحزب الواحد مازال قائماء هل ل المراد من الإستشارة 
الواسعة حربة ريس المكومة في إختيار مساعديه من أعضاء الحزب» آم آنه غر 
مقيد بضرورة إشاتهم كلهم أو عضهم الحزب الماكم؟ . ویدو أن ية اسن 
الدستوري کات تهدف من وراء اسان ا "الإستشا اوا ن 
اتوجه الإصلاحي الرافض لإحتكار الساطةء والالي تقررر حن رئيس المكومة في 
إختیار مساعده يکل حربة دون القید با إ8 ا | مون آو شتسپون لی حزب 
جبهة اتحرر الوطني طلا أنه مسؤول مام ریس الجمهورىة الذي مستطيع إنهاء 
مهام وأمام الجلس الذي یح له رفض برنامبح حکومته أو إستاطها واا سب 
اثقة سواء عن طريق ملك س الرقابة أو برفض معح اة نة ها فى حالة له طلبها . 


کیا ان المؤسس الدستوري دعم مركز رئيس الحكومة - وور - فیما 
نعلق چ إخيار أعضاء ا فإ جانب الإستشارة الواسعة» قفي المادة 
المذكررة علد اويقدم أعضاءها الذي إختارهم رئيس الجمهورية الذي سيهم" . 
وبذلك بكون المۇسىس الدستوري قد خول رئيس الحكومة حرة إختيار مساعده 


1 جاء في المادة 4/111 "بين (رئيس الجمهورية) رئيس الحكومة ويتهي مهامه" . 

کان قاصدي مرياح الجاهد مسؤولا عن الإستخبارات سنة 1962 إلى غابة 5 ماي 1979 
م عبن أمينا عام لوزارة الدقاع اع ثم ناثب و وزبر الدقاع ملفا الصناعات المسكرىة 1980 
فوزيرا للصناعة 1982 ثم وزد با الاخ رالد ثم الصحة والسکان ٹم ریسا لكوم 
88 إلى غابة 1991/7/5 . 

2 تفص المادة 144را) "بشكل رئيس الحكومة» بعد إستشارات واسعة حكومته» ويقدم 
اعضاءها الذبن إختارهم رئيس الجمهورية الذي عينهم' . 
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ف مقابل تحمل المسؤواية السياسية التي حددتها امادة 114 (2 :3 4 5) وامبينة 
مي تقديم رئيس الحكومة لبراجه ومتاقشنه وأثار الموافقة أو عدم الموافقة عليه'. 


وقي سبيل ذلك خوله صلاحية تقدم مشارع القوانين للمجاس وننفيذ القوانين 
وكذا التعظيمات الت تدخل في إختماص الجمهوربة والعيين ني وظاتف 
الدولةة ما TE‏ النفيذىة بأن اتقات من الواحدة إلى 
الشائية» وبالتابي ظهور نظام شبه رتاسية نظرا» e Or‏ 
لرا سوي klخfermél Présidentialiste‏ . 


1 ناء على المأدة ٠14‏ 2 3 ا الحکومة بعد برتامج حکومته ویعرضه علی 
الجلس للمناقشة والموافقت ونكه أن بكيفه على ضوء تلك التاقشة إذا م نل الموافقة 
رغم تکییفه أو أن ريس المكوية رض تكييفه قإنه بقدم إستتاته رئيس الجمهوربة الذي 
سول تعیین رئيس حكومة خر مذات الطريقة ويعرض برتاجه فإن نال الموافقة كيا واو 
بعد اک فو و تيه أ إذا رقض فإن الجلس نحل قانوا ونجرى إتخابات 


تشرعية فى أجل ثلاة أشهر 
راتاق حازت هال أ ان تقدم سنو بيان عز یاد م اي ب 
تفاش بمکن آن فضي إلى إضدار لأحة. وريس المكرمة أن طا تطلب تصوبا الثقة 


قدم قاصدي مرباح برتامج حكومته إلى اجس الشعي لوطي بوم السبت 1988/11/12 
وشح ن مناقشته ب الین 11/14 ووافق عليه الجلس بوم السبت 11/19 بأغلبية 267 
صوتا ضد 21 صوتا وإساع نائبين عن التصوبت وعياب 04 واب . 

2 تنص المادة 148 فقرة أو "لكل من رئيس المكرمة وأعضاء الجلس الشعبي الوطني أن 


ادر اران" 
زر المادة 1/115 ...٠‏ سهر على تنفيذ القوانين والظيمات. ٠ ٠‏ مين فى وظاتف الدولة 
طبغا للتانون" 

انظر ساطة رئيس الجمهورية فى جالي العيبن واتنظيم . 


3 انظر المبحث الثالث الخاص المكومة. 
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4- أن مشروع لديل فى التاعدة التي قي انرشن اکا 
وحدة الميادة السياسية للحزب والدولة'ء وكذلك القاعدة التي رل اتن أن 
راس الإجتماعات المشةركة لأحهزة الحزب والدولة*". 


وقد ثار التساؤل لدى نشر المشروج هل اراد من لغاء هائينالتترتن نميل 
بين رئاسة الدولة والحزب» أم أن ذلك تيد لإلغاء نظام الحزب الواحد ؟ ادان 
المدف الأولي القرب فصل أجهزة الدولة عن ا حزب ومن إستقلاية بالالي اريس 
للقيام بالإصلاحات الت وعد بها وتضمنها دسور 1989 . 


1 المادة 2/111 من دستور 1976 . 
2 المادة 9/111 من دستور 1976 . 


Http :!wwnw opuplu.cerist dz 


الفصل الثاني 
مصادر ومبادیء دستور 1989 


ما من شك نی أن ن إلغاء نص س دسنوري واستبداله نص ار حتاف عنه من 
حيث المضمون ر تساؤلات عدة علو ی عضا | الخلفيات الاسام وقد وکا 
عضا منها في القصل السابي» والبعض الأأخر بمدى دسورية اللصرف» وهو ما 
سنعرض له في المببحث الأولء والمصادر والمبادى» التي يعمد عليها الدستور الجديد 
والتقي تول التطرق لاما قي المبحث الثاني . 


الك ا 
القيمة القأنونية التمديل الدستوري 


إن دسور 23 2 فيغري م یکی ولید ظروف عادىة ونا وضع تلبية لمطالب 
عميفة جسدتها أحداث اکور بإعتبارها إمتدادا لرک ذات طام 2 شعو ي کرد فعا 
لأوضاع سياسية وإجتماعية مزربة زادت في حدتھا نصرقات وسات الأفراد 
السات کا ما ابت أن عبت وإستفحلت» ففقّد غاب الشعب الثقة ني السلطة 
إلى أن ن لم الفضب الشعى أوجه» فما كان على ريس وريت اغا على 
مؤسسات الدولة ودا > بإعتباره حامى الدستور ومنل الأمت إلا الحوار وطرح 
المضاا ١ا‏ الأساسية على الشعب الفصل فيها ا ا وهو ما کر به 
فی خطاب 0 اویر 1988 واعدا إصلاحات سياسية ودسنوربة ة قى كافة اجالات 


| جن تفر بان دستور 1989 کان من المغروض أن تضعه جعية تاسيسية بإعتباره دستور 

ديد يحتف عن الدستور السا (1976) من حيث طبيعله فهو دستور قانون وليس 
سور ترتامچود 

ووو 
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للقضاء عل على إحتکار السلطة وال شار إلیها ف خطاه إذ الأمة أ اجر 
ر ا ي هن 8 
الث لشعبي الوطني ي نهابة سنة 7ى„ 


ولعل ما جاء ل في الققرات الموالية من خطاب 10 اکور بين لنا سمولية 
الإصلاحات المزع اناك إتخاذهاء "إن هناك مشروعا سوف ّدم إلى الشعب للبث 
فه الصا اراسي كاف االات" . 


إن هذا الیرتامے کال ل وشامل مطل من الإصلاحات الإقتصادىة 
اة والتروية إل اتی السياسي لان هذه الإصلاحات لا مكها ادا ن 
تكين جزية لأن ذلك سيب خالا وتناقضا و دسسورنا وقوانیننا". وهو ما 
تاکر بعد التعديا ل الجزئي للدسور وإنعقاد امور السادس للحزب وواه إل 
حبهة» وما اس عنه من قرارات تکرس المسار الإصلاحي امرحلي» الملخار 
مسبقًاء »> ونشر مشروع الدسور الجديد و 04 فيقري 1989 خرص إسقاء 
الشعب حوله بارخ 23 فيفري 1989 ' . 
وا مرک ادات یات راس ای ر الجزائر خلال ل سنق 
188 و 1989 اثارت العديد ا ا سبق ان انرا جزء منھا انناء 


الحديث عن تعديل 03 نوفمير للدستورء أبن رر بموجبه الرئيس من الحزب عن 
طريق التخلى عن حسيده لوحدة القيادة السياسية للحزب والدولة» وعزز علاقته 
وإرتباطه بالشعب بموجب العدل الوارد ثي المادة 5 


1صدر ت عن رئاسة ا بوم 05 فيفري ونشر مشروع التعديل الدسوري ددا وم 


إستاء 3 فيفري a ists‏ لتالى: عدد المسجلين 12961628 والمصوتن 
7 والأصوات المعبر عنها 9928438 والأوراق الملغاة 473119 . 

- نعم: 7290760» لا: 2637678 نسبة المشاركة: %78.98 . 

ت ا المصوتين نعم إلى عدد الأصوات المعبر عنها: %73,43. 

اعد المشروع رسميا خلال شهر جانقي 1989 . 
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اولاق آخری منهاء مدی e‏ 
اصرف الذي قام به | امور تر يشان إلغاء الحزب وإنشاء جبهةء فالدسور الذي وضعه 
الشعب السامي على الور ّى على نظام الحزب الواحد (الوظيفة السياسية) . 
وعليه ققد كان من المغروض إتظار تعديل الستور قيا علق بالحزب او کان على 
الأقل طرح الموضوع على الشعب مع تعديل 03 زفبير. 

إن هذا التساؤل» على الرغم من فاون 
قاایگر م ع ظا اکرب اراح ونا غير ر تسبية المزب بتسية البهة الي 
ستحنوي على حساسیات مما مما كانت آثناء المورة التحريربة» ثم إن طرح الموضوع 
مباشرة فی صلب تعدیل 03 نوفمبر من شانه أن عرقل مسار الإصلح سبب 
المواقف المتشددة الى كانت معّمدة من قبل الحافظين . 


وعد عقد امور السادس 


کیا طرح اتساؤل حول مدى دستوربة إلغاء امواد 6 و 13 و 14 و 195 
وغبرها المعررة بان عض المبادى» والإختيارات لا رجعة فيها' . 
فقيما | علق ب ا إذا کان إلغاء المادة السادسة من الدسلور لا سنافی 
اليناف الوطتي عك الإجابة عنه بأن أحداث أكوبر هزت أركان النظام و إختيارات 


1 نص الادة السادسة من دستور 1976 على "ال اميثف الوط ي هوالمصدر الأساسي نسياسة الأمة 

وفوانين الدولة. وهو المصدر الإديولوجي وال السياسي المعتمد لمؤسسات ازب والدولة على 
جيع المستوات. 

اليثاق الول ني مرجع أساسي أا لأي تأويل لأحكام اس۰ 

وتنص المادة 13 اشک نيق إشترکية وسال الإتج قاعدة أساسية اإشةاكة وتثل 

ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الإجتماعية. أما المادة 14 فتجعل ملكية الدولة ملكية ها 

شکل لا رجعة فيه با يھا اا ارة الحملة ؟ 

- تنص الادة 195 "لامك أي مشروع تعديل الدستور أ O‏ 


3-بالإختيار الإشتراكي... 

اا کو ا الموضرع طرحدا تلك الأسئلة سئلة التي هي من عندتاء وحاولنا 
الإجاة عنها 

إجابة عنها . 
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کان بامکان الشعب لو ارا اد اسك بالميثاق الوطني والدستور الربامج لسنة 
1976 اض مشروعي اتمدیل لد سترري لست 8 و 1989. 


ا ا ار لوسائل الإتاج المختلنة شکل لا رجعة فيه 
رة طق المادة 4 وعدم إجراء آي تعدیل ي الدستور بعس الإختبار 
الإشتاكي» فینکر ی اقول د نان الشعب الذي تبنی هذه الإخثيارات ا المبادیء له 
الح ف مراجمته | أو رفضهاء » لاسيما إذا عبر عن ذلك بطريمة علنية مثلم فعل في 
اکور غير انه بغي على واضعي التص الدستوري أن يحترموا الإجراءات وأن 
تجنبوا اللبس الذي وتعوا فيه والمَمل ني تسمية النص مشروع تعديل الدستورء لن 
التعديل ميد إسنبدال مواد او مصطلحات | و حسی فصول او اواب ماخری دون أن 
نمس ذلك بمضمون نظام الحكم ومبادئه وإختیارته» خاصة إذا كان الدستور نص 
علی ان عض المبادیء لا جوز ا 


سا ول انمض آ او المبادىء غير القابلة اللتعديل وفقا لأحكام 
الدستور ساري المفعول» تكون قر إخذنا موقا ا معارضا لا هو قائم راضین 
الفيود معبرین عن حرسنا فی د ف إختيار النظام الذي بعر عن مطامحناء ولا بکون ذلك 
تعدیل أحکا الدستور وما يوضع دسور جدید حن کین التصرف منطتياء لله 
بن السو کن چ کل عه لشب رر إلقاء ما لا بغي ان بلغی تی ظل 
الظروف العادة» والإاء على ما هو سهل تعدله» وعلیه کان من الأفضل و هو 
راسا- ان رج النص پإعتباره مشروع دستور جدید» کرنه عبر عن اسقال نظا نظام 
الحكم إلى جمهوربة ثانية قاعدته اع سيادة الشعب والرهة والتعددة الحزيية 
والفصل بن الساطات تييزا هما عن اجمهورية ت الأول التق إعتمدت النظا م الإشتراكي 
و الواحد حكر السلطة وقائد الشعب وموجهه دون مراقب أو 
منازع. 


وقد ود سبب تسمية المشروع بمشروع مراجعة الدستور إلى إشكالية 

سياسية وقانوية فإشخاب ريس هوري في تهاب سنة 1988 4 الشروع 

على الشعب للموافقة بعد ذلك في قر فل م ن شهرین قد آثار جدلا بن بين المحتصين؛ 
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حيث ذهب البعض إلى المطالبة مطبيق الدستور عن طرينق إجراء انات 
رتاسية وتشرعية وق مبادیء وا ا الجدد» خاصة وان اسر 
عرض للمسألة فى أحكام إتقالية. 


وينتهمي شار هذا اللي لن أن تسمية المشروع بمشروع وع مراجعة الدستور 
المدف مته بحتب إعادة إجراء الإتخاات لاسيما الرئاسية» وإلا كيف مسر 


. على مبادیء النظام السا والإتزام مجماته'‎ N 


والحيّة أن العص المقدم للشعب مباشرة؛ وليس للحزب القائد وا موجه 
والمراقب» A‏ شاملا وکاملاء لا بخص جزء من الدستور 
فقط مما حدث في تعدیل 03 فر 8 ومن ٹة فهو نص جدید» کان من 
المغروض أن تول وضعه جعية تأسيسية . 


ننتهي من خلال ما سہنق إلى أن ما حدٹ فی ویر عتبر زازالا سیاسیا 
مهد لتغيير نظام الحزب اواحدوالاشتراکة عن طريق توفير الإسواة الأساضية 
کو ا لاء الإصلاحيء كا كانت تأحدات آکرر اة ا 
عن فصل للعلاقة | ثمة بين المواطن والساطة المنبنية سابقا على قاعدة رفض 
معارضة الأخيرة ووحدة الفكر والعل والتصور» وكان النرض أا توفیر 
الشروط لقيام تمع مدني في إطار قيم الجمع» شارك فيه كل المواطتين في ااذ 
القرار السياسي”. 


والذی بی أن لا غيب عن الأذهان هو أنه إذا كان الأناء حرروا البلادء 
فان شبات کارا أعادوا هم حرتهم ولو من الناحية الشكلية الر“مية دون المملية 


| كان الإجاء السائد هو إعتماد المرحلية بدء بلحليات تليها اتشرعات ثم الرتاسيات وهذه 
كانت ية التاشين على الاملة وعلی رأسهم رتيس الجمهورية. 

2 تهج نظام الحكم مركزة السلطة إداريا وجهوا المطبوعة بالطاع التساطي الاين اساسا 
المصب المتراطة المصام والأهداف بدلا عن اللأمركزة الإدار ربة المطعمة سياسيا تعمد 
على الکاءات واتوزع العادل الاروة في إطار الدولة الموحدة. 
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على إعتبار أ ق م الک ۾ رن وهر حيث إمسترفي أله اقات عل 
حکم أقلية تشک بواتها ي عهد الرئيس بومدين من عسکرین واصحاب الال" 
وکت و تى عهد الرئيس الشاذلي ي السلطة فارضة حكها القائم على الع 
والزونيةء حکم حدر وفرض ساود خلال العشرىة الساعةء ما دنع الشعب إل 
معاقبته جرد ممکینه من العییر عن رأمه ني تخا خابات 1990 و 1991 التي جاءت في 
عصر الشروع في تطبيق العددية ة. كما أن تاك الأحداث لا كى إعتبارها فد نت 
و الدعقراطيةء ذلك نه حی عد مرور عشرسن صعب الحدث أو الول 
ن انات ثابة وأن الأقلية الأوليغارشية فتدت الساطة ما جعلنا تساءل 
هل کانت الجزائر دولة إشتراكية ذات نظام مولي وأنها بالإصلاحات السياسية 
خت دمقراطية. الجواب هو دون تردد لا. ومن مُة فإن أحداث اکور - 
إضافة لما سيق- وما تبعهاء تعد بدابة كفا من نوع جديد» على الحكومين مواصانه 
إلى أن ثبت دعائم النظام الدعقراطي الذي لا بغي عنه الشعب بدلا نظام تسوده 
الحرمة والتنافس السلمي ي ظل العددية ومبادىء» الجمهورية الثانية اغراق دسر 
9 غير أن الأحداث التي عرقتها البلاد فيما عد دفعت الساطة إلى مراجعة 
اختیاراتها لصاح تركيز السلطة لاسيما عد تعدبل الدستور سنة 2008 تحت غطاء 
نظام رتاسي وهو فی الحققة رتاسوي مغل ق کها سنری لاحفًا. 


المبحث الثاني 
مصادر ومبادیء دسور 1989 


إعتمد المؤسس الدستوري على مصادر اشا :کک قر مبادیء سم 
علیها النظام السياسي» ستول تعداد امیا بعد اتطرق لجمل مصادره. 


1 فی بدایة الإستقلال كانت الفنة الأول و معها سیاسیین ورور الوقت بدت تظهر بوادر نوا 
القثة اللانية بقضل اتسهيلات والمساعدات التي متحت لبعض أعضاء الفثة الأولى فتشكلت 
مجموعة متضامنة كرست التضامن وإتحام السلطة بالمال. 

2 انظر قي ذلك يزات دستّور 1996 رادل الدستوري لسنة 2008. 
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الفعرة الاولى 
مصادر دستور 1989 


إن مصادر در 1989 المقارنة مع مصادر دستور 1976 تر عريدة 
مکی ار ا | فیا ا 

1- النظا م البرلماني: بعد النظام البرلاني مصدرا لدستور 1989» من خلال 
ثفربر مسؤولية ا الاس آمام البرمان وحن السلطة النفيذىة ى حل 
الرلان. 

2- النظا م الرتاسي : إقتبس المؤسس الدسنوري من نظام اراسي مدا 
E re j A‏ في اشح 
سواء طرمَة مباشرة مثلما کان في دستور 6 وجب الادة 153 أو ما إعتمد ي 
دستور 1996 ولا عن طربق القوض» كما هو في دستور 1958 الفرنسي أو 
الدستور اللونسي قبل ثورة 2011 . 

3- النظا ام الفرشسي : : من قراءتنا للدستور, الجزائري نضح لتا ٠‏ اله i‏ 
بالعدید من اقرا الق آقرها الدستور الفرسي > وأمها إتخاب رئيس الجمهورية 
أو تأسيس مجلس دستوري مع إختلاف بشأن طبيعة الرقابة (سابقة فى فرشا 
وسابقة ولاحقة فى الجزائر)» او القيود التعلقة شرع إذا کان إقتإح الفانون برقع 
أو بحقض من إبرادات وققات الدولةء وتقوبة السلطة النفيذة في مواجهة السلطة 
التشرسية. 


| لا شك آن الارئ؛ من خلال ما سب وما سيأتي» يدرك بأن اللجوء إلى إعتباد مبادئ أو 
ميكانيزمات من الأنظمة الدمقراطية (برلانية» رتاسية و حتی حکومة الجعية) لا مني 
ا فی تطبيقها عمليا غلی (تیار أن ن أحکاما اخری وضعت» إلى جحانب مارسات» 
لعرقلة تبي تلك المبادئ والميكانيزمات ضما لإستمرارية النظام المكرس المغلق . 

از دسو 1958 ق تعديله لسنة 2008 اسای الرقابة عز ن طريق الدع إلى جانب الرقابة 
السايمّة. انظر بوالشعير (سعيد) : القانون الدستوري والنظم السياسية الما لمقارنة الجزء الأول 
ط 2009 . ديون المطبوعات ا امعية ص 200 و 201 و 218.. 
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4- دستور1976: إن دستور 1989 تین العدید من أحکام دستور 1976 
(ذات الطاع القانوني التظیمی دون الإيديولوجي)ء »> لاسيما في جال تنظيم الساطات 
حیث نلاحظ کلرا من المواد کاک هي دون ځور کر 

5- الشرعية 6نلهع6ا اتقانوية التق منحت هما الأولوية على 
المشروعية نانع 1 الثوربة هيدا لمبدأ دولة الح والقانون. 

وإذا کان نلا أن ن شول تان القرعية حلاف حل المشر المشروعية اللورة Légitimité‏ 
ail «révolutionnaire‏ نحم علينا وصح ذلك وتیان مدی اخ المؤسىس 
الدستوري المزهب الدستوري Le RENEE‏ الذي ظھر ف آورا | على 


ثرالتضاء على ا كم الطلق. 


فين المعلوم أ أن المشروعية Légitimité‏ صفة تطلق عل ی کی ساطة وز َة 
أغابية الجسم | الإتخابي مجیٹ عد الأفراد ا تصرفاتها تتماشی وما برغبونه ما 
وما إصدار الأوامر وفرض إحترامها لإعتمادها على قواعد مبدثية ومن بها 
الشعب ويسمساك بها او کا قول "Freund"‏ "لا وجود لنظام مشروع 
اصيل» فالمشروعية کی ع الوقت إذا ج النظام ق کلب اة على انه 
مناسب وکر ما م 
وتوم امشروعية قى الجزائر نظرا على المشروعية اناريحية والإجاع الوطني 
وعية الارجحية تستمدها جبهة اتحرير الوطني من الشعور الوطني اثر الحرب 


فال 


1 انز والشعر ميد "قان الستزرى الط السباسية = ال الارن ;اة 
الإ طتبة اکتا ب = دیوان | ت 1989 ص 70 إلى 73. 

5 للمزيد حول موصرع ا مشرو السيادة والمشروعية النسيلية والمشروعية السياسية 
کامندا اد اد المشروعية الأخلاقية نظر: 


-Guizot (F : philosophie politique de la souveraineté, Paris Hachette. 
-Burdeau (G : traité de science politique T.IV LGDJ. Paris 1969 pp. 150 et S 


2 انظر : 


-Freund (J): essence du politique éd. Sirey Paris 1965 p. 26. 
-Hummel (J): Guizot, théoricien de la légitimité in revue du Droit Public n4 


—annëe 2006. 
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التحررية وتضحيات الشهداء وأهداف اللورة الي تلخص ا ق الإستقلال 
الوطني والقضاء على الإستغلال والإستعباد وإستعادة الموية الوطنية على رأسها اللغة 
العربية والإسام وتامزغت والمکونات الأخرى ادال الجتاعة لار 
والوحدة الوطنية والت یکبرا اما گنت نغ ل لأغراض شعبوية . 

كما تبدو هذه المشروعية في إهتام الدولة والشعب بال جاهدين وذوي 
الشهداء وحاتم والإعتراف نَضحيات جيل الثورة وإحترام ذاكرة الشهداء والرموز 
الأخرى للورة. 

زالئبفة أن آمدفت ضا من إعتماد المشروعية الاريية عناصرها المختلفة 
هو غرس تلك القيم والبادیء ی آذهان الشبيبة الجزائرة بإعتبارها جزء من ارخ 
الجزائر. 

أا الإجماع الوطني فيتجلى ني كون الشعب هو مصدر كل الساطات وأن 
الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب حسما جاء في أحکام 
الدستور بإعتبار أن الساطة الأسيسية 0 للشعب مارسها بواسطة ا 
الدستورية التي بحتارها أو عن طريق الإستقتاء . 

وإذا عدا إلى الممارسة نجد الساطة قي الجزائر متمسكة نظام الحكم القائم 
رافضة إدخال إصلاحات جدربة عليه تهدد استمراريّه رغم الضغط الممارس عليها 
داخليا وخارجيا لاستبداله با افق ومطالب الشعب . 

التق عليه أن قادة اميش قبيل وبعد الإستقلال ومن والاهم هم أصحاب 
الساطة وأن هناك دائرة تابعة له تسير سياسيا الجتمع ونحكمه' وف قاعدة اعتمدت 
اء اثرة الممثلة فى ی ة وعسكرة السياسة التي م بعترض عليها 
الأواتل سبب ضعفهم أا م القوة المسكوبة إلى أن قبلت من الجسيع - صراحة أو 


1هي داثرة الإستعلامات والأمن أو ما عرف ء 0۸8 وقبله الأمن العسكري المنبث عن 
MAG‏ ای وزارة اك ليج والإتصالات Ministêre des Armements et des nla‏ 
liaisons générales‏ المنتاة في وجدة ا مغرب سنة 1958 التي سود الفضل في إنشاء اول 
نواة للإتصالات إلى عبدالحميد الحفيظ بوألصوف سنة 1957 . 
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ضمنا افتناعا a‏ لبطش- وبالسيجحة ة بمرور الوقت الإقرار وجود 
علبة سوداء هى "مصدر الساطة المطلفة" على حد تعبیر امر 10 جولية 1965 
والترارات الماسمة بدل الشعب المبعد إلا عند الاجة الموافقة على الترارات 
المتخذة لإضغاء المشروعية ثم الشرعية عليها ما حول الفوض والإتباس قي الک 
إلى قاعدة والشعافية إلى اسسشاء مجیٹ بی مصدر السلطة مبهما و المدر 
المنظم تسلسليا شک ل مرن قال لاجديد د هول دى العامة بشجع جبوعته على 
ادا لل الر سمي وغر ار مي لوحیه الأحداث وولح المعاملات لمضاعفة الوذ 
ا والسیطر Seed‏ وفرض اخسيارات وندعیم الماح وحاها > کان 
ن نشأت تات الواة وتعززت واستقدرت» فإستحوذت خلال فة قصرة ل 
السلطين السياسية والمالية مکونة من جع مکواتیا (الأوليغارشية البلوتوقراطية 
المتجردة علبة سوداء بمحيطها ارو د جوهرها الحقيفي الحفي المنظر والموجه 
والمعرر والقائد والحاسب» وني الأخير اجسد لساطة الدولة لدى الأغلبية قعل 
الصغط انعسي والقسري والإعلامي» اقنعت ا غير نظام المکہ ماله سوط 
وانهيار الدولةء وما عليها - تبعا لذلك - إلا القبولى اراو إقاء لإحال قبام 
حرب أهلية أو ظهور حركات اتنصائية أو تدخل خارجي!. اما الأقلية -بسد تين 
الأغابية- ارجح بين المنزلين» فلا هي فاه نی طارحها اذ وساف وقاعدتها 
البشرن ار ها لا هي مستسلمة لمعرقتها وإطلاعھا على مارسات النظام 
الرافض لإشر رکا طالما كانت بت سارضة أو ى مارددة يال مط اسار پیر والمکم 
المغروضين. 
والتيجة أن النظام الذي من المغروض أن نیرف إطار استمرارية الدولة وف 
القاعدة المتعارف عليها رط مصیر سانا باستەرارىه ¦ ومن نة إندماج الإين إقنداء 


با گن معتىدا ني ل الحم امطلق الذي عبر عنه الماك الفرنسي لويس الرايع عشر 
بشكل بليع قاتلا "الدولة | "El ee mo‏ مم اختلاف آنا فی الجزائر ليست 


١‏ أسباب قبامها من فمل الساطة للحقاظ على مركرها = خلق أسباب اللاإستقرار والظهور 
مظهر المعقد الوحيد متها- بدل مما ها في المهد قبل ظهور بوادرها . 
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مرتبطة بشخص الرئيس فى أغلب المراحل لين ملت بومدين والشاذل) واا بش 
مرد هو النظام المعتمد ظاهرا على التجنيد الجماهیري خلال الأزمات والإتخابات 

اطاية من التافسة والوجهة عطي إجادات تراق وانشغال السلطة وتقديم إشارات 

إجاية للقاعلين الدوليين ما ما جوا إلى آداة لصبط عص القضابا الداخلية للأحهرة 

وليس للتعبير الحقيقي عن فن اع الشغت. کا ان الوجهات 
والقرارات المامة تخذ من طرف جهات خارح البرلان المبعد عن مناقشة ة المَضابا 


الإستراتيحية 


اليباسةة الأمنية والإقتصادىة والرشوة والفساد والبدر وغرها . 


وعلى خلاف ذلك فإن الشرعية ا6ا صد بھا کل تصرف تطانن 
و القانون المطبق في البلدء ذلك لأنها مرتبطة بالقانون الوضعي ومرتبة على 
هرمي ټې قمته الدستور وني دناه لظم . 


اما أما دولة لحن و القانون فتقتضي احترام أحكام الدستور بإقرار رقابة دستوربة 
فعلية» ما بدفعتا إلى التقربر أن الشرعية غور مرتبطة بالضرورة مع اللكم الدمقراطي 
واا غا يفي أن ککرن الإدارة خاضعة للتاون كالأشخاص الطبيعيين والعنویین الخواص 
على خلاف دولة الح وانقانون الق لا کون إلا ف ظل نظام دمقراطي حقيقي' . 

وإذا كانت القاعدة في الجزائر بعد الإسنقلال مبنية على منح الأولوية 
للمشروعية اورب فإن دسر 9 إستبدل تلك المشروعية فى نصوصه 
بمشروعية أخرى تبني على الحرية والإتتخاب والفصل بين السلطات واللعددة 
الحزبية» ما بدفعنا إلى التساؤل حول مدى اخذ المؤسس ببادىء المذهب 
الدستوري Le constitutionnalisne‏ الداعي إل 2 إقرار قاعدة الوفي بين 
الساطة وارب حيث برى أن الحربة نبغي أن تكون احور الأساسي للقانون 


¡ انظر لاحتا النقطة 8 من المبأدئ الأساسية لدستور 1989 . 

2 انظر الفصل ا لاص نظام الحكم في ظل أمر 10 جويلية 1965 . 

3 حول النظرة الليبرالية والماركسية نلدولة والسلطة والحربة والدستور انظر: والشعير 
(سعید) ارجح اسأب ص 145-143. 
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الدستوري» وهو ما أكرته المادة 6 من الإعلان الفرنسي لوق الإسان والواطن" 
لسنة 1789 کل جعم لا توفر فيه ضمانات كافية اة الحمَوق ولا وجود لقصل 
واضح بن الساطات ل لیس له دسور". فالمزهب الاستوري وفقًا الرأي القليدي 
الکلاسیکيء بعتي نظام اتوازن في بمارسة السلطة. أما في مقهومه الحدث» فيعني 
ضرورة تبن الرقاة على دستوربة القواين مما يضمن تقييد السلطة الشرسية ف 
ارما ااي التشرسية وفق أحكا م الدستور حماية لحتو وحربات 
المواطتين' . 


وغ أن هذا التحديد لمعاني المذهب الدستوري غير كاف» قإعتماد 
الإسئتلالية ينات الدولة وتنصصها ف الغهوم الأول لا مکل إعتماده نصفة مطلفة 
نظرا اعدا م الإستتلاية المطلة وكذا ا اتخصص لاسيما سد ظهور الأحزاب والتظام 
الإتخابي. 


ومن تة اذهب الدستوري يفضي به لا يتفي الدستور تتحديد الساطات 

ونا ضا تاطبر الساطة جا يضمن میزتین أساسيتن : الأولى تمل ئي الفصل بن 

الساطات یٹ ظهر الوازن ينها واکح ۴ التحديد limitation‏ لاطات الذي 
توزعها وف الساطة عند حدودها انثناء القيام بوظاتنا i‏ الثانية فتتعل طبر 
السلطة لان المصل بين الساطات قد بودي إلى توزبعها دون إعتبار لحمو ورات 
وعليه يحب تأطرها با لا دعها تتخطى ماما والإماء علي جال مارسة الحقوق 
والرات دون قد إلا اسشاء. . وهذه ا مبررها فی ف أنه إذا كانت السلطات 
شى أن تلعدى إحداها على الأخرى ما طلب فصايا عن عضهاء فکیف 
یرن حال المواطن تى مواجهة السلطات الرمية؟» ما قتي تاطبر جال تدخاها 


: حول موضوع المذهب الدستوري ی اورا انظر‎ 1 
-Hiberle (P): Etat constitutionnel. Economica Presse universitaire d’ Aix 
Marseille 2004. 
“Pernice (I): fondement de droit constitutionnel européen. Pedone 2004 
Paris. 
-Grewe (C) et Ruiz-Fabri (I1): Droit constitutionnel européen. Ed P.U.F. 
Paris 1995. 
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مجیٹ ببقی مدان الحربة خارج طاق إطار ها وجعل امواطن لا یشکك فی إحتدال 
إعنداتها عليه لان القاعدة المعروفة هي نکل صاحب سلطة مدفوع إلى اللعسف 
في إستعماضا. 

قالقول المذهب الدستوري عن وجود دسورء لیس لتتظيم الساطات ففط 
بل للحمانة من الساطة والتعسف من أي مصدر کان. فالمذزهب اادستوري نل 
حانة مزدوجة» فهو أولا: يجي اجتمع المدني والجتع السياسيء کا انه داخل 
انمع اسياسي بضمن اتوازن الخارجي ي نظام م المؤسساتي» وتانیا: پهدف إلى قي 
التوازن الداخلي المؤسسات ویکین الاي وسيلة لضمان تنمية قدرات الفرد 
ر وال من تست الول أ الماك هد إتساشا لازن لكق الوستير 
می من البرلانء ولضمان ذلك مضي الحال إعماد الرقابة الدستوربة و هو ما 
أقرته الحكمة الملا الأرركية سنة 3 ني قضية ماربوري ضد مادسون ط۷ 


. contre Madisson 


a r E i‏ الأولي نی 'المحکہ م المعظم في إطار حرو" 
أي المبادىء وا اعد الت تهدف e‏ دولة ذات ا تیار 


قاويت 2 مي إل ٧ا‏ سيق ڳو دستوریة. 


حول 
الماكم سلطة ليست ها قيود قانونية ى جال بمارسة السات وهو ما شاشي مع 


الفكرة الداليكنيكية ميغل التي مقادها ا أن الداليكنيكية هي حركة الھک رال ي 


ومن هنا فإن المذهب الدسوري سعازض أ اساسا ع فکرة السيادة | 


1 Feldman (J.P.H) : le traité établissant une constitution pour I” Europe et le constitutionnalisme 
Un point de vue critique. Rapport au congrès mondial de 1° Association 
internationale du droit constitutionnel -Athênes du 11 au 15/06/2007 pp. 1 û 4. 

2 -Zoller (E): grand arrêts de la cour suprême des Etats Unis. Ed P.U.F. Paris 
2000. 

3 -Hayek (F.A): Droit, législation et liberté -Tome 1 : règles et ordre -PUF Paris 
1995 p.1 
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اسبة لمعتل الإتقال من فكرة إلى نقيضهاء هذه الركة كن فيما معد الوصول إلى 
الحتيقة التق هي تلخيص للفكرتين» 
‘la dialectique est un mouvement de la pensée qui e‏ 
pour lespril, û passer dune idée û son contraire, ce‏ 


mouvement permet ensuite d'atteindre une vérité qui est la 
synthêse des deux points de vue". 


lt 
3 العمل أ قیود .8 وضعية واتال 3 دون قید؛‎ 
اسیاسي واقتمادي والجشاعي تیر با براه ماسب أو أفضل وف‎ 


وعلیه کان لا بد من البحث عز ن افضل السبل لبيد الساطة المطلقةء فظهرت 
فكرة الفصل بن السلطات وضانات الحتوق والحربات وعرفت تطبيفا ها فی أورا الغرية 
واریکا الشمالية وإسّدت عد ذلك إلى حتلف الدول با فيها غالبية الدول الإشتراكة 
إبتّداء من 1989 . 


ا سا الساطة وضمانات الحو والطراتء رغم إقرار رها Wo‏ 

فیما ينها من حيث تغلب إحداها على الأخرى وفتا تروف کل دول واف ة کل شعب 
وإرادة ارادة اکم وغیرها من العوامل» وإمّدت 0 العام مم مع فوارق من حيث الإختصاص 
المخول للقضاء آو دید جهات الإخطار كا هو الال ی دول المغرب لري (توس 


واججزائر وامغرب وموربانا) ال إتهجت نظام الجلس الدستوري أول الأمر*. 


1 Hegel : Phénoménologie de esprit -1807 Trad. Fr. 1939 et 1941 Tome | pp. 30 et S. 
والشعر الشعر (سعيد): القانون الدستورى والنظم السياسية المقارنة - دان المطبوعات‎ 2 2 


اا 0 ج | ص 76. 


3 قبل النورة العربية او ما | عرف بالرریم العربي سنة .2011 
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۳ 


ويتعميم الدسترة فرضت الرقابة الدستوربة وجودها ا ساهم عدر کیرني 
تقييد الساطة من خلال الدخل لإلغاء تصرفاتها ني حالة حالما لأحكم الور 
سواء تدخل السلطات أو الأفراد أو هما معا لإخحطار الهة المعنية اة براقبة 
مدى دستورية تصرقات الؤسسات الدستورة» وقد ضاعف من ذلك القبيد ظهور 
مبادیء وقواعد قَابوبية ذات طامم دول إعتبرت وجب الدساتیر على ا انها جزء من 
نظام القانوني الدولة تما دعم بش ل كيير المذهب اندستوري. 


فالمتاداة اطرىة والفصل بن السلطات وضمانات ذلك وجب الرقاءة الدستورمة 
تعد من اهم خصائص المذهب الدسوري ا ا دولة الح والقانون؛ إذ ری 
أا بان القانون الدسٽوري هو قانون ن الحرة والسلطة E‏ 
الحقوف الشخصية والسياسية للإنسان ونتهرف إل ا رامة الإنسان ومساواته ع 5 
جنسه وضمان مارسة حقوقه وحرهاته الي من ينها مأارسة الک وإقرار سيادة ت الام 
وانشعب؛ وبحعق ذلك بتوفیر وساتل اساسیة نمل فی وجود دستور مکتوب وإقرار 
مبدا المصل بين السلطات ویر الحكام على قرات رر ارقا 


اهم معابر المذهب الدسورى حدطًا . 
ا ا 


الدستورية بإعتبارها 


| بوالشعير (سعيد): امرجم السابنی ص 216-193. 


-De Aranjo (Ch): sur le constitutionnalisme européen in revue لزيد انظر:‎ 2 
du Droit Public n6-2006. 
-Tourard (H) : le processus d"internationalisation des constitutions nationales. 
LGD. Paris 2000. 

: للمزند من المعلومات حول المذهب الدستورى راجع‎ 3 
-Favoreau et autres : le constitutıonalisme éd -ECONOMICA 1980. 
-Friedrich (C.J.) : la démocratie constitutionnelle Paris- 1958. 
-Duguit (L): la séparation des pouvoirs et I Assemblée Nationale de 1789 Paris 
1893. 
-Miaille (M) : Etat du droit P.U.Grenoble et F. Maspero pp. 198 et S. 
-Le corstitutionnalisme aujourd’ hui. Sous la direction de J.L. Seurin et J.L. 
Martres. Coll. Dirigée par G. Conac Université Baurdeau ECONOMICA 1984. 
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فهل تبتۍ المؤسس الدستوري اجزائري هذه القواعد ام انه تبنی عضا متها 

بالرجوع 1 أحکم ۱ لدستور بن الكذر من مبادیء المذهب الدستوري 
1.e constitutionalisme‏ قد اقرت› نظرا» لعل آهل سمو الذاسوز والحربة 
اخفة رشنا اش واتار ابه عن طريق الإتخاب والفصل بن 
السلطات واللامركرة والعددية الحزية التي قتي عدم تسييس البروقراطية 
‘La dépolitisation de la bureaucratie‏ والرقابة على دسوربة ة الموانين فاق کت 
مقيدة من حيث جهة الإخطار لإقتصار ل فالتعلی رایس الھور ززسي طرق 
البرلان مجیٹ مک أن م الإتقا ينهم على عدم عرض نص , على الجلس 

الدستوري ول وكان مالفا للدستور ويعس حقو وحرات الاقراد*. 

غر ان هذه البادىء والمواعد وان کانت واضحة ق الدستورء إلا انپا ۾ 

تنبلور بعد شک ل واضح» بب إستمرار تأثر التظام الحالي افکار ازات 


Leca (J) et Vatin (J.C): le syslême politique algérien in AAN éd L انظر‎ 1 
CNRS 1977 p.62. 

2 إن دولة الح والقانون تتتضي حى افقاضي مراقبة التوائين ضمانا طربات الأفراد وحمايها 
من قبله ولیس من قبل المشرع فحسبء» لکن إقتصار جي إخطار الیل ززي عاع 
رئيس الجمهوربة وريس مجلس الأمة ورئيس الجلس الشعي الوطني بعد إتصارا للأفکار 
الحافظة اتی کان نت کم دون أن عخضع لابة مراقبة. 

- إن تبني سيادة الشعب ف الجزار تر لا متي علي الإطلاق ان الان متعم با ة المطلفة في 
تعدیل او و سن اي تشر کا هو الحال ل ى الأنظمة غير الإسلامية بل إنه مقيد باحکام 
الشرعة أصلا ما يحمل تلك السيادة نسبية. 
انظ ر كاتا : امرجم السابقق حول مقرم الدمقراطية في الإسلام ص 230. 231. 


وقد أكد المؤسسس الدستوري ذلك وجب المادة الذانية القاضية بأن الإسلام دين الدولةء 
وهو ما يعني إلتزام ا مؤسسا بأحکامه» والدلیل هو النص على آنه "لا يجوز المۇسسات أ د 
تقوم باي سلوك الف للت ن الإسلامي' [مادة 9 من الدستور) . 

ری غل دنور 1989 کن مقَتصرا على رئيس الجمهورىة ور 

ي ی ظل دستور 1996 . 
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سادت فى النظام السابق سواء تعلق الأمر عدم تسييس الإدارة او ذهنية ال 
الواحد ال تی کان سبناها الحزب اكم 


فالممارسات الإدارىة ذات الطام السيأسى لا تزال موجودة ويتجلى ذنك في 

ےآ 1 5 7 

معامللها للأحزاب التي م تواغن على مواقف الساطة وتصرفاتها وطرقة تسييرها 

للشؤون العامة. أما ذهنية الفكر والرأي الواحد التق م عد حزب جبهة الحرير 

الوطني يحكرها بسبب اللعددية السياسية طاتا لت إلى السلطة ١‏ 

اضحت تعتقّد ان کل ما تي من رها ولا ناسبھا فهر مرفوض» E‏ 

الدستور أقر المصا ل ابن الخاطات واجقلاهاة ضلا عن الحددةة السباسية وخر 

اراي والتعبير وغيرها من المبادىء والحقوق والحربات التي تنافی ع امک ر والراي 
الواحد اعبار هما من رواسب الماضي . 


ون كان الدستور قد تأثر المذهب الدستوريء إلا أنه تضمن أضا با فر 
عنه مکی تصنيفها ضمن المذهب الوطني إن صحت تلك اللسمية لان مبادیء لا 
علاقة لها اذهب الدستوري ا اذهب اماركسيء» وتعر عن اتجاه ترعيم وحدة 
الجبوعة الوطنية وحمانها» وهذا ما «لإحظه الدارس خصوصا ني دباجة الدستور والمادة 
18 الى ص على "بتار الشعب ب لنفسه مۇس سات غانها ما بتي : 

٠‏ -الحافظة على الإستتقلال الوطني ودعمه 

-الحافظة على اهوة والوحدة الوطنية ودعمهماء 

-حمابة الحربات الأساسية المواطن والإزدهار الإجتماعي واثقاني لأت 

اقا على إستغلال الإسان الإنسان» 

-حابة الإقتصاد الوطني من أي شکل من اشکال التلاعب أو و لتنا او 

اللصادرة غير المشروعة". 

وكذلك الادة اتاسعة التي جاء فيها "لا جوز للمؤسا سسات أن ن تقوم ا 1 

-الممارسات الإقطاعية» واجهوية» والحسوبية 

-إقامة علاقات الإستغلال والبعيتة 

ك المحالف ليخاو لى الإسالامي وقيم ثورة نوفمبر" 


3 


إن هدن النصين, إلى جانب ما ورد قى الداجة عر مسناقضا نسبيا 
المذهب الدستوري» الا ان الواتع وتطلعات الشعب فرضت تبن مل تلك القواعر» 
لاسیما عد ان ثبت قصر ف 5 الدولة الحارسة» وعحز النظام الإشترکی الذي کان 
معتمدا قبل 1989 والقائم على تركيز الساطة بهدف جعلها أكثر فعائية بدلا من 
القصا ل بن الساطات وضماز ن رقابة الشعب بواسطة حزي أو تنظيم وحيد بدلا من 

ظهور ومو العددىة التظيمية الإرادية nti‏ واخبرا تسییس 
ابروقراطية بدلا من غمييدها'. 


6- اام : بإعتبار الإسالم دين الدولة” بنص المادة الثانية من الدستور 
فإن الاسام عر مصدرا للدستور» لاسیا واه نص فی مادة ا 9 
على آنه "ا يجوز السات أن تقوم بانسلوك المخالف اوسا ا 
افص م عمد المبادىء ا الواردة و فی القران والسنة شان إقامة دولة ê‏ 
اساس الدین وطبعا له» مجيث إقتصر على النص ن الاسام هو دين الدولة ونع 
المؤسسات القيام انساوك المخالف للخلق الإسلا مي دون ان ن حدد الجزاء المقرتب 
کی ااا ران کی ا ی ا و ر ا أمر منطقي كن ذنك لا 
بعني وجوب إقامة نظام سياسي إسلامي مثلما نلاحظ فی إبران على الأقل في ظل 
الدستور ساري المغعول. 


والسّيجة الوضوعية التي نصل إليها من خلال تعداد آم مصادر دستور 
9 هی أن ن ظا ا کی کان اس ا E‏ 
یکیرات بل ال واقعيا . ومن عة فإن حاولات ال عض کی ااا 
السياسي الجزائري بالإعتماد على النصوص ادستورة الآ اب عل طا 
النظام شبه ال راسي کون رئيس الجمهوربة خول سلطات واسعة تتعدى احيانا 
ساطة رئيس الدولة في التظام الرتاسي كحق حل الرلان» أو أن البرلان ملك 


1 ائظر: .62 „eca et Vatin op. cit p.‏ 1 
2 ولیس دن الشعب کا طالیت الا قلية القليلة حيث ذهب بعضهم إلى الفصل بين الدن 
والدولة و من فة الحيلولة دون الإشارة إلى الدين في e‏ ام الدستور. 
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ساطة سحب الثقة من الک کا فو جال اة البرلانية هو تکییف لا 
أخذ عين الإعتبار المبارسات الواقعية للسلطة بل مك الول بأن إعتماد تلك 
المصادر ما امي ل ازاق ا9 سيل اتتا د که اتام القائہ على تفیید 
حرنة ة الشعب قي اختيار تمثليه من خاال الرقابة المسبقّة على المترشحين رع 
اڪ م الدستور التي تبيح حى ترش لکل مواطن تتوفر ا ية 
لذلك» ولیس للقرارات الناتجة عن حقيقات جره مصام حول سلوك وتصرقات 
ومواقف المواطن تجاه الساطة القائىة. 


فالمفق عليه آن ات السياسية المؤسسائية كانت خاضعة لمعلاقات 
المعاملاية التق طبعت نشا جز الواحد افق کی السیاسی مات 
خاصة فالسياسة ذات السمة والطاح اليروقراطيٍ منظمة ت املاتات الشخصية 
والصراع بين المصب تيجة إنعدام اناف س المنظم فى اطر قاوبة ورسمية وقد کان 
على الحزب ابذاك تسيير هذه الصراعات وتوجيه تلك العلاقات المعاملاية إلى ان 
کات تة من اسک ن دف لمکم حيف ولت توزع اخيرات عمليا واعتماد 
النظام الإشتراكي نظربا. 

ومجي» بومدین عد إتقلاب 9 جوان 1965 حید الحزب وحل عله 
مجلس الثورة والجیشر س لقترة إلى ان ن تحکم و ف مقالید الأمور ان اا 
دده واج سياسة الإعاد التي طا طا الت ار الشات سياسية ت وأو عسكريت 
ویک شرو ری معارضة للنظا م الإشتراكي ذات قوذ سياسي» من مارسة 
الشاط المر عن طري ديم ساعدات ماية ممترة لا . کیا سند سند إلى جموعز 
أخرى مسؤوليات على راس المؤسسات الإقتصادىة الوطنية . اما السلطة السياسية 


اکن عدد من قادة الحزب من انصار الليبرالية ملل قاد احمد وبوتفليقة واحمد بن شرف 
واحمر مدعغری. 


7 


Hitp www opurlu.cerist dz 


فد تكفلت بها بجموعة وجدة برتاسته' إلى أن استقر له الأمر فجمعها فى مده 


لوحده. 


ويذلك تمك من إنشاء بجموعات من المتعاملين قى حتاف القطاعات بقومون 
يدور الوسيط بين الأطرا اف المختة با بصن لارسر ن فرص میمت زر کر اللات 
في دده حتّى تى له توجيه ومراقبة تلك الأطراف وحن إستقااليته عنها والتخلي 


عن را التيادة الجماعية الذي طالما نادى به وإعتمده تبرير الإطاحة سلفه شارعا 


في تطبيق المورة الزر راعية واتسيير الإشةرككى النؤسسات محد تأميم اناجم والنول 
واحره وات منھيا | ذلك بطرح اليناف 0 والدسور ونرشحه لرتاسة اجمھورىة 
مضفيا المشروعية والشرعية عل ىكل قراراته 


وبالوازي ع هذا المسار كان الرئیس بومدین قد کم م مشکل صارم ي 
الجیش وشرع ف قا الان المسكري ان حوله إلى و أساسية للمراقبة والمقييم 
واتدخل مشكلا منه شبكات نى تاف القطاعات المركرة واللية ما فيها مهمة 
إختيار المترشحين للمهام الإتخابية حليا ومركرا وتولي الوظائف فى الدولة والإشراف 
على المؤترات والاحزاب والجمعيات المختلفة با حوله إلى أداة الحكم وردع 
للمعارضين* ومراقب الجميع» ف حين أن دوره ومهسّه هي حمابة اجتمع . 


وقد ل الرئيس الشاذلي بن جديد وجموعتّه إلى ذات الأساليب لإماد 
معارضیه مستخدما فی ذلك ایکانیزمات الموفرة کی م ل إقامة قم حکم 
مغابر لساب متتهجا سياسة اللغيور البطىء والإسعاد على الصدام مع الاطراف 
اة وساعده ق ذلك فشل انسياسة المعتّمدة تى الجحالين ال زراعي والصناعي' 
حیث دا بإعادة هيكلة المؤسسات وتوقيف تطبین الیتر الإشزاكي فلن کڻ قد 


فليم والشريف بلقاسم وقايد احمد ... انظر الجزء الأول ثفصيلا. 

2 Harbi (M): sur le processus de relégitimation du pouvoir en + 
Annuaire de Afrique du Nord -éd CNRS 1989 pp. 132 ã 13 

3 الثورة الزراعية واتسيير الإشتراكي للمؤسسات . 
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فشل فى تحتيق كل أهدافه التغيبربة لدى إثراء اميثاق الوطني. إلا أن إنهيار أسعار 
انط فى تلك السنة (1986) واثارها انسابية على معيشة المواطن وعلى مداخيل 
الدولة قد شجعته على الإستمرار فى سياسته "الإصلاحية" والإعداد لبعث نظام 
حكم مستمدا النظام الليبرالي دون المساس بطبيعة الساطة وميكانيزماتها ومارساتها 
والتحالفات القائىة فى ظاها . 


ومن هنا کی یا رت دا با ا اا ال تحلیل 
لنصوص الدستورية وغيرها ذات الصلة او الإعتماد على معار ت تتسيم اة 
a‏ (رثاسي» برلاني» شبه رناسي وا وا ا اکر 
وبشکل دقيق على خقابا النظام من خلال تطور مارسة السلطة وامًافة السائدة 
والممارسات الواقعية التي تی با هينات وأحهزة النظا ام القائم وقوی خارجه ومؤرة 
فيه وق ٣‏ ر ۳ المراجعات الو ةلق إعتمدت إلى عا اليم 


الفقرة ة المانية 
المبادىء الأساسية لدستور 1989 


تقصد االمبادى الأساسية لدى الفقه انرسي تنك الأحكام الأساسية 
لادستور المضمنة ف الدسور ودباجله وإعلان حفوف لهد وامواطن 
الفرسي وكذا البادئ الأساسية العترف بها وجب قرنبن الجمهورية 
"Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République"‏ الق اصح 
الجلس الدستوري الفرنسي ازم المشرع بإحترامها عند مارسة مهمة اتشر ي ما 
تشكل أحكاما في قمة الفواعد الفانوئية (حنّى قي ظل غيأب نص صرم)” ا 
لاسلطات السياسية والإدارية والقضائيةء على إعتبار أن قيمتها ا من 


1 التظام الليرالي أو الر قهومه السياسي والرأسمالي هوم الإقتصادي. 
David (R): les grands systèmes de Droit contemporains 8ë éd Dalloz Paris 1982 pp.‏ 2 
152ù 154.‏ 


79 


Hitp www opuplu.cerist dz 


إستتباط نجاس الدستّوري ومجلس الدولة الفرنسيين' . وقد طظهرت بادرتها الأول 
ف قاتون المالية الفرنسي الصادر فی 31 مارس 1 حول حربة التعليم» وحربة 
إنشاء الجمعيات» وحردة الضمير. 


إن هذه المبادئ ۸1۳ هي من وحي المشرع الفرنسي غر مکوة 
فی الدستور لها تعد فی حکم التواعر الدستوريةء لذلك نجدها تشكل في 
مجموعها ما عرف الکنلة اد رة e constitutionnalité‏ 10ا8 وهی حمية من 
قبل اجلس الدستوري الذي بدا نى التاسيس ما ق 16 جولية 1971 عتدما 
أضفى الصقة الدستوربة على كل من دباجة دستور 1958 المنقولة عن دبباجة 
دستور 1946 وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 وكذا إدراج متاق 
he e Y'environnementÃll‏ بموجب قانون دستوری صادر ق 9 بای 


5. وبذلك أصبح الجلس الدستوري الفرنسي عت الصغة الدستوربة طمذه 
المبادئ وحامي حقوق وحرات المواطن وضامن دولة الى والقانون . 


وتلضمن الكئلة الدستورية عديد المبادئ التى أصبحت عل ننس المرتبة من 
أحکام الاتر 3 


1 قرر الجلس الدسنوري بوم 16 جولية 1971 إضغاء الصفة الإزامية على دباجة دسور 
6 ومنع تسليم اللأجتين السياسيين وتأكيد حربة إنشاء الجسعيات. 
2 اقر الجلس الدستوري 10 مبادئ وهي: حربة إنشاء الجمعيات» حقوق الدقاع» الحرية 
الفرديةء حربة العليم» حربة الضمير» إستقلالية القضاء, الإداري» إستقلالية أسائذة 
المجامعات» الإختصاص الإستشناتي للقضاء الإداري لإلغاء أو تعديل الترارات المتخذة فى 
إطار مارسة صلاحيات السلطة العمومية السلطة القضائية حامية الملكية العتارية النردية 
وجود قضاء عتابي للأحداث. وأضاف اذك مجلس الدولة الفرنسي .© منع تسليم 
اللأحين السياسيين مدرجا ااه ضمن P.۴۴۰‏ وحربة إنشاء الجمعيات 1956/7/11 . 
سا الفصل بين السلطات الذي هو من إستتاج اجس الدستوري الجزاتري فى رأبه 
رقم 1 لسنة 1989. 
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وهناك الكئلة الإتفاقية (المعاهدات والإقاقات والإتاقيات)'. ثم الكذلة 
القانونية غااەي16 e‏ 0ا8 التي تشمل القوانين العضوبة والعادية ما فيها الأوامر 
والمراسيم التشرعية والظیمات المستقلة) نظرا جال تدخليا بإعتبارها اول 
مواضیع لا یکل ن جال القن اکا تشبهه من الناحية المادية دون الشكلية نظرا 
لقوتها الإلزامية ذات الطبيعة الإدار بة وليس الشرعية. 


وف ف الأخر كللة التتظيمات الى تشمل المراسيم التنفيذية والقرارات التي تبين 
کات نة جک اقتو ای تغام عام مرجي بدا من: انون أ 2 
الما . وان كان لاساطة الفيذىة أيضا إتصدار تظیم فرذي لک ۽ تشرسی أو 
تظيمي يحتاج لوضيح دون إحالة شرطة إحارامه ذلك اطمکم نما وا واا ا 
معرضا للإلغاء موحب دعوى تجا وز السلطة . وهناك. العليمات والمناشر الت تصدر 
عن مؤسسات (رتاسة الجمهورة)» الوزارة الأولى أو وزارات قد تكون داخلية 
خاصة بأعوان الصاح العمومية الغرض ىنها إعطاء تقسير موحد نص تشرعي و 
تنظيمي (مستّل او تنفيذي) وقد تدرج فیا آحکام تنظيمية ضفي عليها الماع 
النظيمي ما تجعاها عرضة للطعن بدعوى تجاوز السلطة فى حالة إقتران أحكامها 
بلطا اللزامي. 

وعلى الرغم من حداثة الجاس الدستوري ومجلس الدولة الجزائرين فإننا 
لاحظ أن هناك قارب بين الوجهين سواء من حيث البادئ الأساسية المدرجة في 
دشن أو التي إستتبطها اجلسر س الاوز كيدا الفصل بن الساطات أو فیما 
عل بالمبادئ العامة لاون کان تد المواعد القاويية . 

فإذا رجعنا إلى المبادئ التي إعتمدها دستور 1989 وکذا دستور 1996 
تلاحظ انها شبه مال إستتناء ما علق بال جانب العائدي فالنظام الفرنسي إعنّمد 
النظام | م اوري وكذاك امام امزاي كن في إطار الإسام 
1 انظر راي الجلس الدستوري الجزائري رقم 1 لستة 1989 الذي إعتمد الإتفاقيات المتعلقة 


لحتو عبتا لاح م المادتان 122 و 123 من دستور 1989 , 
2 انظر المادة 116 0 


81 


ونام علی ما سبق مک الول بأن نظام السياسي ززي وم على عدد 
من المبادئ الاساسية عكن إجمال أهمها فيما بلى: 

1- التظام الجمهوري": وهو النظام الذي بارس فيه المکام EAN‏ 
كقاعدة عامة- الساطة ضمن إطار الإرادة العامة المجتمع ما يندم الشأن العمومي» 
وهو التظام الذي يحتاف عن اللكية والإميراطورة. 

وتتبنی فكرة الجمهورية على التقدم وتؤسس على مكونات ثلاث هي الأنكار 
النوبربة لمصر الهضة والإسانية وتنظيم السياسة نى إطار مشاركة المواطين في 
إختيار مصبرهم. 
العمومي بواسطة حكومة منبقّة من الإرادة العامة خلا للنظام الشمولي حيث 
الإسان لا بعد مواطنا ولا طب منه مارسة المواطنة (المشاركة فى المياة الممومية) 
واا يجب أن جحخضع لإبديولوجية الساطة القائمة التي فرضت نها بالقوة المادىة أو 
المعنوية أو هما معا (الساط الناع من إحتكار الثوة العنفية أو الحكم الورائي أو 
الديي) . وقد عرف هذا النظام تطبيقا له فى روما (حوالى 500 ق.م) واتقل لى 


1 تنص المادة الأولى "الجزائر جهوربة دعقراطية شعبية" وهرذا کید ها ورو نی دستوري 1963 
و 1976 وأکدهاء فیما بعد» وسور 1996ء وبذلك رفض آي شکل من شكال | ران 
کلمة شعبية التي هرت مرة أخرى فى دستور 1989 المستقاة من النظام الإشتراكي نفدت علة 
وجودها . وقد عارضنا الإباء عليهأ ادى مناقشة مشروع الدسور دون جدوى. 

کما أن الدستور أكد,أن دين الدولة هو الإسام» وقد أثير موضوع الإسام دين الشعب» 
غير ان ذلك م لى الايد لاله عد تحصيل حاصل» والراي ان تلزم المؤسسات بإحترامه . 
کا نص على وحدة الراب الوطني وهي وحدة لا تتجزاً . 

نص على سيادة الشعب في مادتين 6و 7 وهو اسلوب حع بين الدعمَراطية النيابية 

وشبه المباشرة خلافا ما کان ن السا حيث تلجا السلطة لإضعاء صفة الشرعية على 
تصرفاتها من قبل الشعب. ٤‏ 

2 جد مصطلح الحمهورنة موناطام۸6 پإعتبارہ شکلا من أشکال الحكم المعارض الحکم 
الوراڻي اصله ن مصططاح res Publica‏ الليني الذي عنې الشان العمومي, وید المصلحة 
العمومية والمحكرمة والسياسة والدولةء وهو المصطلح الذي إستخدمه الفلاسفة القدامى 
امال اقلاطون Polite (la rêpublique)‏ وارسطو tike le Politique)‏ وسيشرون 
De re Publica‏ „ 
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بلدان أوربية أخرى فى عصر وما بعد انهضة تحت تأر أفكار لمرن 14 و 15 وما 
تلاماء ثم ممه فيما بعد فلاسقة و فتڀاء امال جون بودان وجون لوك وجون جاك 
رومب ووو ۇ: 
والتتبم للاخ بلاحظ أن هذا انط من الحكم م تقر إلا عد ثورات دموية 
عديدة! بدء بالثورة ة الإنجليزية فى القرن ن 17 وإعلان إستقلال الولابات المتحدة ة الأمريكية 
والإطا لاحة لظام القديم في فرنسا ثي القرن الموالي والإتقال من الح الإمي الممارس 
على الأشخاص والساطة المطمة إلى القانون الطبيعي والمواطنة ر المساوات وبالالي 
الإقزاع العا م الذي يجحعل من الشعب بدل الماک حور انتظام وا ذلك لا عنی ان 
م کی ھی کرک ارا و الک وک ر 
دمقراطي کا هو ا حال في الأنظمة تظمة الدىكاتزرية أو القتوية: 


فالنظا 


الجمهوري الدتقراطي بوم على تاذب جدلية بإستمرار بين 
المسا واة والطرية وان لإستمرارية وفعالية هذا النظام وجب على القائمين عليه 
النوفيق بين المطلبين لاز ن تغلب الاولى يد لا عالة الثانية والعكس بؤدي بالضرورة 
إِ E U E‏ 
الجماعية والمساواة. كما ان الوفيق بين الحربة والمساواة في الجال السياسي 
تطلب العمل بإستمرار للحد من "الإستبداد الد مقراطى" المتم لن بن کن 
لأغلبية من الحك یس الأقلية أو بشاركتها 0 من التعبیر عن راا 
بعاد قرارات الأغلبية وا لضن الأقلية ون سحقق ذلك إلا الإقرار القانوني 
والعملي رة التجمع i‏ عا وضل ون ارد وااولة لی 
حتاف المسنويات الخلية وا مركرية. 


وضمن هذا الوحه وكفالة لإقامة نظام جهوري دمقراطي بغي ربط 


ممعولية مدا | سيادة الشعب مع تعليم وتريية المواطن بإعتبا رهما مالين حا مين 


لضمان إسسترار النظام الدمقراطى للجمهورىة الليبرائية القائمة على صوابط 
الوفيق بين الربة والمساواة دون إهمال للجوانب الإقتصادىة والإجتماعية والقافية 


۱ انظر جورج [سعد) دولة القانون . منشورات الحلى الحقوقية بروت 2000 ص 7 و 8. 
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المبداً إنسانية وعالية على إعتبار اوج ار اروق را 
رفاهية الإنسان نى ظل هذا النظا ا ا 
ي أن کل الناس 

سواسية ئي | الكرامة وأن تقدم ونو الإنسان هي الفانة من ک٤‏ ل عل :وان :اقل اشر 
الإرادي يجب أن يحظى بالأولية على ذلك الصادر تحت الإكراه. 


فالجمهوربة إذن تيز بمشاركة ان ف سير شؤونهم وبالطبيعة 
الإسانية للقوانين وإقرار وإحترام الحمّوق والحربات وضماتاتها والعدالة وتنظیم 
سیاسی قوم علی الوازن بين الحربة القردة والنضامن فيا بین الجميې من خلال 
المواطنة النابجحة عن إتشار الوعي وثقافة المرب وال المسؤولية. 


ون کان التظام الجمهوري سم ا ر الليبرالية أو الحرة الي 
کو ع و کی ای ل ت ت والتي دفعث بالبعض إلى إعتبار 
اللأنكية إحدى ميزات ذلك التظام إلا ا لا معني إتفاء هذا ا 
لبلدان التي ترنض نوي الإسلامية الت تعتبر الدين اهم سس 
اظمتا ولو نظربا فحسب 


وسياسة مجسمة مشروع إنساني تند على إعببارات 


کیا ان ن الجمهورية یز بکونها دولة حى وقانون بإعتبارها ضامنة العدالة 
التي تعد إحدى الیم اشاس للإدسانيةء وهو ما ا لا يتحقق إلا تبني ظا ا نظام القصل 
بن الساطات ومشاركة |١‏ امواطين فى إتخاذ ذ القرارات التي تحص حياتهم. 


وبهذه الطبيعة الإسانية للقوانينء والعدالة وتنظيہ ۾ سياسي متوازن ين الرة 
والرديةء واتضامن الإجتماعي ف ظل جتمع يحقن فرص رقي الإسان والإنسانية 
حمق نظام مستقر دائم معتمد على مواطنة المواطنين الذين إكسبوا تربية وتعلييا 
کیان رینم والإحاطة بتطلبات المياة داخل اجتمع في ظل اننام اإجمهوري. 


| هناك جهوربات غير ليبرالية كجمهوريات أوربا الشرقية سامّا وجهوربات إشتراكية زكر 
الشمالية وكوبا والصين) 
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2- الإساح: عر الإسلحم لخو المبادئ الأساسية لطا م من دستوري 
3 و 1976 وهو ما اکده سور 1989 لکون الإسلا ام دن الدولة نص المادة 2ء 
ووجوب ن یکون رایس الجمهوربة مسلما ويحترم هذا الدين ومجده [مادة 73)ء بل إن 
2 9 دعم هذا امبدأ م ن خالال إلزام المؤسسات ت بالإمتناع عن القيام ي سلوك 
لف للحن الإسلامي (مادة 9 ف 3) وضمان الأملاك | 
المعترف بها ويحسي القانون خصرصها . ولضمان د ذلك أنشاً : 
هي لجل ن الاي الأعلى مهمتها إداء الرأي ق المسائل ذات الصلة اواب 


الدنية وإصدار الفتاوى ذات الله" . 


وا معاوم ا ن النظام الجىهوري» ق مغهومه السياسي لدو ی النظرن الخريين» سم 

ق مدا المساواة المعلمَة ين الأفراد وفصل الدين عن الدولة لاہ ظا ظام وضعي کن 

فيه السيادة للشعب التي لا تعلوها سلطة اخرى» غير ان ذلك لا عنى اسقاء ء الطاع 

اوي عند الشعوب الت لا تقر القصل بين الدين والدولة غابة ما فى الأمر أنها 

تيد ذلك الإطلاف من خلال التتصيص على ا فعلت 
الجزائر وغيرها من الدول العربية و الإسلامية ذات الطاع الجمهوري”. 


1 حول علاقة الدولة بالدين انظر : المبحث الأول الفصا ل الثاني اباب انثالٹ الجزء الأول. 

2 خلافا لبیان اول نوفر نجد مر الصومام جنح عن مبدا قيام دولة ف إطار المبادئ 
الإسلامية " لإتامة جمهورية عقراطية وإجتماعية تضمن مساو! اة حقيقية جج الان 
دون ييز" وقد حاولت فيدرالية فرنسا قي مر انجلس الوطني رة مامي جوان 
62( تذعيم وید ذلك من خلال طرح مسالة الكانة الرمية للدين في الدولة المستقبلية 
الجزائرة دولة لانكة "الزات الجزائرة جب أن تفم على مبداً الفصل بين 
ادن والدول. 


وقد عارضت تبني الإساام دين الدولة زاب غاز شرعية ناك متها حزب بوضیاف 

نالرت اوري الإشتاي 6 الذي اعد سنة 1975 العددىة والإشةراكية في 
إطار الدمقراطية. وا مرك الشيوعية الجزائرية 104 والحزب الموحد للجزائر 
جزائرىة F4‏ ایشا في فرنسا سنة 1976 من قبل رشيد علي بجي الذي نفا عد 
ذلك جسم الجزائر جزائرية رانيد رالية .۸.۸.۸.۴ والذ كان مع قادة الركة الربرية وأزمتها 
سنة 1949 مع کا ل من علي لعميش ووعلي ناي وعمار ولد حمودة ومنظمة القاومة = 
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3 اة اي لن کان ن النظام المهوري قد إرتبط بمشاركة الشعب» 
طبيعة ا لمكم ز ئ ظله» فإن موضوع السيادة قد قد عرف هو الآأخر تطورا عبر 
مراحإ rT‏ إل لیران ثم الصراع بن الاک ورجال الدین من جهة 
ولي الشعب من جهة ثانية الذي ادى إلى ظهور نرين ها ظريتي سيادة الأمة 
وسيادة الشعب' . 


وقد حظیت الاخ 


بإهتمام کر من قبل القغهاء ورجال السياسة وکسا 
الدساتر بإعتبارها اسار ن اکم الدعقراطي» ومن ينها الدساتر الجزائرة وعلى 
الخصوص دستور 1989 الذي قر التعددية والقصل بين السلطات وحربة اللجمعم 
وإنشاء الجمعيات وحن الإتخاب والرشح وغيرما من الحقوق والحربات التي ار 
تطبیمًا کاملا یا 9 تی ظل إستمرار مار رات والتتيجة الفكر الوأحد ك 
رافقه من سوء فم لأحکام الدستور من ق قبل معارضي السلطة ! اسن لکرس الک 
اديتراطي امان على سيادة الشعب وإغا لإستعمال كل الوساال للإنقضاض على 
الساطة والإسستار بها على حساب إرادة الشعب تحت مبرر إقامة الدولة الإسلامية. 


ا ۴ وجموعة انشيوعيين اللورين 6۸ وقليل من الحدة جبهة الفوى 

شتراکیة ۴۴۹ والح بہہ بهم التجمع من أجل الافة واندمتراطية ۸١20‏ وحزب العمال 
ا ی للعمال. وإن كانت لانكية جبهة انقوى الإشتراكية والتحمع من 
أجل السافة والدمتراطية تاف عرز المعتمدة في فرنىا ال التي قامت على حاربة ا 


ود الدين. 


-Fregosi (F): les rapports entre I'Islam et I'Etat en Algérie et en Tunisie in 
A.A.N. éd. CNRS 1995 pp. 115 etS. 
-Karem (M): la question des droits de homme au Maghreb in A.A.N. Ed. 
SNRS 1995 P.213. 
-Redjala (R): opposition en Algérie depuis 1962 éd 'Harmattan TI Paris 
1988.. 

1 للمزند من المعلومات انظر : بو الشعير (سعيد) ارج السا ط 10 ج 1 ص 99 إلى 

6ا1. 
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کد شر اد6 مى اومن جلى “الشعي ر ل اا 
السيادة الوطنية ملك للشعحب". وجاءت المادة 7 لين كيفيات مارسة هذه اا 
وما "السلطة التاسيسية ملك للشعب. ارس الشعب سيادته واسطة 


المؤسسات الدستوربة التي يحتارها و الشعب هذه السيادة عن طرق 
الإستقاء او واسطة ليه التخين : - ریس امھورىة ان بتجئ إلى إرادة 


وذلك ۴ مبداً الإقتراع العام الذي بكقل المشاركة فى الياة السياسية 
للمواطنين على قدم المساواة ني ظل العددة التي تضمن التداول على الساطة ولو 


4- الإقتراع العام السري امباشر: آقر مدا الإقتراع العام السري المباشر 
شان سثارک ج أفراد الجتمع امسر ن اتوق دة والساسية وتوفر فيم 
الشروط القانوبية ةه المطلوبة لمارسة اة عن طرین إختيار مليهم او ترشیح 
أنشسهم للمناصب السياسية الإتخابية المختلفة» وهو ما أكده الدستور قي المواد 47 
و48 و68 و 95 


5-المساواة : من المبادىء الأساسية الي إعتندها الدستور أا بدا 
المساواة بإعتباره ملازما لظام ا الدمقراطي رى الا ققد جاء في المادة 28 
علی ان ن اکا امواطتین ا مام القاون» ولاک أن ذرع باي ييز عود سېبه 
إلى المولد» او العرق» او الجنس» او الرايء او آي شرط او ظرف شخصي او 


| انظر المادة 3 من قانون الإتتخابات المؤرخ فى 1989/08/07 
رخ ی 1990/03/27 . 


الجريدة الرسمية عدد 32 المعدل 


يموجب قانون 06-90 اؤ 


2 للمزيد من المعلومات أنظر: بوالشعير (سعيد) القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة 
ج 2 ط 10 دیوان الطبوعات الجامعية 2009 الجزائر ص 104 إلى 106 . 
3 لمزید انظر: 
Le principe d’égalité : ler Congrês de I Association des cours constitutionnelles‏ - 
ayant en partage I’ usage du Français Paris. Conseil Corstitutionnel Français Avril‏ 
,1997 
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إجتماعي". بل ! ن الدستور أأزم مؤسسات الدولة و هااا ew‏ 
شصه فى المادة 30 على أن "تسهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين 
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تقح شخصية الإسانء 
وول دوق مقار الجميع الفعلية في المياة السياسية والإقتصادىة والإجتّماعية 
واشافة. وتا ت ان امواطنين متساوون» طبقا القوانين ساربة المغعولء في 
المحمَوق والواجبات وباتالی نی تولى الوظاثف العمومية سواء كانت إتخاية أو غیرها 
a‏ ی کت ن ان 
"لکل مواطن تتوفر فيه الشروط الانوية أن بنتخب وخب وص المادة 48 
اوی یع المواطتين في تقلد الام والوظائف في الدولة دون ق شروط أخرى 
غير الشروط التي يحددها الفانون". وهو ما كۆش الجلس الاستوري وله 
'واعتبارا أن ا مساوا واة المواطنين ا م القانون» المنصوص عليه في المادة 9 من 
الاستورء صي من اللشع إخضاع a‏ المواجدين و ني أوضاع ماثلة لقواعں 
ماثلة» وإخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في ف أوضاع ختلفة. 

واعتبارا أن هذه المبادئ فنصي من ل عند مارسة اختصاصانه 
أن بؤسس تقدبره على معايبر موضوعية وعقلاية". 

6- الفصل بين الساطات*: إعتمد هذا المبداً كرد فعل لإقرار مبداً وحدة 
السلطة في دستور 1976» حیث کان رئيس ال ممهورية يشكل مور النظام السياسي 
ول الساطة النفيذية وقبادة الحزب ومشاركة الجلس الشعبي الوطني في التشرع 
اا للمادة 153 من الدستور دون رقابة فعلية. 

إن إعتناق مدا الفصل بن السلطات كان الغرض منه بحنب تداخل 
السلطات والصلاحيات وإحتمال إستحواذ سلاطة معينة على سلطات 


| رأي رقم 1998-4. 
2 للمزيد من المعلومات انظر: بوالشعير (سعيد) المرحح السا ص 164 إلى 196 . 


- جورج (سعد) المرجع السابق ص 8 و 9. 
-Dearanjo (Ch): op. cit.‏ 
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وإختصاصات الأخري وتجلی ذلك في عقر إختصاص س المشرع للمجلس بمفرده 
دون مشار جهۀ EF‏ وانشاء مجلس دستوري» أطت به مهمة القصل 
قي المنازعات احمل قيامها بن السلطتين النفيذية والشرعيةء وكذلك مراقبة 
مدى شرعية الإستفتاءات والإتخابات وتقدم الإستشارة لرئيس الجمهوربة فى عض 
االات فضلا عن الأكيد على حتوق وحرات الإنسان والمواطن وإقرار ضمانات 
قانونية انها . : 

فلن كان الدستور السابق مح الأولية للمساواة الإقتصادة والإجتماعية - 
ولو نظرا- على الحرت لأن هذه الاخيرة مغيد إستعماطما بجا لا ساق س والإخیار 
الإشتاكي ااي ووسيلة قي المساوات'" »> قإن د سور 9 دف إلى إقرار 
الحقوق والحرات والضمانات التى تكفل عدم إعتداء الدولة عليها إستنادا على مدا 
مو الدسور وتدرح القواعد القاونية وال فنا السلطات'. 

فالدستور ذو الطاع الليبرالي (الحر) دف إلى إقرار الحرية وحانتھا من 
إعنّداءات الدولة التي تعد طا e‏ وحره» لذاك» بحب إعتماد 7# القصل 
بين السلطات ومو الدستور وان ب کون الحكم شرعيا ومشروعا . ما الدستور 
الاركسي فیدفه ليس المحربة ولا المساواة الإقتصادية بين الأفراد لن الدولة دولة 
البروليتاربا وأداتا لاإتقال إلى لجع الشيوعي بعد القضاء على علقات النظام 
الرامالي» ومن ثة لا حاجة لإقرار سمو الدستور او فصل السلطات او حياد 
الدولة» فدستور 1976 وضع ل الدقاح عن المواطن ضبد الدولتة خادفا 
لدستور 1989 لن هذه الاخيرة هي "دوه وتعمل لقي المساواة وحمابة اموا 
من الإستغلال". 


وعلیه فنه على الرغم م تبني “مو الدسور وجموده بإشثراط إجراءات 
معقَّلة لتعدیله ف عن إجراءات تعدیل القانونء قإن المؤسس الدستوري کان 


اس أنه أواة بد الثورة ([أولوية اله عية الثوربة 
بنظر على ق رة لاوا و 


1 للمزید من المعلومات حول هذه المواضيع انظر بوالشعير (سعيد ) المرحع الاين ص 143. 
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ال 


القزعية الدمتررا نخدا وس ضعا عما حرق الرطق ن 
إعتداءات الدولة بل منم ية محاولة لعرقلة المسيرة ة النوريةء وتجلی ذلك فی جعل 
الإخنيار راشای ار لا رجعة فيه (مادة 10 و 195)› > فی حین ان دستور 
1989 هدفه هو حمابة حربات وحتوق الأفراد الأساسية من إعتداءات ساطة الدولة 
جا فیا البرلان» ولکنا بی مبداً سمو الدستور مجيث لا يجوز لأدة سلطة - 
ناء الشعب- ان تخطی و اليد للسلطة م ن الأعلى والشعب 


يدها مز الأستل ‏ بواسطة الإتخاب ولو نظرا . 


ویندو أن تبنی الفصل بین السلطات کان براد به تجنب ما يته الاقم من أله 

کلما رکرت الساطة نی ید شخص إلا واستناها وتمسف فی استساطا جا زد ك 

تقیید أو إلثاء حرات اله لخر ما وجب توزسها ا سمح لزهرة الحرمة الفاح 
فيستدشق رائحنها العطرة الطيبة الجسيع. 


ولضمان ”مو الدسور بحب إشتراط إنباع إحراءات معقّدة لنعدیله بجا عله 
نصا جامدا بالمقارنة مع النصوص القانونية الأخری من جهةء وإنشاء هين تناط بها 
هة اة على دستورة ارا اين من جهة اخری؛ وهو ما قر دستور 1989ء کیا 
يحب أن نكون الحكومة شرعية اهعة1 نشأت وتعمل وف S>‏ م الدستور والموانین 
المعبرة عن الإرادة العامة للشعب ‏ ومنتخبه مني قبل هذا الأخير وتبنى أيضا على 
الل لمشروعية #اصنهنع ئا الي تستمدها من ابید وموافقة اغلبية الجسم لتخا 
على سیاستها (برن ها وتنفیذه)» ذلك انه کک ی أن تكون الىكومة شرعية 
کیا بمرور الوقت ققد مشروعيتها بجنوحها عن اججها الذي واف عليه الشعب 
مما طب مراقبتها عن طربق اران والتجدد الإتخابي. 


ومن هنا فإن إعتماد مبدأ مشروعية الحكومة في ظل النظام الدمقراطي 
ضروري لته هو أيضا النصل بن الساطات يضمن للشعب مراقبة السلطة السياسية 
من القاعدة في حين يدها انسور عى الال 
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والمامت ا التظاهر إعتماد عض مبادىء الدعقراطية وجب غير 


الات ن إستعمال السلاطة بدلا من الوظيغة او تبني الفصل ين 
الساطات شكل ضبة صقي اص على سلطة البرلان الرقابية أو إستقلال القضاء» 
والعمل خلاف ذلك لا عي من وجهة نظراء سو التموبه على أن النظام ذو 
طاح دمقراطي» وهو ق الحقيقة ذو طاع رتاسوي مغل حیٹث إحقظ الرئيس 
تسه جيم الوسائل واكان نیزمات التي وله لك مثلما کان في السابی مم 
ارق خو تراج أحزاب يجانب جبهة الحرم ا ر الوطنی لکنھا من الضعف من حيٹ 
التأطير والوسائل والقاعدة الشعبية ما يجعلها في حاجة مستمرة لتدعيمها من قبل 
اي تتدخل فى إختيار المترشحين واحافظة على التوازنات النميلية التي 
تضمن ها ما اتحکم نی دوالیب الحکم وتوجیهه. 


فإلى جانب القيود المغروضة على مارسة الحقوق والحربات التي غالى 
الدستور في إسناد ا لل ى المشرع, الذي دوره» بإعاز او توجيه ا 
فرض» حسب الالء من الساطة النعيذية افرغها من محتواها الجوهري ان 
قیدها إا لى الحد الذي ج جعل مارستها متیدة على خلاف ما هو متعارف عليه فی 
الأنظمة الدممّراطيةء إذ على سبيل المثال جد أحكام الدستور 
المؤسسات المركزبة المتتخبة (رئيس ابجمهورية والبران) ! 
بؤدي إلى تداخل ى السلطات والصلاحيات وإقرار ميكانيزمات تضمن هيمنة 
الساطة المنيية على المؤسسات الدستورية الأخرى» وبتجلى ذلك على 
الخصوص 

rs‏ الذي حل حل جيش التحرر الو 
على حد التعبير الدارج E‏ اتحرير لوطي" بني عيرق الحتيقة عمليا عن 
إسسمرارية الترابط المضوي والسياسي جبهة الحربر الوطنى خاصة بعد قرارات مؤمّر 


اا 


١‏ الفصل بين انسلطات من إستنتاج ابجاس الدستوري سنة 1989 في قراره رقم كما أشرنا 
ساقاونی قراره رقم 2 ليخ 28 حرم عام 1410 الموافق 30 غشت 1989 ناق ان 
الأساسي للنائب» و أكدهما فيما بعد . 
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1 مام التي فرضت أوارية السياسي على ال کري م ردد ن معارضة هذا المبداً 
عندما لاحت في الأفن بدابة 1957 ' سيطرة قادة الجيش ثم قيادة الأركان 

EMG alal‏ المواجدة قي توس والمغرب التي قرضت من جهة مبدء کیا ته 
ولا علی الحكومة المؤقةء ومن جهة ثانية فرضت أولوبة جيش الحدود على 
الجيش الداخلي المتهك التوى بسبب المواجهات المستمرة مم جيش الإحتلالء كل 
ذلك حت قيادة العقيد هواري بومدبن قائد الأرکان العامة المشكلة من ضباط 


تحتوا الخارج وضباط فروا من لال الفرنسي وهي الو الأذر تنظيما 


e‏ وإستعدادا لتولى الساطة بطرمة مباشرة أ غير مباشرة» إذ ما أن اعان 
عر عن الإستقلال حى دخل جیش الحدود الماصمة حت قيادة ما إصطاع على 
انیت برع ةوه ا غا اا ا الكرة الزتة رجبية الحر 
الوطنیٌ مسحوذا ي المشروعية الثورية ةه والتاريحية المىسدة من المورة ضد 
اور اکت مجسدها الحركة الوطنية ثم جبهة التحربر الوطني قائدة الثورة 

وحكومتهاء متحالنة مع مجبوعة 19 مارس وض الزعباء على رأسهم بن با مد 
الذي سمل اجبة لإخقاء هيمنة جيش الحدود على الساطة المعارض لظام 
الدمقراطي الليبراني» حیث ل إلى ذف فر ساط المطمة على ا E‏ 


مکراته مضل إبدولوجية شعبوية ترفض الإختلاف والمعارضة وتعتّمد على إقامة 


| تحدث المعنيون والختصون على ا ن بادرة سيطرة اجیش تعود إلى الثلاٹ باءات 8 زه 
بوالصوف؛ بلقاسم کریم» بن طوبال» وإنتقلت فیما بعد لبومدین . 


-Ait Kaki (M): Armée Pouvoir et Processus de décisions en Algérie. In 


Revue politique étrangère n° 2 2004 pp. 430 et 431.‏ 
2 المعر روفون اسم Deserteurs de Armée française. D.A.F.‏ 
3 آغلب أعضاتا البارزين تعرضوا لمتاعات | و إعاد أو حجز وإتامة جبربة ة أمثال بوضياف 
خمد وفرحات عباس»؛ رکم باس وات حمر وځمد خیطر وین خدة بن وسف 
والشيخ البشرر لبشير الإبراهيمي» والعقيد شعباني وغررهم. . اتظرٍ ر الباب الأول من الجزء الأول. 
جبهة الحرير كانت هي قائدة الثورة والجيش تحت سلطتها . 


-Ben cheikh (M): op.cit pp. 56 et S. : : انظر‎ 


سلطة مركربة تعسفية منصبا تقسه روحا للامة وكيل الدولة تحدث بإسم الثورة 
من أجل تقبلها بطرية أفضل» بجا حوطما إلى جهاز إداري فاقد السيادة القى إستولى 
عليها الجيش وحرم الشعب من إقامة دولة تسد مشروعيتها وسيادتها من إرادته 
ا معبر عنها طرمّة حرة ودمقراطية بدلا من الإستمرار في الإختقاء وراء المشروعية 
الثورية والاريخية لضمان إستمراريه في الحكم.وبتجلى ذلك إلى جانب إا 
الخصم الأقواء؛ من جهة في تدجين جبهة اتحربر الوطني قائدة الثورة (شعبا 
وجیشا) وتحولها إلى حزب طلانعي قر أوامرها وتّدخل رر تصرفاتها وضرب 

معارضيها (إعلاميا)ء وأداة دعاة لمراراتها ومظھرا شککیا لشعبية ودمقراطية نظام 
ا لمكم المتجلى فيا ظاهرا والبعيدة عنه فعليا یا کی سی ابی عاد 
الحاجة للدفاع عن إختيارات السلطة وتحمل التقائص التي سبب فيها غيرها سوا 

من الساطة أو من التوى "المناهضة ! EE‏ 
ومن جهة ثانية في ترقية بعض الضباط الذين فروا من الجيش الفرنسي” 
ونولوا ٤‏ عصر الشاذلي بن جډید مقالید الأمور عدما آعد Eb‏ 


1 Addi (L): I' Armée dans le système politique algérien. Ed 'Harmattan Paris 
2003 pp. 176 ã 186. 
- Garçon (J) et Affuzi (P): Armée algérienne: le Pouvoir de I'ombre in 
revue Pouvoir éd Seuil n° 86 -Janvier-Avril 98 pp. 45,et S. 


2 نمك اقول بوجه عام أن جبهة التحربر إستعملت منذ الإستقلال كواجهة مها فرض 
دستور 1963 وإختيارات مور الجزائر 1964 وإ مها رر إنقلاب 1965 وجندت لطبي 
الثورة الزراعية والسيير الإشزاكي للمؤسسات وشرح الميثاق الوطني الذي م حر من قيادة 
الحزب ونا من مقرين من ريس مجلس الثورة (انظر الجزء الأول وکذا الدستور (1976) . 
3 ركان المدف من ذلك هو ضمان التوازن بين مثلي هذه الفنة 0۸4۴ ومجاهدي الداخل 
وإستعمال إحداها الضغط على الأخرى من قبل بومدين وتكرس الوازن الجهوي للحفاظ 
على قيادة الجيش وان بات ذلك إلا بركيز وتجسيع ê‏ السلطات قي بده من وزير الدفاع 
وقائد الأركان العامة وانتائد الأعلى ا 
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الداخل' ثم قادو حرک 11 جاتقي 1992 تحت يرما مرف ا لان مسري 8 


الذي کان ن أداةفی بد بومدین وول إلى رهان في عصر الشاذلى براقب الجميم وما 
ترب عن ذلك من ضباية ف العلاقات ومعرفة مصدر السلاطة واناد اراز ر رمیا 


عا راهم کال عبد الرحيم وقاصدی مرباح وعطالية وچوشات ولوصیف وظهور 
العربی لخر من جموعة 04۴ از کن من بول قبادة الہ یی ن بن الجموعة لا سيما بعد 
ان ن ترطدت علاقاته الخارجية إل جاتب فريه من رئيس السهورية آلشاذلی بن جديد وليه 
مهبة مدير دوان الرثاسة. 
ات ل الا سنة 1986 على النصوص حين راض کال عبد الرحيم الذي کان 
مساعدا لبلوضیب وجانبه خالد. نزار عيث عين الأول على راس 
أهمية له أنذاك)ء اما الثاني فعين قائدا للقوات البرية 
مالت الكفة اصال جبوعة 04۴ حيث لی زار فا ( 
والعناري حمر کيادة القوات الرة تم الارکان تفووضٍ الإمضاء اسم وزير الدقاع 
على کل القرارات والمقرارات الخاصة بالوزارة )99/5( ق مقابل تعيین زروال وزرا 
ا للدولة. 

فإن جموعة 24۴ كانت تميز عن ضباط الداخل وها وانضباطها وحاجة 
ا ر ا ودين 


البحرة (منصب N‏ 


2 اردعي آلا او خان س ت 
الیش ااي لا kk‏ رار قايا وتسال افرادها اج القطاعات ثم 
تعيين عناصر نما ئي حتلف المؤسسات» وحصول عض اعضانها الذين ا مهاو إل 


EE‏ على مساعدات مالية لإسشا تاها الات اصبیحت 
TB‏ الحفاظ على العلاقات مم قيادة الجيش والساطة ومن 
ق اعادو ومصيرهاء وسادت قاعدة "إذا توقفنا 


ى إلى إعادة تنظيمها سنة 1987 حيث قسمت إلى 
ئي (ملحقة بانرتاسة) الى أسندت ضا مهمة الامن 

الخارجي وإبلوسسة الضادة ا الدقاع الوطنى وتدعى المديرية ارک 
1 الدفاج (1990/7/27) بدلا من ریس 
لاول مرة مند 1965 أعيد تنظبہ اطا بجدیع دائرتیه فیا عرف بدائرة 
الإستعاذم والأن 5 حت سلطة وزير ر مدین المدغو توفي 


F): revue Hêrodote n® 116 ler trirrestre 2005 
: Processus de décision en Algérie revue politique 


12 
Sun (S.Ej: la Sêcuritê militaire au ceeur du Pouvoir 1962 -2001 publi par 
Aigéria-Watch 2001. 
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hitp: 


حى أن أحد رؤساء الحكومة صرح "اننا حركى هذا انتظام المشكل من اوليعاشية 
واقي بيني لاکد عليه أن هذا امسار الذي سلكه الجيش الوطني 


الشعي جد اطبا له بشکل سبالم فيه و اعون الإشامة رر لن اة 
المخارسات راجب کو ست وقلب السلطة. 


فبالرجنع إل دنور 1963 جر المؤستس س م مل هذا القطاع من خلال 
اتذكإر بدوره أثاء الثورة والهام المسندة له بعد الإسقلالء فقد جاء تي المد ان 
الجیش الو ي الشعبي انڌي کان ن الامس جیش التحرر ر الوطني کر 
ER‏ القومي» من مه سيظل هذا ایك ن متها فى دة الشعب 
ساهرا على الفشاط السياسي 0 إطار الحزب عاملا على تشیید ا 
الجددة الإقتصادة متها والإحسا ايش إذن سول مهام نة سياسية 
وإقتصادىة وإجتّماعية والتی 6 ودوره في التظا م الإشتزاكي پإعتباره احد 
رکائز النظام للحفين الإشزاكة إلا ان هذه مهام مشروط ممارستها ن ن 
حت قيادة الحزب الواحد القائہ على نظام المركزية الدعقراطية والڏذي عد 
سياسة الأمة وجددها ووجهها وینشطها وبراقب تنفیذها وعبئٰ انار 
وبهذبها لحيو ی الإشراكة » کزنه ندرك ویشخص مطامح الجاهیر . فل مادة 8 من 
الدستور تحدد وتضبط إطار عمل اليش ل الوطنی الشعبي ہا قق انه في 
تلف الأنشطة بإعتباره أداة أساسية للدولة (حزما وحكومة) تدعيم الإستقلال 
ديق تة رفا را ا خیش الوطني جيش شعي بور ي 
وت ترف الحكومة جک کم وفانه ناليد د الکقاح من أجل التحرير الوطني" 
"سنوی الدفاع عن اش الجر ریز ساي انت انشاط السياسي ي والإتتعادي 
والإجتماعي للبلاد في طاو ی الحزب 


| حوار مع سید احمد غزالي: 
- لخر 2012/3/1. 
-El Watan 11/1/2012 pp. 4 et 5.‏ 
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فالجيش وفا لما سبق أداة تحت تصرف المكومة المدنية المقترحة من 
الحزب المركاة من طرف الشعب سول بى الدفاع وهي المهمة التقليدية ا ف 
مناحي النشاط فى نطاق الحزب قاد والخطط والوجه والراقب لختاف أوجه 
الحياة في الدولة الإشغراكية ما يعني بان المشروعية الاريحخية واللوربة مستّمدة من 
ار ةوا ووحدتھها فیما عد جبهة الحرر بلطتي اججسد ة فى قيادتها 
السياسية لمل الوحيد للشعب ال جزائري. 


ٍ ومن هنا کان لزاما على قادة الثورة مجك مراكزهم ومکاتهم لدی الشعب» 
ان موا على تقووض دور الجيش حتى لا حول إلى هية سامية تفرص وجودها 
سیاسیا على المرب ست أن رضت راا بالقوة على الحكومة المؤقة والفيادات 
الداخليةء ران ن الخلانات الى وقعت فيما بعد بين قادة الثورة وضعف وسائلهم 
الأثرية على القرار السياسي» دفع عضهم قبل وعد و ضع الدستور إلى الحالف مع 
صاح ت وة للرصول إن العامة وكيد معارضية فا ن من الجيش الذي فرض 
نقسه إلا إختيار الحلقة الضعيفة وإستمالها والدنع بها بمخناف الوسائل لإعلد 
الساطة رسميا تحت رقاته. غیر ا ن اريس سد آن نح فی تننیذ ابلزه الأول من 
مخططه وإستتب له الأمر بإساد كل معارضيه الأساسيين السياسيين من قادة الثورة 
الذین کانوا | بنازعونه المشروعية الاربخبة» شرع فى تنفيذ المرحلة الثانية من خخططه 
والنسثلة فى ليم أظاء فر من جاءوا به ونصبوه رتسا ما دفعهم للخروح إلى امان 
والإستيلا علي السلعلة بإسم المشروعية الثوربة مبعدين الرئيس وحنى الشعبة 
وتجلى ذلك فی آمر 0 جويلية 1965 الفروض على الشعب والمتعلق سيم الساطة 
والمتناقض مع تصرح 19 جوان“ والقاضي أنه "وعلى إعتبار أن مجلس الثورة هو 


1 انظر الباب الأولء الجزء ء الأول. 
2 انظر الباب الأولء الجزء ء الأول. 
3 انظر الباب الثاني » الجزء الأول. 
4 "إن مجلس الثورة قد إعخذ كل التداير من أجل ضمان سير المؤسسات فى ظل التظام 
A‏ > من تصرح 19 جوان. 
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مصدر السلطة المطفة رشا تخد دسور للبلاد' ٤"‏ وتاي ل ي الدستور وجيع 
المۇسىسات الجىهورىة المخبة آی ایر ولان ) تی قیل اہ لذا کا ن لکل 
دولة جيش قان اليش الجزائري له دولة. 


من خلال هذا التصرح نصل إلى ا کن بخطط له قادة الجيش 
الحدودي من إفتعال الأزمة بين تنك النياد ة والحكومة الؤقنة وموقفهم من مدا وة 
السياسي علی السکري وسکوتهم عن وزات الرئيس في حى قادة الور تهية 
لإشعاف 1 امام الجميع ولول الساطة والتمسك بها خقية او ظاهرا عند 
الضرورة وهو ما E el‏ جوان حیٹث أقر مجلس الثورة إبعاد المزب صاحب 
المشروعية اللوربة وصاحب السيادة (الشعب والمؤسسات المتخبة) الممثلة 
المشروعية ويحل علهيا بإعتباره ' 'امصدر السلطة المطفة" ومن مُه رفض المشروعية 
والشرعية الشعبية وتجاوزها والحلول اء وهو ما عملت السلطة القائمة على 
و انصوص الأاسة اسي اتی کانت ت تحکم الملاقة 
بیش واطکومة بنصوص آخری کرست اممارسات الاقمية: ویتجلی ذاه إل 
جاب ما ورد في الميثاف الوطنى» فى دستور 1976 الذي خصص للجيش خلافا 
لدستور 1963 فصلا كاملا حيث نصت المادة 82 منه على "تمل المهمة الداثمة 
للجيش الوطني الشعي» ساليل جيش التحربر الوطني و درع الثورةء في الحافظة على 
تلاا ل الوطن وسا »> والتيام مين الدفاع . 3 اساهم اليش الوطني الشعبي 
بإعتباره أداة الثورة في تمية البلاد وتشييد الإشتأكة " . وهي صياغة تبر 
تصدق عن مكانة الجيش ن نظام اکم جک کین دع رة ویس غبره من 
مؤسسات وحزب وشعب ف الحافظة على إستقلال الوطن وسيادته اي السيادة 
الوطنية أو سيادة الأمة بإعتبارها كيان جرد مفصل عن الأفراد المكوين له ويس 


1 ای ان جا وي تعن اوا ورا رفض الإعتراف 
نباد ااخبب ا إا راا 
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مصدر السلطة المطفة رشا تخد دسور للبلاد' ٤"‏ وتاي ل ي الدستور وجيع 
المۇسىسات الجىهورىة المخبة آی ایر ولان ) تی قیل اہ لذا کا ن لکل 
دولة جيش قان اليش الجزائري له دولة. 


من خلال هذا التصرح نصل إلى ا کن بخطط له قادة الجيش 
الحدودي من إفتعال الأزمة بين تنك النياد ة والحكومة الؤقنة وموقفهم من مدا وة 
السياسي علی السکري وسکوتهم عن وزات الرئيس في حى قادة الور تهية 
لإشعاف 1 امام الجميع ولول الساطة والتمسك بها خقية او ظاهرا عند 
الضرورة وهو ما E el‏ جوان حیٹث أقر مجلس الثورة إبعاد المزب صاحب 
المشروعية اللوربة وصاحب السيادة (الشعب والمؤسسات المتخبة) الممثلة 
المشروعية ويحل علهيا بإعتباره ' 'امصدر السلطة المطفة" ومن مُه رفض المشروعية 
والشرعية الشعبية وتجاوزها والحلول اء وهو ما عملت السلطة القائمة على 
و انصوص الأاسة اسي اتی کانت ت تحکم الملاقة 
بیش واطکومة بنصوص آخری کرست اممارسات الاقمية: ویتجلی ذاه إل 
جاب ما ورد في الميثاف الوطنى» فى دستور 1976 الذي خصص للجيش خلافا 
لدستور 1963 فصلا كاملا حيث نصت المادة 82 منه على "تمل المهمة الداثمة 
للجيش الوطني الشعي» ساليل جيش التحربر الوطني و درع الثورةء في الحافظة على 
تلاا ل الوطن وسا »> والتيام مين الدفاع . 3 اساهم اليش الوطني الشعبي 
بإعتباره أداة الثورة في تمية البلاد وتشييد الإشتأكة " . وهي صياغة تبر 
تصدق عن مكانة الجيش ن نظام اکم جک کین دع رة ویس غبره من 
مؤسسات وحزب وشعب ف الحافظة على إستقلال الوطن وسيادته اي السيادة 
الوطنية أو سيادة الأمة بإعتبارها كيان جرد مفصل عن الأفراد المكوين له ويس 


1 ای ان جا وي تعن اوا ورا رفض الإعتراف 
نباد ااخبب ا إا راا 
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دسورا للجیش الوطني الشعى» شر لدى احص تساؤلات عن دور اۇسسات 
الدستوربة المتتخبة الي ا اساطة يإسم الشعب طبما لأحكام م الدستورء 
هل بدخل و 8 فى إختصاصها الحافظة جي الإستقلال الوطني والدفاع السيادة 
الوطنية پإعتبارها مثلة الشعب؛ ومن سوم بالمبادرة لدی ظهور ملاح المساس 
يإحداهما أو الإتن هل بعود الأمر ارئيس الجمهورية لكونه الرئيس التتخب أو 

نصعله القائد الأعلى جيم القوات المسلحة أم هما معا» ومن مه فلا حاجة 
امیس على ذلك فی الادة 24ء وهل حى للجيش اتدخل دون إتظار امر ريس 
الجمهورية ؟ ؟ وهو اتساؤل الذی لا نجد له له اة شافية لما بعثرى ذلك النص من 
غموض على إعتبار أ آنآ کل يما عسكوا خاضنا ساط السراسية 
المؤهلة وهو رئيس الجمهورية بلك الصفة وليس ,کفائدا 1 أعلى للموات المسلحة وان لا 
ّدخل إلا اء على آوارة ف فی اطر وأهدان حددة» لذلك نجد هذه المادة في 
صيختها الالية تجاوزت الإطار التقليدي الحدد لهام الجيش وتسببت في تداخل 
السلطات والمهام'. 


| حول دور الجيش وساطاته واثره على النظام السياسي انظر: 
-Addi (L): Algérie et la démocratie éd, la Découverte Paris 1995 pp. 55 ù 69.‏ 


-Geze (F): Armée et Nation en Algérie : irremédiable divorce, : lal انظر‎ 


revue Herodote n° 116 ler trimestre 2005. 


حیث شول: 
Addi (L): «la structure du Pouvoir, dominé par les militaires, ne permet‏ 


pas l'émergence d'une direction politique incarnée par un homme comme 
ce ful le cas avec Houari Boumediene. op. cit p.65 


وكذلك ني ظل حكم عبد العزيز بوتفليقة بعد العهدة الأولى 2004/1999 حیٹ مکی من التحکم فی 
هذا القطاء اع الإستراتيجي المام من خلال إعادة ترتيب مهامه وتوزعها مجسب ا 
قي غت فباده. 


انظر أشا: 
-Mesbah : problématique Algérie. Le Soir d’ Algérie 2009 pp. 319 û 330;‏ 
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د د بالرجوع إلى الحکم ا ا المهمة الدائمة الحيشر تسل ي 
امحافظة على ااا لال الوطنيء والدفاع عن السيادة الوطنية نشف bk‏ هناك 
تضارب في صياغة اکم الدسور ئالمادة 6 في فقرتها الثاني تقضي ان "السيادة 
الوطنية مالك للشعب وحده" ما | معتی أن الود رسس الدستوري وهو الشعب ناء على المادة 
7 (فترة أولى) قد مزج بين سيادة الأمة وسيادة الشعب ص الدستور من خلال النقرة 
الماية ن ذات المادة " ممارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدسورة الق 
بحتارها' و "عن طرين الإستفاء وبواسطة مثيه المنتحيين (فرة 3). 


فالجیش من خلال المادة 4 دافم عن السيادة الوطنية التي قصد بها الأ 
ککیان جرد شمل آفراد اجع ا وحاضرا ومسقبلا وسح بالشخصية 
المعنوية الفارضبة المستقلة عن الأثراد المکونين فما" وال تی تناج إلى من مار ها سمه 
ولاه ویدانع عنها ويها . . وهنا برز الناقض» إذ القول بإسناد مهمة الافاع 
عتها للجيش بعني الساؤ! لى بشأن مدى تنازل الشعب مالك هذه السيادة الجيش 
لادقاع عنها وجعله وکیلا عن ال ب دستورا للقيام بهذه المهمة ومن م فى ظل 
هذا المعهوم من هو صاحب الأولوية ي الحقاظ على الإستقلال الوطني والدفاع عن 
سيادة ة الام هل هو الشعب ومۇسساته المغتخبة أم اليش بإعباره تاعا لوزارة هي 
من الحكومة اتابسة اريس الجمهورية المتتخب من قبل الشعب ونضم كنيرها 
aE‏ 


وضمن هذا المنظورء فإن سيادة الشعب على خلاف سيادة الأمة جزأة بن 
أفراد الشعب الذي لا نظر إليه إلا من خا خلال رده نتان عن بعضهم البعض ولا 
ساون والمستقبل» > وهي السيادة الي عارسها بواسطة المؤسسات المتخبة 
بحتارها الشعب أو عن طربق الإستفاء» وقد أوكل المؤسس الدستوري اتلك 
المؤسسات المشخبة الق تي تسم ّم بالشخصية المعنوة (الرتاسة والرلان) مهمة الحافظة 
على الإستقلال الوطتي ودعمه وهي الهمة المسندة أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي 
هو اع للمؤسسات الدستوربة ويعمل حت إمرتها ورقاتها ويس المکئں بان سجرل 


. بوالشعير (سعيد) امرجم السايق ص 106 وما بعدها‎ ١ 
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إلى جهاز مهمته الحناظ على الإستقلال الوطني ودعمه الداع عن السيادة الوطنية 
وهو ما سطلب بالضرورة إعادة صياغة المادة 24 إإلغاء الققرة الثاني منھا ول ل 
إلغاء تلك المادة اما على إعنبار ر آن مام الميش تتظم وجب قران بستها اران 
الذي براقب نشاطاته وقوده رئيس الجمهوربة» شانه شان قطاعات ت المشاط الأخرى 
رغم إختلاف طبيعة نشاطهء إذ القاعدة المعارف عليها في ى الأظمة الدمقراطية 
قَتَصّی اولرة Pouvoir alll ã‏ المدنية على السلطة Autorité‏ ' المسكربة التق تعد 
حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بین | الطرفين» وان تلك القاعدة لا جد اساسها aj‏ 
الجيش ودوره الإجنماعي ۹ اي لت ة تحدمد دور الساطة المدنية في المسائل ذات 
المبلة الداع الوطني وجال اتحرك المترول له لذا القطاع والوسائل والأدوات الي 
خصصها لمان رقا . فموقف السياسي هو الخدو زا للموضوع وطبیعه ونا 
ووسائل وأدوات عله وأهدافه وتبعیته من إستتلالیته أو الخضرع له. 

وإذا كانت القاعدة تتمشل أضا ي ساطة الأحكام التى تضبط الملاتة بين 
السلطة السياسية والجيش » رغم الطبيعة الإضباطية 1 طيةالصارمة الداخلية الي نمیز 
بھاء وا مع عن الدخل في القضادا اتمياسية فان الاطة السباسية: هي 
الأخرى» اا على حسن سیر اليش الداخلي غالبا ما تقتصر ف تدخاها على 
دید الإعتمادات المالية الملخصصة له من خلال مناقشة ا صرفیا ا 
وا مبررات الواقعية الميز ة المقبلةء وكذا فی تمامالاتھا مع اخارج عندما تعلق تصدیر 
او إسیراة اسلا أو عتاد» ووجوب إعلام السلطة انسياسية بالمعلومات الحصل 
عليها في إطار عملها على إعتبار أن الدستور يخول الساطة السياسية قيادة الم ات 
المسلحة وتسيقى ومابعة تنفيذ سياسة الدقاع انوطنيء إلا ان الواقع قي ال زار لا بزال 


اح لى وقت سبب الممارسات الساقَة للجيش منذ ما قبل ل الاستتلال وا لهام 
لترو فیما بعد وجب أ الو الي تتطاب» على ضوء ما وکر اعلا 


1 للمزيد حول التمییز بین irەvںه۴‏ و اما انظر: بوالشعیر (سعید) التانون 


. الد سوری. مرجع ساج 1 ص ص 71 وما بعدهاً‎ 
2 Cohen (S): le Pouvoir politique et Armée in revue Pouvoir n° 125-2008 pp. 19 £20. 
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وجوب إعادة النظر فيها با | جیب للمهام 5il‏ لاسیكية والحدلة لبرش في اأ 
ادمتراعية ويك اساطة لسياسية من اليادة از ية علية للحي 
تغيور العلاقات بين الطرفينء ويسمح للجيش ان بکون مقنعا بدل آن بکون مرب 
ومهددا للسلطات السياسية والإدارية واجتع ومھیمنا علیها وقانعا فو راغا 
مسلطا سیقه پاستمرار على متخي الشعب ب ملي الإرادة العامة والمعبرین عتها'» 
تحت تسمية السلطة المسكرة Autorité militaire‏ لق لا وجود اء كقاعدة 
عامة إلا ف اكات وملحقاتها ومیادین الحرب وين ن آفرادهاء » إلى جاتب نشاطها 
المتحدد لاضع ااساطة السياسية. 

ومن المعروف أن فرض الساطة المدنية على قطاع اميش الذي كان بسكم 
في دواليب الدولة لا حف إلا وف مسار تطوري 3 دا أ كبح جماح القادة 
الملمسكان بإستقلايهم ٹم خییده وق موازاة ذلك وجوب التعامل ع الموالين 
للسلطة المدنية المؤمنين سسيادة الشعب» الى عليها ا إستعمال اليش 
لحفير تاز سياسوة “ <Politicienne‏ إذ عليها ان تدرب هى الأخرى على 
التعامل المرن في حدود الإنضباط مع الجيشء فهي نى حاجة إلى ولائ وف سياستها 
ما بضمن ما اللمكين والوجيه والقبادة وإ الرقابف ارت عله أن من اء اليش 
إعام رتيس الجمهورية يكل ما له عااقة الأمن والدقاع والتجسس سواء بوا 
مماڂ الإستعلامات ا المختلفة أو قيادات الوت المساحة والنواحي ووزارة اا 
ومیات الدفاع ني الخارج إلى جاب القطاعات الأخرى. 

وقي المقابل بغي إشراك مل الجيش أو الأمن أو ما معا فى الإجتماعات 
ذات الصلة مصدبر أو إستواد الأسلحة أو القضاءا الدفاعية والأمنية وكل ما له صلة 
هة الدفاع الوطني والأمن القوي . 


1 وان كانت الإتخابات مشكوك في مصداقيتها ني ظل نظام الحكم القائم . 
Cohen ($): op. cit pp. 22 et 23.‏ 2 
3 الإرهاب» الأسبلحة ك نواعھا من اة الدمار الشامل والإجرام المتظم الصحة 
والمخدرات» والأساليحة الأخرى فضلا عن جم المعطيات العلمية والإقتصادة وا ستراتيجية 
المسكربة رامعلداة ولف الأشخاص س لراقبة وماعة ة الشاطات الختنة . ع الشرکات 
والدول والمعظمات. 
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وضمن هذا الوجه بغي أن یکن وزير الدقاعء جزء من الساطة السياسية 
(المكومة) وليس فوقها بأن تسند المهمة لوزبر وليس لرئيس الجمهورية» حى مكل 
من مناقشة وقبول الوجيهات الحكرمية وقي تقس الوقت تقديم مطالب القطاع 
المشروعة لكل من الرئيس والبرلان وحاولة إقناعهما ني إطار البعية لاساطة 
السياسية من حيث الوجيه وادخل والرقابة والحاسبة . لذلك ستحسن أن تكرن 
العلاقة بين الطرفين ذات طبيعة تعاونية تفاهمية وتكاملية بإقرار الجيش ”مو السلطة 
السياسية في مجال عمله عیدا عن تتازع الإختصاص واتشدد فى الحيطة والحذر من 
الرئيس وغيره من المؤسسات الدستورية المختصة ذات الصلة» وما سمح من إعلم 
اليس بسهولة والسرعة المطلوبين مشفوع ذلك تحايل للمعلومات وترتيبها حسب 
آھمیتھاء لکن بالقدر الذي لا يحعلها تدخل ن کل صغيرة ا تجافى والطاع الخاص 
الذي طبع العلاقات بين افراده وتنظيماته الداخلية. 
٠‏ بة ومن جهة أخرى فإن وإضعي الدستو حفاظا أضا على السلطة 
أتروا حن رئيس ال جمهورية حل ا نجاس الشعبي الوطتي دون أن بكون طمذا الأخير - 
رغم تقربر مسؤولية الحكومة مام البرلان- الح في إسعاط الحكومة عمليا . صحیح 
أن العص الدستوري بقضي في مادته 126 إمكانية اللجوء إلى ملتمس الرقابة ادقع 
الحكوبة إلى الإستقالة غير أنه أكى سحقق ذلك يجب أن بحوز امس على موافئة 
2 ا . E‏ ۳ 
و اعضاء مجلس الشعي الوطني وهو شرط تعجیزي وغیر منطقی . 

- تعجيزي لصعوبة الصو على النصاب المطلوبء» فالمكومة مهما كانت 
ما من ساندها ي البرلان» ومن ة فإن حيازتها على مساندة ج عدد النواب 
زائد (+) واحد بحنبها السقوط. 

- غير منطقي لکرن هذا الشرط ناف مع الدممراطيةء فطا لا أن الأغلبية 
المطلقة (%50 + صوت واحد) للنواب لا تستطيم إسعاط النكومةء فإن ذلك عنى 
كين الحكومة من الإستمرار فى مهامها ما دامت تحظى نة أو تأييد - النواب زاند 
(4) واحد وهو ما سنافی والدمقراطية. 

كنا أن معارضة الأغليية اللطلتة الحكومة إذا إستمرت قد تدقع برئيس 
الجمهوربة إلى حل الجاس الشعى الوطنى لا سيما في حالة وء تلك الأغلبية إلى 
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معارضة سياسة الحكومة برفض النصوص المقدمة من طرقيا أ و إدخال تعدىلات 
جوھربة علیھا با غر من خنوی سیاستها . 


وعليه» فإن نظا م الحكم المعتند قي الجزائر يبدو ي عض مظاهره 
دمقراطیاء لاه ية ی جوانب اخرى» ضاف فا الممارسات الواقعيةء لا 
عدو أن بكون نظاما رتاسوا مغلا البتيه يعض مبادئ التظام الرة سي المتمثلة في 
هيمنة رئيس الجمهورية على على جميع الساطات جشارکة أو جیه - حسب شخصية 
الريس- أطراف أخرى فاعلة ي الظام. 

ح: وإذا إتقلتا إلى ا لجال القضاتي بإعتبار إستقلالينه إحدى عناصر القصل 
بن اسلطات فان دستور 9 إستبدل حقينة الوظيغة بالساطة وني على 
إستقلايتيا إلا أن تنظيم الجاس الأعلى للقضاء وتشکیله ناقضان هذا | امبدأ على 
إعتبار أن مثلي القضاء الواقف ساوي عدد ملي القضاء ا الس في الجاس رغم | ان 
عدد ملي النيابة العامة لا شکلون إلا ما قارب خس - القضاء الجالس» وأن 
نجاس الأعلى للقضاء صر دوره على إیداء الرأي ١‏ الإستشاري لدى تعيين القَضاة 
في المناصب النوعية بدلا من ال ارأي المطابن» ومن نة فإن الوزارة مثلة الساطة 
النفيذة) تبقّى صاحبة الكلمة الأخيرة لا مم من ساطة تقدبربة في مجال العيينء 
دعا ج ب موا النيابة العامة من نفوذ وتار على القضاء الجالس مضل 
تبعیهم ويام لاساطة الرتاسية لوزبر العدل وللسارسات الماضية الق لا تزال عض 
مظاهرها تطیع تصرفات ملي النيابة العامة. ضاف لا سب واد غل االإدارة 
الذين لمم تأر على جوع النضاة المشكلين المجاس وبالتيجة على ملي رئيس 
الجمهورية بشكل أو باحر 

د و واا فإن توجه النظام نحو الميمنة على المؤسسات بد وكذلك 
فی تشکیل + اجس الدستوري من جهة والحد من تعدد جهات الإخطار من جهة 
آخری. 

فالجلس الدستوري مشكل من أعضاء مون ني أغلبيتهم إلى مؤسسات 
سياسية هي رئيس ابطمهورية سين ثلالة (03) أعضاء من بيهم الرئيس» واجلس 
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الشعى الوطني تخب عضوين' > ف حین أن ن الساطة القضائية الممثلة فى الحكمة 
المليا لملا لا ار ا انين من قضاتيا عن طریی التخاباته ما شت» من حیٹ 
اتسشل يان س اسياسي على الطاع التضائي المجاس الدستوري. آما فيا 
بخص الجهات المخطرة المجاس الاستوري قإن المؤسس اعد إحدى السلطات 
المنثلة ني الجاس من حن الإخطار وهي الحكنة المليا وأقصر ذلك على 
السستين السياسيئن التسئلين ن ريس ابورية رجاس المي علي" جيث 
أنه ى حالة إتناق الط ڈو غلل ن ون وا ق ن الا لادستور» اهما أن بحظرا 
البجاس الدستوري إذا E‏ ذلك النص يخدم سياستهما وبرامجهما على حساب 
e e‏ وما نجم عن ذلك من تنقيذ قوانين حالف للدستور على المواطتين 
وار أثر ذلك على مدا نمو الدستور وإحترام حقو وحرات الواطنين وبالنتيجة على 
أحد آم ظا مظاهر الأظة الدمقراطية المتسل نى دولة الح والقانون التي تقوم على مدا 
أن کل الاعمال والترارات یجب آن رسس على الدستور والقاون والإحتام الصارم 
للشرعية؛ وباسيجة فإن ترقية الدععراطية وحوف الإسان تعر ضرورة ق الدولة التي 
تتطلم إلى أن کون دولة حن وقائون بعیدا عن عن الإستبداد واللعسف . 
- التعددية ية الحزبية : !ِن ن تبني مدا اک الحزية نعود سببه لعحرز ز نظام 
لھ الاک ج کی ن آي ب که من تسیر شیو اا نة 
فعالة ودممراطية. ققد جاء ي المادة 9 من الدسور 'حربات العبير وإنشاء 
الجمعيات والإجنماع مضمونة للمواطن "> وجاء في المادة 40 منه ما بلي "حن إنشاء 


1 الوا ن سيمثلان دون شك الأغلبية التابعة للحكومة ورتيس الجمهورىة. 

2 بذلا ت زملاء من الأسنائذة أثناء مناقشة مشروع الدستور جھودا 2 المعنيين بضرورة 
توسیع جال الإ ر لضمان “مو الدستور وحمابة اوسع للحقَوق والحربات دون جدوى. 
فقد وعد ريس اللجنة مولود حمروش اننظر في الموضوج لكه م فعل شيناء قد کون ذلك 
اعا من قناعه أو قناعة غيره من محري اص وأصحاب الكلمة الأخيرة. 
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الجمعيات ذات الطاع السياسي معترف به"'» وهو ما کرسه لمانو رقم 11-89 
الصادر قى 05 ا 9 المتعل با لجمعيات ذات الطاع السياسي الذي ص في 
مادته 2 على ' "تيدف الجمعية ذات الطاع السياسي في إطا ا راحکام المادة 40 
م ن الدستور حح مواطنین جزازرین حول برا سیاسی ٤‏ إنغاء هدف لا در زرا 
وسا للشار 5يا اة السياسية بوسائل راط وسا على انلا یی 
او سس أو تسمل على قاعدة أو هدف تَضمن بلي: الممارسات الطافية 
والإقطاعية والجهوية والحسوية ا إقامة علاقات ت الإستغلال والبعية والسلوك المخالف 

ااإإسام وقيم ورة وفمبر 1954 » وأن لا تبني تأسيسها أو وعماها على أساس دبني فط أو 
2 أساس لغوي أو جهوي أو الإتماء إلى جنس او عرق واحد او إلى وضع مھنی معین» 

إلى جاب إحارام الأمن والتظام و عدم العاون مم أطراف أجنبية. 


وبذاك وضع حد لظام الحزب الواحد المعتمد مذ الإستقلالة الذي کان 
لقائىون عليه سبباً 3 ف إحکا راا ومارسات غير دعقراطية وظهور تصرفات 


1 5 اجناع خامي حول الصيغة النهائية لمشروع الدسور ى الرئيس الشاذلي بن جديد 

أبدى ريس الجاس الشعو بي الوطتی رابح بيطاط محفظه على إخضاع الجبهة ل ا 

م وزازةالةاخلية. أا ریس ال قاصدی اج اعا لی | الإقتاح اح الکلي معلنا 

بان السلطة منحكنة في الشعب وأن اتام بھڈا انی 

بإستيدادية ودیکتاترربة السلطة. وان رد الرئیس "نا رئيس الجبهة" واغلق ملف 
لمادة 40 ERT‏ ن قانون 1905 الفرنسي واعتمد المشروع. 

e i‏ إلى حانب الشخصيتين عبد اليد . مهري الكاف الب بو السيد 

بحي رحال عن الخحافظة السامية الجيش والقانوني أحمد مطاطلة ون بجاوي محمد م يک 

سرع للإجتماعات الطمامة ى الرس لاف اا احجمد. 


سینجم عنه فان ن الوضع . . وهو 


2 نصت المادة 23 N‏ 1963 جبة رر الوطني هي حزب الطليعة الواحد ي 
الجزائر" . ونصت المادة 4 من دستور 1976 "شم النظام ات سيسي ال جزائري على ميدأ 
الحزب الواحد» وجاء ف الففرة الأو ش المادة 55 من سر االمزر حربة العبير 
والإجلّماع مضمونة اولاعکی اتذرع با لضرب اسن الان ةالإشتراكة'. 
- والملاحظ أن المرب اپاحد کن معتمدا رسميا ومارسا للسلطة نظراء رده لکن 
ذلك لا عن عدم وجود احزاب اخری فعّد ا ملا محمد بوضیاف لزب الثوري= 
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ع مبادۍ عطاك 2 ورة نوفمبر الخالدة القائمة على مشروع سياسي وطن 
سی على ر وسبادئ وقیم ورایح وأهداف ولیست اشخاص کا برد 
مستعماوها منذ الإستقلال للحمَاظ على السلطة والإمتيازات ت الرعية. 


وموجب تلك المادثين أقر مدا الحم لإضغاء الطام الدمغراطي على الحياة 
السياسية فى ظا ى إحترام السلامة الترابية والوحدة الوطنية وحابة حربات المواطن 
ا ونبذ الممارسات المنافية للخل | الإسلامي وقیم توفببر» وان تساهم 
الجمعيات ذات اطا السياسي' ف ي تدعيم السلم ام الإجتماعي عن طرب النافس 
السياسي السلمي ي إطار راج واضحة رح المواطن ر ن الوهم اي گن بی عیشه 
الى الحنيغة التي بغي أن بطع علياء وأن بط لستقبل أفضلء وتجعله مشعر 
مسؤول على مصلحته ومصلحة الجساعة في أن واحد» وليس مھمشا عن ا 
السياسية والإقتصادىة والإجسماعية» وعليها ضا (الجمعيات) ن تيعد عن اللعصب 
والطائغية والهوبة والإقطاعية والحسويية والعامل مع َة ية أجنبية : 


الإشزاک ۶ ف 1963/9/20 واسس ایت امد بتارم 

فريحة Ee‏ ۴۶ وای کرم بلقاسم الجبهة الد معرا 
ارخ 1967/10/18 بعد خلاف مع ات احمد . 

سنق ا خد ارک ناجل الدمتراطية في الجزائر بداية اشايديات» إلى جائب 
الحرکات ت الإسلامية دء بجمعية العلماء السلمين التي لم بسح ا بمعاودة نشاطها وإمندادا 
إلى الجزأرة والحركة الإسلامية المسلحة والحزب الشيوغى الذي حول إلى حزب الطليعة 
الإشراكية ۴۸05 والذنی کان سشط عض اعضائه دأخل نظام کافرادء > وهو الحزب 
الذي إستعمل لواجھة کل الركات الإسلامية من قبل السلطة لا سيما فى الجامعات 
والمؤسسات الإقتصادىة 

انظر ر مستقبل الدمتراطية فى المزار. مجموعة من اكناب . مركز دراسات الوحدة العربية 
ط 2 روت 2009 ص 115 إلى 123 . 
حول ا معارضة في الجزاثر انظر: -Redjala (R) : op. cit.‏ 
1 وصل عدد الجمعيات ذات انطع السيا سي المعترف بها قانونا (المعتّمدة) حوالى 60 جمعية في 
نهاة 1991 . 
2 انر المواد 2و8 بن قاو میات ذات اطام | اسياسي الؤرخ في 1989/07/05„ 

للذكر قان إمضاء القانون بهذا الارخ الذي هو تار إعلان الإستتلال يعبر عن إصرار 
رئيس الجمهوربة على إعطاء أشمية ود سياضين لما القاون. وهو قرار بعر عن شجاعة سياسية 
كببرة. إن عبارات هذه اواد تفید مدى ما كان الشعب انيه من إعاد وتهميش واحتقار. 
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والحقيقة 1 ن العددية الزية ب یی ان لا ن تعددية هيكلية للمساندة 
وتأبيد الساطة القائىة ظاهرا | أو خفية أو ها بان ن تکون تعددية 
مشبعة ة سقافة دعقراطية وتهدف الوصول إلى السلطة ااطرق الدمعراطية والسلمية 
ا بحن إضافة نوعية جديدة نى ظل التطور والنوي وما اشن تکس مبادیء 
وقواعد أخرى تمل فى حرىة الرأي والعبير وحرة الصحافة' تشکل راي عم 
مسؤول ومستير» وحن إشاء الجسعيات والإجتاع ہما ساھم یی تکوین ‏ 
مدني اا قاعرة آي نظام دعقراطي نشط وفعال» وهو ا ا 
الفصل اعلق اعلق بالحقوق واطربات سيما المواد 31 و 36 و 39» فقد جاء فى الففرة 
الأولى من المادة 6 "الحرات الأسا اساسية وحقَوف الإنسان والمواطن مضمونة"» ونصت 
المادة 36 على أن ' ة الإ ر الفکري والفني والعلمي مضمونة المواطن» حفَوف 
المؤف يحميها القانون 


اوا ا و و أنه وسيلة أخرى من وسائل الب 
والإعام إلا مقتضى أمر قضاي" . اما المادة 39 فتقضي بان "حربات العبيرء 
وإنشاء الحعيات» والإجتماع مضسونة للمواطن" . ما بعد ضمانة اساسية وفمالة 
اممارسة حتف الحو والحربات بى إطار المانون واحتزام ري الغیر ما بکفل ودم 
امور والمنافسة السياسية السلمية» وإن كانت هذه الحو والمحرات عرفت قیودا لا 
مرر ا ف عض المحالات خلال سنة 1992 وما نعدها عل حالة الطواری» الي 
نص الدستور علی انه لا جوز تجدید دیدها إلا موافقة اجس الشعي الوطنيء 
فالمادة 86 من الدستور تنص فى فقرتها الأخرة "ولا مکل مدید حالة لوار او 
الحصار؛ إلا بعد موافقة الجلس الشعي الوطني'. وما چو عن ات من ي فيد 
للحربات والحتوق وباتالی توسیع السلطات ات ونح ا جال واسعا أا م مظاهر العسف 
بمختلف مظاهره» الذي ا ت اني منه الأفراد والاحزاب واف نتباك 


1 صدر القانون رقم 07-90 المؤرخ قي 3 المعلو بالإعام. 
2 انظر الباب الثاني . 
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- بن الشرعية ودولة الح والفانون: اعتمد نظام الحكم في ظل دستور 
9 مدأ دولة الح والقانون خلافا لدستوري 1963 و 1976 الاذين ميزا نظرا 
سّبنى الشرعية ئااهعةا ' على اعتبار أن على الساطة وجوب الخضوع نلوان ف 
ازات ھیناتھا بعضها أو مم الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة غبران قاعدة 
انشرعية لا نبغي ربطها طبيعة النظام واقتصارها على البظا م الدمقراطي الفعلي کیا 
هو الال بالنسبة لدونة الح والقانون. إذ ل مکی آن یکین بدا الشرغية تدا او 
مطبقًا ٤‏ ظل نظام بطغی عليه اطع الإستبدادي ما ارتب عنه السليم وجود 
شرعية» ولو نسبية» عدرما علق الامر جاوز السلطة ووجوب ردعها بواسطة 


القضاء اعمادا على أحكام القوانن والتي من ينها عدم إدانة الشخص إلا جه 


قانون صادر قبل ارتکاب الفعل ووا لإجراءات سبق فني هذه الالة تضمن 
الدولة مبدا AT‏ ا 


القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. ا E e‏ القضاء» وهو ئي متناول 
الجميع ويجسده احترام القانونء وبأكد ذلك ى كون الساطة فة مسقل ارس 
ف إطار القانون. 


1 للإشارة فإن المشروعية الثورية تسمو على الشرعية الدستوربة في النظام الإشتراكي المعمد 
في دستوري 3 و 1976 . 

2 ييز ن اط المیکہ: : انظر بوالشعير (سعيد) المرجع السابق الجزء الثاني ص 39 إلى 
48. 

3 المادتان 15 و 60 من دستور 1963 والواد 45 و 46 و 51 و 164 و 165 من دستور 
6 والمواد 42 إلى 46 و 129 إلى 134 من دستور 1989 والمواد 45 إلى 49 و 138 
و 140 و 142و 143 من دستور 1996 . عرف تطبيق هذه الأحكام صعوبات كيرة وأثرا 
خطرا سیب رسوبات الماضى وطغيان الشرطة المَضائية والنيادة العامة على قضاة 
الحكم. وقد ازداد الوضع تدهورا عد 1992 إثر إقرار حالة الطوارئ. 
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taz 


وغني عن ايان أن مل هذه الوضعيات منظمة في غالبية الأنظمة إلا أن 


تطبیتها بی هو العیار الاسم للحكم على أ ان مير ا الشرعية محترم أم لا ني تلك 
الأثظمة وبالتيجة الإقرار وجوده. 


ون کان مدا أ الشرعية هو ما سبق التطرق له بإختصار شددد» قإن 
ذلك لا يعني اعتماد ميدأ دولة الحو ق قان اذو 6 موضوع دزاتمات وجوت 
فلاسفة ومؤرخین ثم سياسيون وفقهاء'» والذي نيد الدولة المعرفة القانون 
وامقيدة وجبه عل ان کن ات ارا سیت جر قیر ااا برقع جارد 
الإنسان الطبيعية السابقة على وجود الدولة نى كلياتها والاسمی منیا > لا يجوز ما 
خطبها ومتها ستّمد قوانيتها التي تنظم على شكل هرمي وتضمن الرقابة 
ومعاقبة کل من خافن أ آي قاعدة منها منهاء وکذلك الال ل لدی حالقة قاعدة آدنی 
لقاعدة أعلى منهاء بعنی أن ا روج علي نص دستوري أو قاوني آر حي تظيمي 
أو صدور نص تشرمي مالف لادستور ا و نص تنظيمي حالف للدستور أو القوانين 
مجم عنه الردع من الجهة المختصة بإلغاء اللصر س وتوقيع الجزاء على الجهة المخالنة عدر 
الماجة 


SNS SS‏ الجهة أ و الجهات القضائة 

فط کا هو الال قي ظل النظا لظام الذي عمد الشرعية اناما - كیا ینا- ل 
بجحب إضافة لما سبو سین قزار ظا م الرقابة على دستوربة القوانين الفعلية لان رقابة 
الشرعية تقتصر علي رابة اترام وتظبینی الوانين والتنظيمات دون تقييد للسلطة 
المشرعيةء ف حین أن الرقابة الدستوربة تقيد الساطتين الشرعية والنقيذة وجوب 
مراعاة احازام أا ام الدستور عند ستها للقوانين أو وضع النظيمات المستقلة كا ني 
دستوري 1989 و 1996 وإلا وقعت حت طاثلة ال رة | المسندة ية دستورية 


| Miaille (M): Etat de droit comme Paracdigme. In A.AN éd CNRS 1995 pp. 29 et S. 
195 حول ظا ام الرقابة على دسسورية القوانين انظر: بوالشعير (سعيد) امرجم جع السا ج | ص‎ 2 
. وما بعدها‎ 
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مكلفة بالسهر على احازام جیع الساطات لإختصاصاتها الدستورة با فيها الساطة 
ري عندما نوی سن القوانين مخنلف کیا وبذلك قد الرلان سالط 
ي اتعیر عن الإرادة العامة إلا في إطار الدستورء وشرر اأاحة العامة الإعتماد 
على الاغلبية لماڂ دولة الح والقانون القائىة على قواعد عامة جردة موضوعية 
مف عليها ا داخلي مستمد من قيم تمع وحضها خارجي على غرار 
الإعلان العالمي حقو الإسان والإتفاقيات المكلة له وال حازت موافقَة اغلبية 
أعضاء المع ع الدولى معلنة احترامها وترجمتها في أحکم دسورة. 


فالتول ر الح والقانون مضي تبني مبادئ اا ف الدستور وعلى 
ا الحقوف والحربات الأفاسة اسان والمواطن وضمانات انها زمار ستها 
والقصل ن السلطات ووجود هيات متخبة تجرة ق ظل التعددة على زا 
الوسسة التق تو اتشرع إسم الشعب في إطار أحکام الدستور السامي على تلك 
اينات والذي لا يجوز تعدله إلا فی إطار خدود ومضبوط منصوص عليه في 

ا وان : 

الد سور ذا ا ا هيثة ممكلفة بالرقانة على دستورية الموانين 

وضمن هذا المنظور تساءل عن مدى إمكانية الحديث عن دولة الح 
والقانون ف ا قالدستور ينص صراحة على أنه "فو الجميع وهو التانون 
الأساسي الذي نضمن لقوق والحربات ال دة والحماعيةء 2 ا حرة 
حار الكت ويضقي الشرعية على مارسة السلطات ويکل المانة القاوية 
رة عل لاطا العمومية تي مجتمعم تسوده الشرعية» و تقح الإنسان 
کل اده ا وتتص المادة 6 من ا الدستور على ان "الشعب مدر کل 
ساط السيادة الوطنية ملك لاشعب وحده". 

كما تنص الففرة الأول من المادة 7 على أن "الساطة المأسيسية ملك 
للشعب". فضلا عن إعتماد مبدا الفصل بين الساطات وإقرار الحقوق والحرات 
وإعتماد الرقامة على دستورية القواين. ومن م تسائل هل وجود هذه الأحكام 


| هتاك القوانين العادىة والقوانين العضوبة والأتظمة الداخلية للبرلان. 
2 عن دباجة دستور 1996 . 
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كافية للقول ان ظا م الحم فی الجزائر إعتعد ميدأ دولة الى و واقاین شرا و عمليا ؟ 
فمن خلال EE‏ م مکی ال امول أن المبداً قد اق ولو ظرا» غر أن راء 
اکا م آخری و ا إلى جانب الممارسات تدفعتا إا لى الشسكيك ف ذلك 
فحی ف ي ابال النظري جد الدستور إعتمد قواعد محد من r‏ 
لصا الساطة الفيذة وإطلاق ساطة رئيس الجمهوربة في مجالات عدة كالشر 
والحالات غير العادية او لت تصل إلى حد قاف العمل باندسور ونل تید البرلان ‏ ن 
جال شرع والرقاة» ل فقد وصل باساطة النفيذية إلى هة الاستير دون 
صدور رد قعل من الرلان حينما مددت العمل مجالة الطوارئ خلافا لما مَّضّى به 
الدستور (2010-1992)» فضلا عن أن استقلاية التضاء نظرا وصیا شا 
وسبدی ذلك فی تشكله الجلس الأ للقضاء وإنداء الرأي تي لتعيين والنقل 
والتادب. 5 أن المۇسسات الدستورية اهزت مشروعیتها سبب ما شاب 
اشخابها من صدقية» بدفعنا إلى اتشكيك فی وجود دول ة الح والقانون فی ظل 
دستوري 989 و 1996 نظرا ارش سیا وان الجهة المكلفة الثدخل 
الإحترام ت م الدستور مقيدة شیید من حيث الإخطار المعقود فقط لرئيس 
اريه ورئيسي غرفتي الیرلان في وقت أصبحت فيه الأنظمة الأخرى ي 
غالبيتها ف تقر الإخطار العام 0 من المؤسسات او الأفراد ا نضمن اة 
حقوق الأفراد وحراتهم وتقييد سلطات المؤسسات الدسوربة نظريا وعمليا با 


کنل سمو الدستور وتكريس دولة الح والقانون. 


9- حن الدفاع: تبن دستور 1989 حن الدفاع کمبدا اساسي اة 
الفرد والجماعة من إعتداءات السلطة دون قیود» طالما آنه تعمل للدقاع عن 
حتَوق الإنسان وحرااته الفردية أو الجماعية أو ها معاء فقد جاء في المادة 32 

من الدستور 'الدقاع | القردي او عن طربن الجمعية عن الحقوق اا اسان 
وعن الحرات الفردىة ا مضمون" : 


1 طال هذا المبداً ما طال ساق عمليا وجلو ذلك من تفاریر الجمعيات المهتمة مجترق الإنسان 
وعلی راسها حن الدقا فضلا عز امهتم الموضوع في حکم قانون 
الحاماة لصا القضاة والشرطة القضائر وعلو راسهم آلنيابة العامة الابعة للوزارة. 


ی 
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لی جانب المبادیء سالة الكل أورة الدمث سور الزائري کنیره من 
ا الدشأة مبادیء ذات مضامين إجنماعية ف شکل حقوق کالحق 
اراي وا لحن تي اتعلیم والعمل والراحة والرعابة الصحية» فطلا عن حى 
الملكية والإرث اللذبن م بورد شاا الدستور - خلافا لدسور 1976- 1 
قیود تعرقل العم تا ا طا کد ا وا فا 


کنا تضمن الدسور مبادیء ذات طا اح خارجي تعلق بإلزامات الدولة 
وإتماءاتهاء فقد نص الدستور على تساك ازا بمبد! السلم والتعاون» وتبنى 
مبادىء مياق الامم المتحدة. كما نص على إتاء الجزائر 3 المغزب العربي 
والعام العربي وإفريقيا وأنها باد منوسطية دون أن يشير إلى العام ا لإسلاي' . 


1 


هل المؤسس الدستوري بقصد من المتوسطية كل الدول ال تي تطل على البحر لبحر الأيض 
الموسط ما ايها إسرائيل أم ان المقصود هو الدول الصدشة الوستطية سل براه کان عرية أو 
إفرهية آوات أسيوية ة أو أوريية آم أن المقصود هو الد لدول العابلة مالا (إسبانيا وفرنسا وإبطاليا 
والطا( پرا ؟ 


113 


Http :!fwwnw opuplu.cerist dz 


القصل الثالث 
تنظيم ونع السلطات في ظل دسنور 1989 


إعتمد دستور 1989 و ي تنظیم وتونع السلطات بن المؤسستين السنفيذية 

والنشرعية على الأنظمة الليرالية بجيث لی عن مصط مصطلح الوظاثف وتبنی 

الساطات» كه خول السلطة التنفيزىة سلطات ا على السلطة 
اللشرعية ا يحل بدأ الوازن بن الساطات. 


المبحث الأول 
السلطة النفيذة 


أستدت السلطة الفيذية بموجب دستور 1989 إلى رئيس الجمهورية 
المتخب بواسطة الإقراع العا للبار والسري (فعرة أول) الذي عارس ساطات 
تنفيذية واسعة (فترة ت بمشارکة ویس حومة مترلی تعیینه وإنهاء مهامه 
(فقرة . , 
الفقرة الاولى 
إتخاب ريس الجمهورية 


تنص المادة 68 من الدستور على ما لي: 
"تخب رئيس الجمهورية» عن طريق ى الإقراع ا 


الماك 


0 
سم الفوز فى الإتخابات الحصول علي الأغلبية ة المطلثة من صوات 
اشن رعا . ویحدد a he‏ 


وبهذا ا الدستور قي فقرته الثانية من المادة المنكررة ة أعلاء قر هجر الندا 
المعتمد في دستور 1976 الذي كان بشترط لإتحاب رئيس الجمهورية حصوله على 
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الأغلبية المطة لأ ات الا لناخبين المسجلين» وهو ال شرط ال الذي صعب ححقيقه حى 
في ظل نظام الحزب الواحد» لو إعتّمد امياد والصدق في حساب الاصوات 
النتاج» ما دفعنا إلى المطالبة بإلغاء هذا الشرط والإتتصار على الأغلبية 

لاصوات الناخبين المعبر عنها ولس i‏ سبب الغيابات ال ar‏ 
العمليات الإتخاية و تي العام وهو ما تبناه المؤسسر س الدستوري» ٳذ انه لو اي على 
خاد الشرطق غل المددية مزب المشدة على أقاض ظا الحزب الواحد المنبنى 
سنة 1963 نتج عنه حدوث ازمة دسورية لا حل طا ل عديل القغرة الا 


المن ا علد 


ومن خلال إشترا ط الأغلبية المطلمة للأصوات المع ر عنها وتبني التعددة 
وحق ف الرشح» > فإن ذلك عني بالضرورة إحسّمال اللجوء إلى الدور الثاني تلحصول 
على اللصاب المطلوب نظرا لعدد المترشحين وتوزع أصوات الناخبين فيما ينهم 
وعایه نص قاون | بات امرخ فی 7 أوت 1989 ی مادته 106 على : 
يجري إتخاب رئيس الجمهورية باتع على إسم واحد فی دورتن 
بالاغلبية | اا المعبر عنها في ظرف الاين وما الساثة لإنقضاء مدة 
اة او (مادة 104)ء ا ا ع یرل أن المارشحين 
على السبة | لوبة قي الدور الأولء بلجا ای تنظیم دور ان بين المارشحين (إنين) 


اکا قد نقدمتا بهذ ١‏ الإقتراح ف ظل الحزي الواحد وم سند الاو ي دور 9 بعر أن 
اقنعنا اللجنة المكلفة پإعداد مشروع الدستور برئاسة الاين الام لرثاسة ة المهورية أنذاك 
مولود حمروش . 

انظر ر بوالشعير (سعيد): عااقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التفيذىة» رسالة دكثوراء 
خامعة المزار 4 المزء الأول ص 92 و 93ء حيث قَذا اف الج مجنب هذه 
المبالغة والرکتاء الأغلبية المطلقة للسعبرين مجيث لا نحسب إلا المعترعين وحنب الإشكال 
الذي يحمل أو كدت سب ظاعرة اليب ٠‏ وق سر س الوقت سجنب إعلان اتج غير 
صحيحة مستقبلا تيء إلى سمعة التظام داخلا خا 
2 الحمَيقّة ال 


تکل معیرا 


بغي أن ن لا تجاهلها هي أن تانج الإتخابات فى ظل نظام الحزب الواحد م 
إرادة الشعب الحرة. 
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الحانزین على ڳر عدد ن الأصوات |١‏ العبر عنها خلال الدور الأول تطبيمًا للمادة 
7 من قانون الإتخاءات. 


وما من شك ق ادو الثاني سیغفرز فانرا بالأغلبية المطلوية لأن 
الأصوات المعر عتها ستوزج على مرشحين إندين قط ومن نة فان أحدها لا 


حالة سيحوز الاغلبية المطلَة من اصوات الناخبين المعبرين عن راهم . 


ويشترط في المترشح لصب ريس الجمهورية رقا لأا الاسر 
وقانون الإتخابات» أن بكرن ذا جنسية جزائربة أصلية بدن الشات وآن کین 


عمره 40 سدة على الأقلء مسا کل تر اة رلسیاسیة: وان کن 
نرشيحه مدعوما سركية 600 عضو متخب من بين الجالس الشعبية البلدية والولائية 


وا جلس الشعي الوطني موزعين على نصف ولابات الراب الوطني على الأقل . 


١‏ نذكر طلبتنا الأعزاء باه بنبغي عدم الحلط بين الناخبين المسجلين والناخيين المشاركن 
والناخبين المعبرين عن راهم . 
- فالناخبون المسجلون هم المواطنون الذبن بلغو ال اسن القانوئية التي چ مم ی 
الإتخاب ومسجلين فى سجل الإتتخاات الموجود على مستوى البلدات (مقر المواطن) أو 
المثيات امةن لايح بالسبة حزان اتبسن ف الانج. 
- الناخبون المشاركون هم الذين إتقلوا إلى مكاتب الإقتراع وسجاوا مشارکهم ف 
التصویت سواء کان تصوبةم صحیغا سرا ن إختیار قانوني أو کان تصوتهم غير 
صحبح مالا لقانونء کان بقع انظرف فارغا في الصندوق او کی ا حل 
الظرف او اورا التصويت., 
- الناخبون المعرون عن راهم قانونا هم المواطنون الذين عبروا ينعم أو لاء أو إختاروا 
لبهم بالطرية الحددة قانوة بالموافقة e‏ ورفض غيرهم أو الموافقة على مرشح 
واحد إذا کان ن الإتخاب لن سم واحد . فالمعبرون براد بهم الأصوات الصحيحة 
خلافا للتاخبين المشاركن الذين ن صوتوا لکن أصوات هم آلفیت لدم مراعاتها الشروط 


القانونية. 
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والحدف من هذا الشرط هوء على ما نمتقد» إضقاء صنة الجدية على 
الترشيحات لرئاسة الجمهورية. 


تر أن هذا الشرط من جهة أخرى وضع كقيد حتى لا تتقدم الأحزاب 
الجديدة المعتمدة والافراد للترشح ارتاسة الجمهورية لإستحالة حصوطما على ركية 
0 مسحب سیب إتماتهم لزب واحد هو جبهة الحرير الوطني الذي ّي جوز 
جميع المقاعد ني اجالس المتتخبة حليا ووطنيا لإحتكاره الرشيح للك الجالس إلى 
غاة إتخاات 2 جوان 1990 امحلية (البلدة والولائية) التق قازت باغلبية معاعدها 
الجبهة الإسلامية قاذ ومشاركة أحزاب أخرى ما مهد للقضاء على هذا 
الإحكار'. 


وبتواقر الشروط بودع ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال ال 15 بوما 
الموالية لمشر المرسوم الرتاسي المتضمن إستدعاء ية الناخبة لدى الجلس 
الدستوري مقابل اسنام وصل إبداع التصرح بالرشح لرئاسة الجمهورية التي تدوم 5 
سنوات قال للتجدد (مادة 71 من الدستور) . 


١‏ على أثر الأحداث والإضطرابات الي وقعت خلال ستتي 1991-1990 حلت الجبهة 
الإسلامية للإقاذ بتارخ 4 مارس 1992 وأكدت الفرفة الإدارية للمحككة المليا ذلك اللكم 
ارخ 9 ابربل 1992 . 


الشروط الحددة في المادة 110 والمتسئلة في موافقة جمعية ذات طاح سياسي و 600 توقیع 
المشار إليها اعلاه. 
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لن کان دستور 1989 تبني ميدأ الفصل من اسلطات رأخضع ي 
لمراقبة البرلانء فضلا عن مسؤوليتها | امام رد س اللسپورية على إعتبار انه هو الڏي عين 
رئيس الحكومة ويتهي مهامه» إلا أن رئيس الجمهوربة» في تصرح له مناسبة قاد 
مجلس الوزراء بوم 18 جوان 1 صرح ان: "اللكرمة سو اما م اوران واس 
مم ریس اوري مشا وی ای ارا صحيحة"' 
وانه " لا سّدخل إلا عندما ار ی اوي ټدخله فی 2 جوان 1991 
'وشجحع واند اة التي تنب عن الإتخابات القادمة المقررة 7ک 
1991 ا شید أن المكومة تبلق مر ا الأغلبية". 


وإذا کان رئيس الجمهوربة َر ا وکر أعلاه نظرا إلا أن المبارسات 
الساقة يت جلية واضحة العام فيما تاق ساظات اريس الهررة ية 
إحثفظ بمجمل السلطات ال لی کان عارسها فی ظا 0 الدستوري الساب 
بإستشاء ما تعلق بقيادة المزب والتشرع بالأوامرء وما كذ مسنۇولية الحكومة 
عمایا ودستوربا مام رئيس الجمهورية ہو جوءہ إلى إنهاء مهامها دون أن بكرن 
ذلك بمبادرة من ال رانء كنا حدث ثلا مكوبة قاصدي مراح الذي إحتج على 
قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهامه معتبرا اباه غر دستوري معتقّدا ان الجهة 
الوحيدة التی عکہا إسقاط حكومته هي انجس | الشعبي الوطني کون مسؤولا 
مامه کیا سنری) BY Ae El MY‏ 
الجمهورية "مين رئيس الحكومة وينهي مهمه" (مادة 74) . 


1 کان ممررا إجراؤها في جوان لها أجات بسبب أحداث تلك الصائفة. انظر الاب 
التالى. 
Quandt (W.B): op. cit p.67.‏ 2 
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ومن خلال قراءة ما جاء على سان الرئيس وأكده مناسبة الندوة المنظمة 
ق مدينة المّالة اشر وقمهر 2008 حول 'التاعدة الشرفية ودورها خلال النورة» 
حیث أفصح أنه كان نوي إقامة نظاء م برلاني؟ وله "وقد إخترنا الطربق الصعب 


ولا نحخشى حكم الشعب" وانه لاقن ضداإرادة اليا و "مستعد للتعاش 
مع اة 8 

تننج أن الاش مع أنه حكومة لا ميد على الإطلاق حكومة الرئيس وإنا 
ا لمكو اسه من الأغلية ر 1 ية المستقلة عن الرتيس والمشكلة لؤسسة دستورية 
ھان ر رن الور ویو ا شی ا مدا 
ميوله إلى النظام البرلاني وتفضیله على ره > ل وذهب إلى حد ' 'ضرورة نن نظام 
المكم وتسايم المشعل الشباب سيدا عن الشرعية الاريخية"” با فيد إحداث تغيير 
بیقر لی اطا ی ملین ناه گید منبثقة عن الإتخابات وف برأانج 
سياسي محدد بم تطبيقه من قبل المحكومة المسؤولة أمام البرلان وتخت رقانه 
وّبدی ذلك فی دراسة مشروع الوزام والموافقة عليه ورقابة تنفيذه وتزويد الكومة 
الوسائل القانوية (الشريم) التي ان طت غل اکل وجه» ما حول الرئیس إلى 
حکم بابي بین اة والرلان والشعب» هي مهام الحكومة او يحل الرلان 
حسب الظروف والمعطيات الموضوعية السياسية كعارضة. الأغلبية الرلانية 

او مارا ات ب للأغلبية مثلة و ف الحكومة. مضيغا انه کان برد إقامة 


| خطاب 1991/12/26 
2 الجزائر نوز 1/30 2008/1. 

- أده فی ذلك رئيس اللجنة الخاصة سعدیل الدستور مولود حمروش انذي کان ن اناك الأمين 
العام للرئاسة واحد مربي وخاصية | رئيس والذي تول بعد قاصدي مرا رتاسة المكرمة 
وعمل في هذا الإطار با يضمن تكرس النظام البرلاني حت آنه تانح الرس فی قیادة 
السياسة الخارجية رسيا وإعلاميا [أعرب لتا شخصيا عن موقغه معد أن تولى رئاسة 
الحكومة سنة 1990) . انظر بوالشعير [سعيد): موقم قطاعي الداع والحارجية في 
الدستور. جردة المساء 1990/10/18. 


3 Le Monde du 30/1 1/2008. 
. 2008/11/30 الجحزاثر نيوز‎ - 


تظام برلاني من جل العود دة إلى السيادة الوطنية وإستعا دة اة ين لمكم واخكرسين 
مۇڭا على أن دوره صر - فی جال علاقه بالكومة- على على التعاش وانه 2 
صاحب الماش" كه إذا تحصل على الأغلبية غر حزب جبهة التحرير الوطني 

فاتی سأعین رئيس حكومة من هذا الحزب» وهو حر انار که جن حزب 
a CS‏ "لاد من 
ان برل ریس اة سذ سیاسه لاله جاء إإرادة اللي وعلی رٹیں 
ابهورنة أن تام ع المكومة فقط المحافظة على الإانب الدستوري"" e‏ شید ا 
السيادة سامًا ا کی لانت متنقدا بوتفليقة بقوله: اتقسم باليد على الترآن باحتزام 
ان کال غر نات وای ت 2 متناسيا ما فعله في 11 جاتفي 
1992 . 


ونعتقد أن رئيس الجحمهوري ة كان بهدف من وراء هذه الإصلاحات الدسورية 
إعاد الجيش عن الممارسة السياسية ظاهرا وخفية سيا نفسه من خلال تبظيم 
إتتخابات رئاسية في ظل الحزب الواحد ما مكه من إعتلاء الساطة دون منافس ثم 
زل تة الإصااحات ت الدستورية وف ما يضمن له الحفاظ على سلطانه والتحلل من 
المسؤولية ستحميلها للحكومة ا بجحعله الساطة السامية والحكم بن المؤسسات وعثل 
الشعب يحاسب اسيع دون أن يحاسب إلا بمناسبة الإتخابات الرئاسية. 


من شك فی ان حاولات الإصلاحات التي شرح فبھا | نکن ازوق 
ا لا الاک في بادئ الامر وخصوصا قادة الجيش مختال سالک 
(الممار رسین والذین فضاوا الشاطات التجاربة سرسة الرجية) وعلى رأسهم ذو البدل 
دة ارز sمصناوه‏ ه1 انين إستولوا على السلطة تحت غطاء البررات 


1 حديث لجردة الشرق الأوسط 2 أكوير 1989 . 

. Associated Press 2008 عن‎ 2 

3 جرت الإتخابات فى ظل الحزب الواحد عد تعديل اندستور الجزئى 1988 قبل إقرار دستور 
1989 . 
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الاريحبة المتمثلة أساسا ي كون الجرعة اللشكلة السظمة الخاصة هي الي ت 
فكرة اللجوء إلى اللورة تحرير البلاد على خلاف السياسيين الآأخرن» وتولت تنظيم 
وقبادة العمل امساح مكتسبة بذك الشروعية لثرية واتارجخبة التي تسکت بها 
رغم حاولات البعضز ا راسهم عبان رمضان ئي مور الصومام ترسیم أولوية 
السياسي على | 


وعد الإستتلال إستأثرت تاك الجموعة بالساطة الفعلية مارسها في الحخقاء من 
وراء الستار مواجه كل ما امن شاه أن ن بحیدها عنهاء وهو ما فعلله عندما شعرت 
الخطر الذي بدا يبحذف بها شعل قرارات و تصرفات رئيس الجمهورىةء فتدخات ما 
هما من قرة و فرضت نقسها إعتّبارها 9 الساطة المطلفة"؟ على حد تبر 
ا 0 جولية 1965 المتظم للسلطة بعد إقلاب 19 جوان 1965 مستبعدة بذك 
الشعحب مستحوذة على المشروعية مبعدة A‏ الشرعية الدسورية بواسطة 
الجيش. 


وقد مک قائد الجموعة هواري بومدين من الحفاظ على ثقة القيادة المسكرية 
وولا له معتمدا على الإدارة والحزب لحقيق مشروعه السياسي . 


ولضمان الولاء طوعا أو کرها آسند لن المسكري مهمة مراقبة ومتاعة 
ومعانة اميم > فضمن لنفسه وللجيش الأولوبة على المؤسسات والأجهز* مضل 
توزيع السلطة على ثلالة أطراف هي اليش والحزب والإدارة غير أن هذه الثلاية ۾ 


1 هي التي جاءت به ورشحته وتعاملت معه ثم أطاحت به معلنة أولوية المشروعية الثورية 
على المشروعية الشعبية 
- انظر: الجزء الاول: 
—Ait Kaki (M): armée, pouvoir et procéssus de décision en Algérie. Revue‏ 
politique étrangère n°2 2004 pp. 427 et S.‏ 
2 انظر الحرء الجزء الأول الباب الثانى 
Addi (Lh) : Algérie et la démocratie éd La Découvt Paris 1995 pp. 55 et S.‏ - 
Medhar (S) : la violence en Algérie éd. Thala 2é éd 2009 pp 135 et S.‏ - 
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5 کی منظمة في شكل أفقي يضمن اتوازن فيما بیتها ولا كانت منظمة على شكل 
عري (عمودي) 5 قمنه ریس الدولة وزير الداع وبجانبه القيادات المسكرية 
وطليعتها الان امسکري أ الإدارة فمهمتها سيور الإداري والإقتصادي وف 
توجیهات وإختيارات رئيس الدولة ومراقبة العام الأمنية لت عليها تقدم تقارير 
دورية عن تلف النشاطات الو لت شوم بها لإدارة وعلاقتها الحیط الإجتماعي 
والشاتي» وهي القاربر التي مد علبها ی قییم أداء الجهاز ز الإداري للدولة من الفمة 


إلى القاعدة. 


أ الحزب فمهمته التجنيد من خلال اللوعية ب ية برا مج الرئیس واختیاراته 
وأهداتها والإشراف على الترشيحات لختاف المناصب ا ية وكذا الإتخابات 

حت رقاة مصاے الأمن إلى جاب شرح خطب الرئیس حى وان كانت ت لا تناج 
لذلك. 


وقد إستمر الال على نمس المنوال بعد جيئ الرئيس الشاذلى بن جديد الذي 
ملا إلى إجراء تعديلات تنظيمية على مستوى يعض المصالم وويلات وإبعاد للبعض 
وإستمالة بجموعة من القبادات ف اميش والزب والدولة جا مكه من الظهور بمظهر 
الس الح ف الط راو على سر افع بللا » غير أن الأحداث التي 
إقتعلت فی 5 بر 1988 دفعت الجیش إلى التدخل وتسبب فی أحداٹ ما کان لہ 
آن شیب فیا 


وني ظل تلك الأوضاع دأ اميش يدرك خطورة 2 ف الإصلاحات 
السياسية بالوترة المعروفة خاصة بعد فوز الجبهة الإسلامية لاإنقاذ فى الإتخابات 
الحلية وما جہ عن ذلك من إنقلات في الأمن وإصرار ذلك الحزب وإستعجاله 
الزضول إل ااي وتراجع مكانة الرئيس . فما كان على القيادات المسكرية بعد 
الدراسات الإسشرافية إلا آن تقدمت قراح تاجيل الإتخابات الشرعية إلى 
حينها وبجث البدائل الحتملة مشيرة إلى جذور القتنة وإحتمال العصيان اللذين 
برران تدخل الجيش لضمان الإستقرار ووحدة الوطن وحابة المؤسساتء وان 
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جاها ل ممل تلك | التطلعات عد قلة صيرة خطرة' - وعفد أن الإاراح لو طبن 
جنب البلاد كثرا من المشاكل وخفف من حدة الصراعات وتائجها الكارثية على 
المستوبات السياسية والإفتصاددة والإجتماعية والتقافية والنعسيةء 8 من ذلك ما 
انیت ان خاد هو اې اې ای اله ددم واي صحیح صحيح ان القرار 
لو إحنذ كانت تاتجه فی غابة الخطورة لا سيما فيما بعلن بالجوانب السياسية 
والتييد قي مارسة ا بط نشاط الأحزاب وعقاتها وحبی تقبید أنشطتا 
حتاظا لی ا لعامة و E‏ آن تصل» مع ذلك إلى ما 
جم عن أزمة ة اللسعيينات. عير ان الرئيس بش شارات 1T‏ له على 
ضوء إستشرافات أجريت حول تانج الإتخابات تشرمية فقرر تنظيمها قبل أوانهاء 
إل ان و م نجه الوجهة الممتولة سبب المواقف المتطرفة الإنرفاعية لبعض 
قبادات الجبهة الإسلاية اإاقاذ وسوء تقدبر الكومة للتعديلات التي أدخات على 
قانون الإتحابات وقانون تقسيم الدوائر الإتخاية فیا کان على الريس» جوافقة 
القيادة | به ة ومۇىدىھاء » إلا إعلان حالة الحصار e‏ الات ا 
اس ريرق غير 6 حلول أجل عهدة ابجاس الشعي الوطني دع بالرئیس إلى 
طم تتظيم الإتخالات النى فازت الجبهة الإسلامية فيها في الدور الأول على خلان ما 
ذهبت ليه الإستشرافات الى قدرت حصول الجبهة الإسلامية على نسبة 40 من 
المقاعر ما ضطرها للتعامل مع غرها ومن تة ظهور حكومة ضعيفة وبجلس به 
أغلبية إثلافية سهلة الميادة و حله کبرر لفشل تلك الأغلبية والكومة وبالتيجة 
دفع الشعب وتوجيهه إلى العدول عن نايد الجبهة الإسلامية قاذ والمودة إلى 
احضان جبهة التحرير الوطني وضمان إستمرارية النظام. 


وبناء على تلك المعطيات واتهديدات التي صدرت عن قيادين قي الجبهة 
الإسادية لقا بإعلان الجهاد وسم بإتخابات راسية مسبقة» رغم عدم نض 


1انظر: 
-Mémoire sur la situation dans le pays et point de vue de Armée‏ 
Nationale Populaire. Ministêre de la Défense Nationale. Décembre 1990.‏ 
-Nezzar (Kh) et Maarfia (M) : op. cit.‏ 
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الدستور علبهاء م جد اليس الذي ضعف مركره ا القيادة 
المسكرة ومن وراءهاء إلا الإستجابة للطلب. فما كان حيتها أمام الجيش إلا 


التدخل المباشر والخروج للعان : دع ا تيس إلى الإستقالة وحل لرا بي الوطني 
وبالتالي إحداث أزمة دستورية ومؤسساتية وتولى الساطة عة مباشرة. 


ومن هنا جلى لتا أن محاولات الإصلاحات المعلن عنها رسميا مم تد عا 
دسبب هيمئة الساطة الفعلية على الرسمية في النظام الجزاري إذ المنعارف عليه هو 
أن رى الفية تكن مكلة لترى ية ولیس مقيدة متحكنة ن | ما مکنا من 
عرقتها سبب هيمنتها على حتاف الأنشطة المراتبطة وبواسطة ل 
المد مجة في تلف قطاعات النشا او ا ارسمية التي تفر لأ ترة 
تضمن لما فرضٍ اتوازن على الأقل بين الساطر E E‏ 
مستعملة هي الأخر ىكوسيلة لثبيت ت الفميمنة نى ظل التظاهر بإحترام الشرعية. 


ويندو أن الل الخروح من هذه الوضعية هو العمل على إقناع القاضين على 
الساطة الفعلية بوجوب تغير رؤاها نحو الشعب والمؤسسات الرسمية وإعتماد 
سياسة الإندماج الرس مي ي الحياة العامة با قن إستعادة اجيم یم لکاتھم يرتم 
في الجتمع بإعتبارهم عامل نجاح ار اإصلاحات ودعامة لقرة الدولة: رسمياء وان تکون 
قاطرة هذه المسيرة الأحزاب اا واجع المدني بساندة وسساعدة مؤسسات 
الدولة على تلف المستوات نبا ا وقم بعد 5 أكوير 1988 من اتسرع 
ف إعتماد إصلاحات وظهور تىظیعات (. (حزية وجمعيات) همها ارح والساطة ولیس 
توعية المواطنين أمية وضرورة القيام بإصلاحات مرحلية تدعم السار الدمقراطي 
ا خرا ا هيأكل تجار توجيهات الساطة الضامنة لبقانيا خاضعة تاسة!. 


اول الزن بو 

‘qui préconisaient des réformes, ceux-lû ont beaucoup nui û Algérie’ in 

interview ã la Télévision libanaise ‘El Moustakbal’’ 9 Novembre 1999. 
Direction de [Information Présidence de la République. 
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فمن امعليم أن إنحسار الغيير الد متراطي ف البنية السياسية العليا قى 

تغییرا سطحياء» ومن َة وجب إعادة ناء النظا ام با يجعل الغيبر السياسي 
قاعدة لوطلا خو تير اشر ل» إقصادي وإجتماعي وفکري لا شل قيمة 
وأهمية من انير ير السياسي فى الدفع نحو ! إقامة الدعقراطية وتيت اانا ن 
خلال توعية ة المواطنين على وحوب التعاعل شق حیطهم قبولا وإعتراضا وحی 
رفصا ناء على عتل مسر وإرادة شخقية حرة منميزة ة سدس عمل الفرد 
ور وراه بدلا من الترکیز على تکوین الفرد الحاضع المطيع عدم الإرادة لا 
اوم ولیس له ردة فعل على أضعال وتصرقات مثلي الساطة أو قرانينها وأنظستهاة. 


من خلال ما سق دکرہ بین لتا با لا دع مجالا للشات أن السلطة الفعلية 
في الجزائر تتقاسمها جبوعة وة تمت بر ارفس صاحب الكل المسمرخة الا 
| اة والتعاون والتضامن» وما عدا ذلك 
انه بدخل ضەن الشکلیات e BL,‏ والمؤسسات المنتحبة“ وما 


اڭ العلاقات فيما ين الطرفين تطبعها 


ست ذلك أن الرئيس رسميا» من خلال أحكام الدستورء هو مغتاح قبة النظام 
وحوره وصاحب الساطة العليا الذي ل ا وتجلی ذلك اساسا ئی أحكام 
المادة 4 من الدستورء التي تنص علي" صطم رئيس الجمهورية الإضانة ر 
السلطات الق توما لباه صراحة سکام ل اخری فی الدستور» السلطات 
والصلاحيات الاي : 

1- هو التاثد الأعلى جميع التوات المسلحة لإجمهورة. 

2- وى مسولية الدقاع الوطني . 


زائر. مرکز 


1 غليون [برهان): التحدي الدععراطي في الجزائر. مستقبل الدعفراطية قي 
دراسات الوحدة العربية. الطبعة 2 یروت 2009 ص 19 . 

2 امرجم السايق ص 23. 

3 الدستور هي التي كانت تعده وتقدمه للشعب ودد نسبة المشاركة وعدد المصوتين ينعم 
والذین غارضو: أا المؤسسات المتخبة فمعروفة الجهة الق تاف على النرشح وترتیب 
المترشحين ين ودد القائزین» وتقس الحالة تنطبق بالطبع على ال رشح للرتاسة . 
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قر رسام اوی اد را 

4- راس مجلس الوزراء . 

5 عین رئيس الحكومة ويتهي مهامه. 

ق المراسيح الراسية: 

ف الوظائف المدنية والمسكرة. 

6 ي إصدار العفو وح فيض ال لعقوات وإستبدافا . 

9 6 ان سستشير الشعب تیک لل قضية ذات أهمية وطنية عن طرق 
الإسفتاء. 

0- عبن سقراء الجمهوربة وامبعوثن فو العادة إلى اځارج و تمي مهاه 
ونسلم أوراف إعسماد المملين الدبلوماسرين احاح وأوراق إنها ء مهامهم . 

1- بم المعاهدات الدولية وصادق عليها . 

2- بسلم اوسمة الدولةء ونياشينهاء وشهاداتها الشرمية. 


وإذا كان ريس الجمهوربة دستوربا بمارس هذه الساطات وغبرها الحددة 
صراحة ف أحكام الدسورء وخی الا فی عض مھا کدا هو الحال مثلا نی 
حن إصدار العقو وفيض العو بات أ إستبداطا آرر بن طالب الدستور إسنّشارة 
الجلس الأعلى للقضاء قبل بمارسته وا أن یکون , بعد صدور | الأ م التهائية (مادة 
4 من الدستور)» ا رر حالة الطواریء» أو المصارء الاو الإسسائية ار 


إعلان حالة المرب 8 حل اجلس ال لشعي الوط ى المصادقة على عض 
الإنقاقيات والمعاهدات”. 


1 المواد على التوالي 86» 87» 89» 120 من الدستورء وهي قيود م تحترم تطبیقیا لدی إعلان 
حالتي الحصار والطوارئ» وحل الجا الشعي الوطني ما ركد طغيان الممارسات خارج 
أ م الدسور . 


9 2 و 123 من الدستور. 
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ون 2 س الجمهورية هو الذي عین أعضاء ا لد 0 
إختيارهم من قبل رئيس المكرمة' إلا أن هذا الإختيار هو الآخر مقيدء على 
إعتباران رئيس الجمهورية له كمه المسموعة في هذا الجال إذا م ل باه هو الذي 
بتار غلب الوزراء ولو من الناحية الفعلية بالإعتماد على تقاربر أمنية وتدخل 


اجموعات القاعلة خلافا تصرجه اعلاه. 


کا ان رئيس المهوربة هو الذي بصدر القوانين بإعتباره رئيس الساطة 
التنميذة وذلك خلال لان وما بیدا المحسبان من ارخ تسلمه القانون من 
اسر س الشعبي الوطني» غبر نه فی مقاب هذا اليد قتي يسيع ان عرض على 
أي قانون مت الوافقة عليه من طرف اجس الشعي الوطنی خلال شهر مز نآ 
إقراره» بطلب إجراء مداولة ثانية على لمأنون المعارض عليه وأن يجوز ني هذه الالة 
ی والتقاد* > وهو ما بوكر 
هيمنة رئيس الجمهورية حى على جال الث لشرع شرع المخول اصلا للمجاس الشعي 
الوطنيء؛ ا بل إن رئيس الجهوربة بحن له حى سل خاس آر إجراء إتخابات نشرعية 
مسبقّة عد إستشارة رئيس اجس ورئيس | 


1 المادة 87 من الدستور 
2 يحب الذكير بأن تعديل 3 نوفمير 1988 خول حن المطالية 2 ثانية رئيس الحكومة 
وإيس رئيس الجمهوربة مضه فى المادة 154 "رئيس المكومة أن بطلب إجراء مداولة ثانية 


و ئي القانون الذي تم التصوبت عليه ن ظرف اللا بن (30) ونا من تاريخ إقراره. وف هذه 
امال يتم إقرار التانون بأغلبية ثلني أعضاء اجلس الشعي الوطنى . " وهي المادة التي حلت 
لها المادة 118 ئ دستور 1989 لصاڂ رئيس الجمهورية. 

3 منم ریس الجمهورية بسلطة مطلقة قي تقدير اللجوء إل لی الل أو إجراء إتخابات تشرعية 
قبل آوانھا على أ ن تجرى الإتخابات نی أجل أقصاء اة اشهر 

والفرق بين الإجراءبن هو انه قي الحالة الأول رقف اجس حن الشاط ف إتظار إتخاب 
مجلس اخر. أما ي الالة انثانية قإن الجلس تمر ي اداء مهامه إلى حين إتخاب الجلس 
الجدىد. 
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وفضلا عا سيق قإن رئيس الجمهورية» حسب نص الدستور (مادة 67)» 
يجسد وسدة الأنة وهو حامي الدستور وله حن اللجوء إلى الشعب (مادة 7 فقرة 
چ والمادة 74 فترة 9]) وهو رئيس الجلس الأعلى للقضاء ء [مادة 145) وله أن 
ادر سعدیل الدسور (مادة 163) . 


وا ا رئيس الجمهورية ذا کان ال لدستور خوله هذه السلطات الواسعة 
ق الظروف العاديةء فمن باب اول أن کون سلطاته أو فى الظروف غير العادة' . 

قفي حالة ما إذا دعت الضرورة الملحة (يدرها هئ ى اريس الجمهوربة إقرار 
حالة الطوارى» او الحصار لمدة معينةء على أن أن شیر رساء کل من الجاس 
الشعي الوطني والحكومة واجلس الدستوري وبعد إجتماع الجاس الأعلى لأسن وله 
في ذلك إخاذ التدابر اللاز. زمة لإسستباب | اوضع . 

کنا آن ارس ابهورة ا أن رر الحالة الإستشائية إذا كانت البلاد مهددة 
مجر داهم» بعد إستشارة الجاس الدستوري والإستاع إلى اجا الأعلى لاان 
وتجلس الوزراء» > وله كذلك أ أن بعر العية العامة و إعلان جالا ارب و اماف 
العمل بالدستور» وحينها | سو جميع السلطات» على أن لا تخذ هذا القرا رلا قد 
إجتماع مجلس الوزراء واأإستاع | لل الجلس الأعلى لمن ويمع اسر الشعي 


وطن وجرا وعلم ريس ال جمهورية اة بذاك الإجرا اا طا 


والجدیر بالدکر ان ریس الجمهورية عض السلطات وانصلاحيات المرتبطة 
مشخصه» مجیث لا بجيز له الدستور تقوضها لبرہ مني المۇسسات کحیین أو إنهاء 
2 أعضاء الحكومة و الجلس الإسلامي الأعلى وا لجس الأعلى الأنء 
ثليه في الجلس الدستوري أو تفوض سلطة | جوء إلى الإستقتاء وحل الجالس 
ات بي الوطني أو اإجراء إتخابات یراس سب أو امال سا اسوق 
الظروف غير العادىة أو إصدار القواين او طلب مداولة ثانية ة بشأن قانون مت الموافقة 
عليه من طرف امجلس الشعي ي الوطني إلى جانب سلطات خرو ى حددتها المادة 83 
من الدستور. 


1 المواد من 86 إلى 90 من الدستور . 
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ومن خلال تعداد ساطات وصلاحیات ریس الجمھوربة تجلی لنا ا لا 

ندع جالا لاشاك أن نظام الحكم بعيد كل البعد عن النظام البرلاني الالص 

(برطانيا كمثال) أو التظام البرذان ني العقلااي أوشبه اراسي بحسب موقم | لرن 

من الأغلبية البرلانية المعتمد ف فرسا أو النظام الرثا سي القائم في الولاات المتحدة 
الشركة ومن فة لا مك تصنينه نى خان تاك لادء 


وإذا أصَفنا لاك الساطات والصلاحيات الوسائل الي كى اللجوء إيها لذاأير 
علي البرلان و الحكومةء فضلا عن ال ممارسات الواقعية التي إتدعتها اط ر 
والاجهزة التي تعمد علیهاء فنا نصل إلى تيجة مقادها أن نظام لمکم في ف الجزار ردو 
طبيعة خاصة هو لجا إلى عض میکانیزمات وادوات الأظة الحرة ة الدمقراطية 
الممويه شأنه شأن أظمة الدول الامية التي بتغلب فيها الطاع ع التساطي على الطام 


لذلك مک ی تصنینها ال کل 'الراسوبة klغAa "présidentialistes fermés‏ 
حيث الساطة تطفى على الربة وتحول الإتخاب لى تركية لن رضيت عنهم 
قيادات الأحزاب وحازوا موافقة السلطة بدلا من أن بكرن أداة اتداول على الساطة 
وتبادل الواقم ووسيلة وزع القوى السياسية شل فق وتوجهات الرأي العام 
بالإعتماد على الأفکار وراج ا إطار خيارات تنافسية سلمية تضفى 
على الساطة المشروعية والشرعية 

والذي يحب الأكيد عليه هو أنه إذا كانت هناك سلطات وصلاحيات 
مرتبطة شخص رئيس ال جمهورية دون غير فإنه بنبغي أن نسر فى سياق ما ذكر 
اعلاه من ان الرئيس جزء من السلطة وغطاؤها الرسميء» لذلك نجدها ثرفض فويض 
سلطات بهذه الأمية والحساسية إلى يره في حالة شغور متصب رئيس المهورية 
الوقاة أو الإستقالة أو المجز الدائم حسب حب اکان الدستورء لأن هذه الساطات لذ 
مکی أن سند 1 ا بجی باق ناء عل قاق س 
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الفعرة الثالثة 
رئيس الحكومة 
سنمیز دستور 1989 عن دستوري 1963 و 1976 ف کونه أا فة 
بجانب رئيس الجمهورية أطلق عليها إسم المكومةء طما رئيسها وأعضاؤها (الوزراء) 
وخوطما صلاحيات دسوربة . 


وقد ص الدستور ف مادته 5/74 على ن رئیس الجمهوربة عن رئيس 
المكومة وهي ادت بان هذا الأخر تار أعضاء حکومہ ویقّدمهم ریس 
الجمهورية الذي ول كذلك تعییتهې ما ن مید ان المكومة تة ومسۋولة مام ق 
لورت على خلاق ترات رين لري 


ومن صلاحیات رئيس المكومة أنه بط برنامج حکوه نې مجاس المكومة 
a‏ الوزراء» الذي برا اسه رئيس الجمهوريةء للموافقة ثم يدمه بعد ذلك 
مام | اس الشي الوطني للمناقشة قشة التي من خلا مدر ما إذا کان البرناج 
بمیحظن الائ م 3 وناء عليه رر إبا عرد رض النص على التصويت أو إدخال 
تعدلات عليه با ا مكيفا مع اللاحظات المامة المقدمة من قبل النواب ضمانا 
لإستّمراره فى قيادة الحكومة وتابيد أغلبية اواب ليرا مجه . 


وعلى ضوء تيجة التصويت على البرنا» إذا كانت إيجابية» وى رئيس 
الحكومة نيذه ۾ ویقدم کل سنة بيانا عن السياسة العامة لکومله مام الجلس عه 
مناقشة يمك أن تفضي إلى إيداع ملمس رقابة من طرف أعضاء اجس الشعي 
الوط" . أما إذا م بحز الرنامج على موافقة البرلان» فإن رئيس الحكومة يدم 
ااا کرت رین اھر التق سن را رین کرم من دید سول 
بدوره إعداد راج حكومه وق الإجراءات السابق ذكرهاء وإن م 
يحض ذلك البرنا بج e‏ 


1 انظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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تشريعية جديدة في غضون ثلالة أشهرا وهو ما يعني أن اللكومة مسوولة مام 
من رئيس الجمهورية والبرلانء غير أن هذا الأخبر تكون سلطاته على المكومة 
ضعيفة لإرتباط عدم الموافقة الثنية على الرنامج مجحل ما بؤثر سلبا على 
إستقلايته نى مواجهة السلطة النفيذية ونأك ذلك الضعف فى إشتراط نصاب 
ج اعا انجس الشعبي الوطني لإسقاط المكومة بناء على ملتمس الرقابةة. 


وق سبيل تفيذ برتامجه مارس رئيس المحكومة صلاحيات عردة متها 
رئاسة مجلس الحكومة الذي هو هينُة مميزة عن مجلس الوزراء فيه تنخ عديد 
الترارات"» وتتفيذ القونين والتظيمات“ وتوقيم الراسيم النفيذة والعيين فى ع 
وظاتف الدولة التي م تسند ارييس الجمهوربة . كما أنه هو الذي بوزع الصلاحيات 
بين أعضاء المكومة على إعتبار آنه هو الذي بعد برتامج حکومته ومسؤول عن 


ننقیذه امام کل من رئيس ال جمهورية وا جلس الشعي الوطني . 


1 المواد من 75 إلى 80 من الدستور. 

2 المواد 80 126 127 128 من الدسور . 

3 تأكيد استقلالية المحكومة على مجلس الوزراء نشر مجلس الحكومة يتاريخ 16 أفريل 1990 
بيانا ندد فيه باتصريحات الصادرة عن عدة جهات جاء فيه بان اة مصممة على 
استخدام کل الوسائل دون استشناء ونی جميع الميادين» تلك الوساتل التي ينوط أناها القانون 
على صعيد تسيير الشؤون العامة والحافظة على النظام العام ...". دون أن تذكر ريس 
الجمهورية مستعملة مجلس المىكومة ابيز عن مجلس الوزراء والحكومة التي هي جزء من 


السلطة النغيذية. 
4 تنص المادة 116 من الدستور على 'مارس رئيس الجمهورية الساطة التنظيمية في المساتل 
غير المخصصة للقانون. 


ندرج تطبيق القوانين ني ا جال التتظيمي الذي بعود ارئيس الىكومة ".ر 
5 المرسوم الرتاسي رقم 44-89 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 افريل 1898 تعلق 
بالتعيين ني الوظائف المد نية والمسكربة للدولة. 
- المرسوم النفيذي رقم 307-91 امرخ في 8 صر عام 1412 الموافق ل 7 سبتمبر 1991 
جحد كيفيات العبين في مض الوظاف المدنية للدولة االصفة 'وظاتف عليا". 
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وقد ٹار التساؤل تی عھد الیکومة الڈونی حول ما اذا کان ریس ال 
سم بإستقلالية عن رتيس الجمهورية مجرد تعیینه» ا ا لص 
الدستوري» فإن رس المكومة لا َم بأبة إستقلاية من الناحية الدستورية نظرا 
لوجود نص صرح مضي بان رئيس الجمهوربة بعين رئيس الحكومة وينهي مامه 
(مادة 5/74)» خلافا لما ذهب إليه رئيس | المكرمة الأول قاصدي مرباح من ان 
رن الحكومة مسؤول فقط أمام الرلان الذي له إسقاط حکومته» بل لتد ذهب 
إل رفض إنهاء ودی کی اريس اثلا "آهنا نموت قاسي' ' غر آنه نی 
الأخير ترك منصبه لته حمروش مولود لیقنه من بعینّه لرئیس الجمهورية الذي 
له إنهاء مهامه (مادة 5/74) . 


وهنا شور اتساؤل أيضا E‏ الجمهوربة من أن 
"الىكومة مسۇولة أمام البرلان وليس أمام الرئيس. . ." فهل ا من نص 
المادة 5/74 ان الرئيس 0 ل إا عنرما تصبع بح الأرضاع خطرة' وي هزه 
المالة من يكيف ذلك ؟ إذ المقه فی عليه أن رئيس الحكرمة 8 هو ا محال في 
الأتظمة البرلانية- عدم إستقاته فى هذه الطالت ووی رئيس الدولة تعيين خلف 
له وهو ما e‏ "إنهاء مهامه"» آم آنه سدخل حنّی عندما "نصح 
الإوضاع . خطرة'' جفهومها | العام ونقدبر اريس سواء ساءت العلاقة بينه وين 
ا لحكومة أو لأسباب خطبرة اخریء با شید ان الرئیس معد نسبيا | فی جال إنهاء 
المهام بضوابط واوضاع 2 ا کف مدی خطورتها للإقدام على إنهاء مهام 
ريس حكومة الأغلية وا ليجة لتيجة فإن صياغة الفقرة 5 من المادة 74 هي في صا 
رئيس الجمهورية على حساب رئيس المكومة وتناقض مع تصريحات ريس 
الجمهورىة السابق ذکرها نظرا ( (صياغة المعرة 5 من المادة 74) و عمليا من خلال 
إنھاء مهام رئيس | مه دون أن قد ثقة الأغلبية. 


Nezzar (KH) et Maarfia (M) : op. cit p. 59.‏ 1 
- م غادر مكب إلا بعد وساطات وکان ذلك مساء بم إنهاء المهام. 
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البحث الثاني 
السلطة التشرمية 


سشکل | البرلان الجزائري یلین الشعبي الوطني) من واب يم إختيارهم 
عن طری الإقزاع العام المباشر السري اة 5 سنوات وفقًا لادستور وقانون 
الإتخابات والقانون الحدد للدوائر الإتخابية"» وذلك بإعتماد معيار عدد السكان 
دون إمال للمساحة الجغرافية للدائرة الإتخابية (الصحراء) . 


وقد سند المؤسس اندسوري للبرلان سلطات وإختصاصات عددة 


إعداد اقوانين والرقاءة اسل اة 
آي لمواین وا وه 


ففيما علق بالإختصاص التشرعي» فإن الدسور حدد على سبيل الحصر 
جا ل تدخل الجلس اله لشعبي الوطني منصه في المادة 115 افترة الأول على ما بلي: 
ا شرع الجلس الشعبي الو اوطني في انجالات الى خولما لباه الدستو ر" . 


ونؤكد هذا الإختصاص المعيد المادة 116 ال رة الأولى حيث تقضي بأنه : 
"جارس رايس اجهورية الساطة التعطيمة في المساتل غير المخصصة للتانون" » وهو 
ما نید بن جال ای د کی سی الحصر في السو صر اة وا ا 
برح عن ذلك بدخل في ا لجال التنظيمي الذي عود دستورا لرئيس الجمهورىة . 


ومع ذللك» فإن قراءة المادة 115 إلى جانب مواد أخرى فى الدستور تبين لنا 
وضوح ان جال إختصاص المشرع واسع بالمعارنة ت دستور 1976 الذي خول 
رایس اپور نشا الجلس الشعبي آلوطتي ف اقرع وجب آواتر ينا بین 


1 انظر القانون رقم 18-91 ا لمؤرخ في 15 أكتوير 1991 المتعلق تحدد الدوائر الإتخابية. 
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دورات الجاس الشعي الوطتيء وهو ما إعتمده أيضا دستور 1996 ' وأثر ذلك 
على تقيبد سلطة البرلان التشريعية لصا رئيس الجمهورية. 

وعليه فإنه اإإحاطة بالجال اتشريعي المسند المجاس الشعبي الوطنيء يحب 
المودة إلى احا م الدستور قى مجملها بدء من المادة 5 وإتهاء بالمادة 165 منه. 


أا فيما تعلق بالرقابةء قإن الدستور أسند ليران مهمة رقابة أعبال 

الحكومة من خلال مناقشة قشة برنامجها واثرائه والوافقة عليه وحّی رفضه وكذلاك 

إستماع لجان ا لجس إلى أعضاء الحكومة وحن النواب في توجيه أسلة شفوة أو 
كتابية إلى آي عضو من المكومة أ أو إستجوابها في إحدى قضابا الساعة. 


ومن أهم سلطات الجلس الرقابية إقرار الدستور حن ا 7 النواب 
فی طلب التصويت على ملنّمس الرقابة بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة 
للحكومة غير آنه فرغ من واه باش شاراط أن يحوز ملكس الرقابة على موافقة 
لني ”3 النواب» وني حالة توفر الشرطين ّدم رئيس الحكومة إستقاته اريس 
الجمپورى. 


إلاأن هذا الإجراء الذي تترتب عنه مسؤولية الحكومة وإسقاطها مى خال 
من اة فعالية سسبب إرتباط أغلبية النواب الميكومة تيجة إتماتهم لحزب واحد هو 


1 انظر المادة 153 من دستور 1976 والمادة 4 فی دستور 1996 . 
لقد كان إعتماد التشرع بواسطة الأوامر في دستور 6 جمثابة تراج عن آحد مانتب 
دستور 1989 ويعود السبب ني ذلك إلى فان مجال اللشرع من بد السلطة النفيذية براسة 
ریس النيورية رس مياء لا سيما النصوص الشرعية ذات الصلة بالقطاعات اليوية التي 
تفضل السلطة إصدارها فى شكل أوامرء وكذلك الال فيما يخص المواضيع وال رما 
لتعديلات جوهرية من طرف النواب تفرغها من مضمونها أو ترفض عند ا للتصویت» 
لذلك فضات السلطة إقرار اتشرع بأوامر وال لا خض المناقشة ة أو تكون محل تعديل بل 
مطلب الدستور عرضھا کیا هي دون تحور على البرلان للموافقة علیهاء وان کان بح له 
الإعتراض عليها نظربا وهو ما لحد بعد . 
2 انظر المواد من 126 إلى 128 من الدستور. 
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حزب ريس المكومة أو سيب إل ثلاف بن الأحزاب صاحبة الأغلبية وما جر عن 
ذلك من صعوبة توفر شط أغلبية ثلئي أصوات واب الجلس الشعي الوطني 
لإجبار رئيس المكومة على تقدم إستقاله. 


والغربب فى هذا النص ر ای 0ح ا لثلث النواب زائد 
واحد الإمّاء على الحكومة قائمة رغم معارضة الثثين ناقص واحد طما؟ 
ا انار یک ست ا ما الوضع الإستمرار ني 
عملھا وهي ي امس الحاجة للأدوات القانونية ا ليذ سياسها ع ان 
أغلبية النواب معارضین ؟ والمحواب کنن ف طبيعة نظا م لمکم الرافض 
للمعارضة وحل مشاکله في ظل أحكام لمر آذ للتار عليه أر ااياة 
تدخل بطر ححتلفة للقضاء على أي ظپر للخلا بيدا عن أحكام الدستور 
بواسطة الإتصالات أو الوساطات والضغوط. وقد تضطر إلى خالفة أحکام 
اسن او ارا أو هما معا عنديا تشعر بإحتمال زعزعةكيانها ومصلحتها'. 


وضمانا لممارسة النائب لمهامه خصه الدستور بالحصانة البرلانية طيلة مدة 
تبات حیث لا مکی أن ن اي تاتب او وقف» » وعلی اموم لا مک أ ن ر 
تاه دف مديية ة أو جرانيةه أو ساط عليه أي شكل من شكال الضغط 
سبب ما عبر عبه من آراتة:آو تلظ من کال O TR‏ 
مهمته النيابية (امادة 103) مع مراعاة اح م المادتين 104 و 105 من الدستور . 


والستيجة التي بمكن استخلاصها ما سبق واا اك ت التفاتص التي 
تنسب لدستور 23 فبرابر 1989 خاصة فيما عل بالسلطات الواسعة المخولة 
اريس والممارسات السلبية جاح الإطار الداسوري وضعف الوسائل المخولة 


1 أحداث أكوير وما قبلها وما بعدها . انظر: الأمثلة العديدة المذكورة سالفا والموالية وغيرها 
2 انظر بوالشعير (سعيد): القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة- الجزء الثاني ط 8 
دوان المطبوعات المامعية 2008 ص27 . 
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للسلطة اللشرعية ق مواجهة السلطة النغيذيت قإنه آلغ سلطة ار عن 
طرن الأوامر التي كانت مخولة لرئيس الجمهورية طبقا لاک م دستوري 1963 
و 1976 وتبعية الرلان للحزب الواحد وخضوع النواب e‏ لقيادة ذلك 
لزب فضلا ع ن إقرار حى الأغلبية ف يذ برغا المقدم والمنفذ من طرف 
الحكومة ولو أن رقاتها عليها تبعى ضعيغة . 


ا عك القول بأن هذا الدستور هو أفضل الاساتبر ال عرقها 
الجزائر با فيها دستور 1996ء وإن كان الرٹيس ومن معه وغیرهم قد تسببوا قي 
عرقلة إحداث آثاره كاملة توقيف الما ر الإتخابي ومن ثة إتخاب مجلس شعي 
وطن قيلي تعددي تهينة إتخابات رناسية تعددية أيضا خي الطبقة السباسة 
تلف توجهاتها وأطبافها طالبت والحت على وجوب تنظيمها فوافقٰ الرئيس 
ووعد بإجراتها بعد الإتخابات التشرعية لإستکال تطبينق النظام اللعددي 
المكرس في الدستور2. 


١‏ راجع في ذلك الجزء الأوا ل من الکتاب 
3رر م على اغات س 


137 


http: opurlu.cerlst dz 


الباب الثانى 
نظام الحكم خلال المرحلة الإقالية 


إعترضت دستور 1989 صعوبات تطبيقية عددة تيجة إعتمادء من جهة 
ا التداول على السلطة والتعددية الحزية راء لظم الدمقراطية نظرا» 
والمغاظ من جهة آخری على میکانیزمات تک الماضین علي | الساطة من الإستتاز 
بها بواسطة رئيس الجمهوربة الذي بستطيع وجب الدستور أن يحاسب الجميع دون 
أ ن يحاسب» وان بوجه الأحداث ا کرس تفوقه على جميع المؤسسات الدستوربة 
مجیٹ ۸ تخول الرس کنا هو الما( ل ني الأتظمة الدعتراطية إلى جزء من کل ونا 
سي هو الکل طالا کان بحظى بث بثئة الفنة المتحكنة فعليا ني دواليب الدولة نظرا لک 
لجال السياسي ّي سيدا لتحرکات اوسترایجية دات اساج السياسي والمالي التي 
تقوم بها تلك القنة لالإستمرار في وضع الید على میکانیزمات اتحکم في انساطة 
السياسية وتوجيهها. 


وقد قد البعض أن هناك مبالغة ر ا اإضصت: وکن الواتع 
بت بان اللرض لوحدها غر كافية رسال إلى النظا لظام الدمقراطي نظرا لوجود 
قوی فعلية وفاعلة داخل وخارح الأجهزة والمؤسسات صعب مراقیتها ونجاوزها 
لدی إتخاذ القرارات المصيربة» وهي قؤى موجودة ل ان جي الأنظمة إلا 0 
خف من حيث طبيعة علاقاتها ومضا مها وقوتها وتارها في نظا نظام الحکم من باد 
لحر ومن نة في تكييف النظام السياسي التائم ودد طبيعته . 


وف مقابل خاو الدستور من الميكانيزمات اللازمة التى تضمن إحترام ميدأ 
النداول على السلطة عمليا ني ظل نظام اللعددة السياسية اق ساف رصل إل 
الساطة عبر ذلك المبداً رغم إعتماده قد سدت» تیت آنه بمجرد حصول قوی 
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سياسية جديدة على ايد شعى هلها اتر زع على دفة الحكم لجا القاضون 
على السلطة إلى إستعمال الميكانيزمات ار بها لمواجهة أي دخیل برد 
مشارکتهم فعلیا قيها ولو وقي الطرق الدستوريةء وهي الرؤبا الأحادية التي میت 
نظام الحكم نى الجزائر مذ الإستقلال. 


ومن مُة فلا غرابة أن تكون تلك الصغة ملازمة أضا للطرف الآخر الذي 
ما إن حاز على ثمّة أغلبية الشعب إلا وإتقض وطالب بإستبدال كل شىء هيد 
لاء الدائم. 


ونيحة لذلك م تصمد هذا الدستور مام هذه المواجهات المنطرفة 
باعتا رها وادر | اة دستوربة ة (القصل الأرل) E ae‏ ن إلا أن وضع جانا ف 

م اکن قبل السلطة القائمة ولص ا خر مؤقت هيدا وضمانا 
لإعادة عث الظام القائم (الفنصل الثاني) ) موجب دستور لا یحتف کنیرا اف مبادته 
عن الاول وان کان نی میکانیزماته قد أضاف ها اخرى با بضمن التغوق المطلى 
للسلطة التفيذىة على البرنان (الفصل الثالث) . 


1 امترت تلك الممارسة المملة قي رفض اتداول على السلطة على مسوى الاطة 
السياسية فى الدولة إلى الأحزاب السياسية أبن جد عض رؤساء الأخراب الذين لا 
بترددون فی کل مناسبة بالمطالبة بالداول غ السلطة ونيز ا بها خاصة على 
مستوی راسة ة الجهوريةة م اقيم لا مرون بالمبداً وعلى راسهم المسسبين لتيار 
الدعتراطي اللائكي . . رغم اتکاستهم . سیاسیا فی الإتخابات ااا إذ أن امتعارف 
عليه في ن الأنظمة الدععراطية وأحزابها أن ان القاند الخاسر في الإتخابات سسقيل من الأمانة 
العامة أو رتاسة الزب أو يتخب غيره ليخلنه . وهي التاعدة التى سادت طيلة أكار من 
عشريین في جمیع الأحزاب منذ 1989 إلى غابة 2012 حيث عرفت هذه السنة انسحاب 
سعید سعدي رئيس اتجع من أجل القافة والدعقّراطية وشوقي صالمي ریس الحزب 
الإشراكي للعمال وأحمد اوی أ RND le‏ وأغان عن انسحاب ريسي جبهة الفوى 
الاشتراكية الزعيم مت أحمد وأوجرة سلطاني من حمس سنة 2013 خاال اجتاع المينة 
التبادة في حين عرفت جبهة التحرير الوطني ليست استقالات إرادية- إعادات لفيادات 
على راسها امناء للحزب هم مهري وبن حمودة وين فليس واخيرا بلخادم 2013. 
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الفصل الأول 
آلأزمة اأدستورىة والمؤسساية المغتعاة 


لن كان فوز الجبهة الإسلامية للإقاذ ني الإتخابات الحلية قد مهد للشروع 
= سیا ي ی تطبيق بدا التداول على الساطة على تلف المستوبات» #7 
وأن ريس اإمهورية قد أك أنه سيتماش مع الأغلية اإرلاية اني تسخض عن 
الإتخابات الشرعية'ء إلا أن المبهة الإسااية والحکومةه خصوصاء وأطراف 
آخری عوما قامت صرفات آقل ما ال عنها آنا لا ندم الدمقراطية وما 


اتداول على السلطة بشكل سلمي وشناف. 


فالحكومة من جهتها اإستعملت كل ما من شأنه أن بلص من شعبية المبهة 
الإسلاميةء وهذه الأخد يبرة بدورها م تلوقف في تحركها عند إتقاد تلك التصرفات 
والمطالبة بإصلاح ما عدت ا لات إا لى المبادرة بالمواجهة التي کات :ایت 
في تدهور الأوضاع الأمنية (المبحث الأول)» تما ولد ني ننوس القابضين على 
السلطة اللخوف من قال النظام فى حال وصول الجبهة الإسلامية لاإقاذ إلى 
السلطة لا لذاك من خطر على النظام الدستوري الجمهوري”. 
ولضمان استرارية ذلك الظام مستقبلا وا إلى إقتعال أزمة دستورة 
ومؤسساتية دفع ریس الجمهوربة إلى الإستقالة وحل الجلس الشعي الوطني دون 
الإعلان عنه رغم أهميته إلا بعد مرور ام ما تج عنه تساؤل عن الاخ الفعلي 


1 فی خطابه بوم الثلااء 1991/12/24 بول رئيس ا لجمهوربة "وقد ا الطربق الصعب ولا 
نخشى حكم الشعب" وانه شف ضد إرادة اقم" وا اسان لايش مع أبة 
حكومة كضامن للدستور وحارس للثوایت" " - المساء 1991/12/26 
2 ظهر ذلك قى اول مسيرة تظمتها الجبهة الإسلامية بوم 1989/08/20 . 
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للحل (المبحث الثاني) . وإستحداث هياكل سيير المرحلة الأوى من الأزمة 
عیدا عن احا م الدستور (المبحث الثالث) . 


ايحت الأول 
بوادر أزمة 11 جانقى 1992 


1- و اجزائر ادام خطرة ومؤلة قبل وعد الشروع في تطبیق 
دستور 1989 الذي آقر اللعدددة السياسية» حيث أشنت احزاب عدة متها 
الحبهة الإسلامية قاذ“ التي ظهرت بوادرها بعد صدور الدستور إلا أن الإتناف 
علی الإعلان عنھا تاخر يجة خلاف ونح بين جموعتين من الناشطين صضمن 
ب الدعوة الإساشية حيث كان ي الشيخ أحمد سحنون ومن معه 

قضاون الإكنغاء ء بمهمة الدعوة بإعتبارها وظبقة ية وتزوة وإصباوحي“ ی حین 
ن الطرف الخ الذي تزعمه عباسي مدني وعلي بن حا برعو و إلى إبشاء 
حزب سياسي ذو وجه رادنکالي مع مع الإحتفاظ بالرابطة له سالا ۳ ملك قاعرة 
شعبية واسعة مکونة من شباب قم على الوضح السياسيِ والإقتصادي 
والإجتماعي الذي الت إليه البلادء وعد أخذ ورد بين الطرقين» وبا للإقسام 
داخا ل الرکت ارك ريس الراطة المبادرة تحت ضغط الجموعة المتزعمة اراي 
الثاني ان ا نشطة هذا الحزب من خاال البالغة ي الخلط ن اسياسي 
والایني المعارض لاسلطة دن بالجهة الأخرى وعلی الخصوص الحكرمة 


1 انظر المبحث š‏ المبحث الأول من اتفصل الأول من ااا 
2 دستور 3 فبراير 1989 المنشور قي الجريدة الرسمية بموجب المرسوم الرتاسي 18-89 مؤرخ 
28 فبرابر 1989 . 
دک عدد الجمعيات ذات الطاع السياسي المعتمدة إلى غابة 28 جويبلية 1991 در د ا5 
جعية (المصدر وزارة الداخلية)ء » وبل م60 اة السنة. 
- إعتمدت البهة الإسلامية لااد ر وم 1989/09/12 . 
4 بدا ذلك واضحا من خلال دروس الشيخ سحنون في مسجد دار الارقم" بالجزائر 
(عاشتا ذلك) . 
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إلى إتهاج سياسة إتسمت ملة البصيرة فبدلا من الشروع في حل الث الق 
تخبط فبها امواطن وعاورته والقرب منه لإسترجاع شه واتعامل مع الطرف 


e 


الآخر اساب سياسية حصضاربة لإثبات لل 


الأساليب القدعة المتمثلة في الواجهة واب الموالين ها ضد معارضيهاء من 
خلال عاولة إستمالة والتعامل مع أطراف سيأسية وإعلامية لا ملك قاعدة 
شعبية نوهلها للوقوف آم a‏ اتحدي الجديد» فکان ذلك سببا مباشرا ف 


للشحب والدولةء اك إلى 


مضاعفة قاعدة الحبهة الإسلامية لاوقا الظام القائم بمارساته لاسیعا 
ذ والنغور من وار 
وان خطابها إتسم باتجانس والراجاتية . 


ا ذلك نی تابات 2 جوان 0 أ بن فازت الجبهة الإسلامية 
للإقاذ نسبة تقو %54 من الأصوات المعبر عنها ' وحپنها إرتقعت أصوات 
کف اتام على آنا جرد رد فمل تقاني لممارسات أحادىة من قبل جبهة 
التحرر الوطني أو هو إتتخاب عقابية. ما دفع الحكومة إلى عدم تقبل تلك افتائج 
رغم انها هي التي اعلتتها واقرت صحتها . ودلا من إتهاج سياسة تضمن ا 


1 حار زت على الاغایبة یکل من 855 بلدية من مجموع 1541 بلدية و 32 مجلسا شعبيا ولاثيا 
من بين 48 مجلساء وكانت الاصوات الحصل عليها كما لي: 4331472 صونا للجبهة 
الإسلية قاذ فی البلدبات و 4520668 صوتا في الولانات. وحصلت جبهة التحربر على 
8 صوا لي البلدبات و2166887 في الولابات» فى حين أن عدد الناخبين هو 
9 ناخب أا عدد المصوتين فب 836660 صوتا و 8238921 مصوتا مالسب 
لولابات. 
- غير أن ذلك م يدم طواا فقد حلت أغلب البلدنات وعین على رأسها مندویون 
2 ا الدولة ق غياب الرقاة . 
جبهة الو الإشتراكية وحزب العمال م بتردد في زع 
الفنة بين اة صد 1 مستعملا في ذلك التصريجحات الر“مية ووسائل الإعام 
E‏ عله سیل عضا | من مساندها . 
الثابت 5 ن الجبهة الإسالاية للإنقاذ م تتخذ موققا معادها من جبهة التحرير الوطني 
مون إلى الأسرة الثورية» واا كان موتقهم مناوثا لتصرفات عض 
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تدعيم موقتها والرع من مكاتها من خلال الكفل با واب الاجتاعية والإقتصادة 
والمالية الى تعاني متها الدولة ويتحمل عبنها المواطن سيب خفض قيمة الدمنار' 
وکذا إرتفاع المدبونية وخدمتها والبطالة ووجوب التعامل الإيجابي مع لماز ف 
الإتخابات و إتهاج سياسة لوار والإقناع مع الجيع ما يحخفف من حدة الصراع 
على الساطةء بات إلى تقليص صلاحيات البلدبات بإستاد جزء منها إلى الدوائر 
خارج الإطار القانوني وتسخير أغلب وسال الإعام لإتقادها وعاولة إثبات 
عجزها ودقع المواطتين بالالي إلى نبذها والإنضمام لقره 

2- وقد زاد من مضاعفة القطيعة بن الطرفين أن لجأت الحكومة إلى الككثار 
من الزبارات الرسمية للولابات وتغطيتها المفرطة من طرف وسائل الإعلام العمومية 
منها والخاصة لاسيما التلفزة عل ذلك بؤثر في مواقف مؤيدي الجبهة الإسلامية 
لاإنقاذ ونيهم عن الإستمرار فى مساندتها . 

وم تتوقف عند هذا المد بل لجأت إلى تعديل هم نصين قانونين مما علاقة 
مباشرة مع الإتخابات الشرمية المقبلة وهما قانون الإتخابات وتانون تقسيم 
الدوائر الإتخابية ودد عدد المقاعد المطلوب شغليا فى الجلس الشعى 
الوطني با حدم إستراتيجيتها الإتخاية وكين الإدارة من تسيير السليات 
الإتخاية» وهو ما اثار غضب الجمعيات ذات الطام السياسي حيث اعانت 


1 كان الدولار = 6 دنائير سنة 1989 وأصب 18 دنارا سنة 1991 . 

2 عبر اللواء خالد نزار تحرکات ریس اة "باللاعبات المحىروشية". 
“après les manipulations hamrouchienncs’”‏ 
-Nezzar (KH) et Maarfîa (M) : op. cit p. 71.‏ 


وهي حقيقة تناقض مع ما ذهب إليه مولود حمروش في كلمة ألماها فى ندوة جريدة الوطن 
ارخ 13 دسمبر 2007 حت عنوان : 

Pourquoi les régimes politiques arabes ne sont pas démocratiques ?‏ 
خاصة عندما بوعز ذلك إلى العددية المصطنعة ١ء‏ ناءه۴ ءادا" وإنخراف للسياسة 
Perversion de la politique‏ ور شو الإتخاب اا6" e‏ «مناrrupهC‏ وهو الخبير 
فی الموضوع كما ستری على حد تعبیر الا المرجع السابق ص 75. 
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مجموعة منها' التق “ميت بمجموعة 1+7 عن نيتها فى الدعوة إلى إضراب إحتجاجا على 
تعدبل النصين وساندت تلك الدعوة الجبية الإسلاية للإهاذء بل ودعت الحركة من أجل 
الدعقراطية ٍ فی الجزائر وجد إلى تنظيم إتخا إتخابات رئاسية عد الشرعية المسبقة . 


إن العدلات الج تى أدخلت على القانونن إتسمت با بالطا نع اع السياسيً وتهدف 
ا ا الاي الذي شي إلبه اواب المتخبون ي 
ظل نظام الأحادية من المحصولى على أغلبية تضمن له الاثر إن م بك الإستار 
باساطة اتشررمة وتاي المكومة اضمان بء جزء من السلطة ني بد هذه الأخيرة 
برتاسة مولود حمروش» وتهدف إلى تقايص حظوظ الجبهة الإسامية الإتاذ في الفوز 
الإتخابات المشرعية المسبقة المزمع تنظيمها وم 27 جوان 1991 وتجلی ذلك على 
الخصوص فیما لى: 

ان ای اعا کا ال يت سند بموجب قانون 1989 ¦ ای الوایی علی 
أن بکونوا | من تابي البلدية فی حین أن تعدبل أفریل 1 فضي باز أن یکو آعضاء 
مکاتب التصويت من سکان ن الولانة وهو ما سهل على الإدارة ن ن¿ اشخاص 
معارضين للحزب الفائز في الإتخابات الحلية لاسيما وان الرقاءة الحزبية أو الشعبية 
ضعيفة على العمليات الإتخابية حى لا تقول آنا منعدمة. وتجلى ذلك ف تعدیل 
المادة 35 الي كانت تسم السترشح أو مله مراقبة العمليات الإتخابية في المكاتب 


| جد» حزب التجديد» الحركة من أجل اندقراطية في الجزائر» الحزب الوطني الإجتماعي 
الدمقراطي» والحزب الإجتماعي الدمقراطي» إنحاد القوى الدعتراطية التجمع من أجل 
الثقافة والدمقراطية والإتحاد من أجل الدمقراطية والحربة وإتحاد انقوى الدعتراطية . 


2 انظر قانون 06-91 المؤرخ في 2 آفرل 1 المعدل للقانون 13-89 المؤرخ في 1989/08/07 
المنضبمن قاو الإتخانا 
- قانون 07-91 المؤرخ في 3 الحرد 1991 الحدد للدوائر الإتخاية وعدد 


المقاعد المطلور ب شغلیا ( لتجدىد الجلس الشعي الوطني. 

Mahiou (A) : Etat de droit dans le monde arabe in AAN. 1995 éd CNRS p. 22.‏ - 
3 المادة 33 من تعديل 1991 وهو الذي بموجبه قيدت البلدبات الي فازت بها الجبهة 
الإسلامية الاقاذ من تعيين موظقين أو مناضلين ا سرون الإشراف على العمليات الإتخابية 
وأسندت المهة إلى الرلاة اتسين الحكومة . 


145 


Hitp www opuplu.cerist dz 


وأصبحت بوجب العديل لا تسمح للمترشح إلا تعیین مراقب 2 اکل مرک 


عع أن اکر قد ري على کر من 10 كاب تصووت ٠ا‏ يد إستحاةالراة. 


ونظرا لمع الجبهة الإسلامية الإنقاذ قاعدة شعبية» وخوفا من وز كبير هما 
ا قانون 1989ء اي النسبي على 
التائمة ةمع أقضلية الأغلي (1989) شط الإق قتراع على الإسم ال لواحد الأغلبية في 
دورین' جيث مَل الدائرة الإتَخابية بعد واحد (مادة 84)» ومن فة فقي حالة 
عدم الفوز في الدور الأول جر ری الدور الثاني بين المارشحين اللذين إحتلا المرئبة 
الاو والثانية وبذلك تضمن الجهة المعارضة للجبهة الإسلامية الفوز بالمقعد» لأن 
الأحر زاب الأخری ستتحااف مها دون آن بعلن عن هذا التحالف الضمني . 
أما اللجنة الإتخابية اللائية التي كانت تتشكل من ثلالة قضاة بمينهم وزير 
المدل (قانون 1989)» فإنها اصبحت جوجب تعدبل 1991 معينة من طرف الوالي 
ومشكلة من ثلالة أعضاء ليسوا قضاة (مادة 97)؟ ! 
وذا سملا إل وضع رشح للنيابة ق البرلان» قإن تعدیل 1991 مضي انه 
م تہ ما حت رعابة جمعية ذات طاح سياسي» وإما تدعیم 500 ناخب من الدائرة 
لإتخابية المعنية (مادة 91( > في حين أن القنون قبل تعدبله ير امرش بن رعا 
جعية ذات طن سياسي او تدعيم من قبل 500 ناخب من الدائرة الإتخاية 


المعنية أو 10 % على الال من مغتخى الداة وهو العدل الذي برقل من دون 
شك حربة الترشح لاسيما في الدوائر الإ بية قليلة السکان كنا سترى للحا 


وفيما عل بالقانون الخاص یع ادرال الإتخابية فإن ما ميزه عن ساّه 
۴ وضع اء على دراسة تائج إتخابات 12 جوان 1990 التى قازت بها 
الحبهة !ل الإسلابة قاذ حيث نلاحظ زبادة عدد مقاعر الولانات التق م مخز فيها 


لبهة الإسادمية على الأغلبية ف الإتضان ت اخلية لاسيما الرفية ناء ومن شُة 


١‏ م اعتماد ذلك من طرف اللجنة المركرة لحزب جبهة التحرير الوطنى وأقره تواب الحزب ني 
البرلان 
ا 
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وأصبحت بوجب العديل لا تسمح للمترشح إلا تعیین مراقب 2 اکل مرک 


عع أن اکر قد ري على کر من 10 كاب تصووت ٠ا‏ يد إستحاةالراة. 


ونظرا لمع الجبهة الإسلامية الإنقاذ قاعدة شعبية» وخوفا من وز كبير هما 
ا قانون 1989ء اي النسبي على 
التائمة ةمع أقضلية الأغلي (1989) شط الإق قتراع على الإسم ال لواحد الأغلبية في 
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الاو والثانية وبذلك تضمن الجهة المعارضة للجبهة الإسلامية الفوز بالمقعد» لأن 
الأحر زاب الأخری ستتحااف مها دون آن بعلن عن هذا التحالف الضمني . 
أما اللجنة الإتخابية اللائية التي كانت تتشكل من ثلالة قضاة بمينهم وزير 
المدل (قانون 1989)» فإنها اصبحت جوجب تعدبل 1991 معينة من طرف الوالي 
ومشكلة من ثلالة أعضاء ليسوا قضاة (مادة 97)؟ ! 
وذا سملا إل وضع رشح للنيابة ق البرلان» قإن تعدیل 1991 مضي انه 
م تہ ما حت رعابة جمعية ذات طاح سياسي» وإما تدعیم 500 ناخب من الدائرة 
لإتخابية المعنية (مادة 91( > في حين أن القنون قبل تعدبله ير امرش بن رعا 
جعية ذات طن سياسي او تدعيم من قبل 500 ناخب من الدائرة الإتخاية 


المعنية أو 10 % على الال من مغتخى الداة وهو العدل الذي برقل من دون 
شك حربة الترشح لاسيما في الدوائر الإ بية قليلة السکان كنا سترى للحا 


وفيما عل بالقانون الخاص یع ادرال الإتخابية فإن ما ميزه عن ساّه 
۴ وضع اء على دراسة تائج إتخابات 12 جوان 1990 التى قازت بها 
الحبهة !ل الإسلابة قاذ حيث نلاحظ زبادة عدد مقاعر الولانات التق م مخز فيها 


لبهة الإسادمية على الأغلبية ف الإتضان ت اخلية لاسيما الرفية ناء ومن شُة 


١‏ م اعتماد ذلك من طرف اللجنة المركرة لحزب جبهة التحرير الوطنى وأقره تواب الحزب ني 
البرلان 
ا 
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ان امقل قد لا تعد 1010 تاخب ما يعني أن الترشح المر لا عك أن نحم إلا 

لإتين إذا إستطاعا ان بقعا جميع ناخ اندائرة لن افناخب لا پرکي کر من 

مترشح» وني حالة حدوث هذه المعجرة (ركية مترشح حر) فان الإتخاب صح 

مغلقاء وان الفائز هو الحائز على المزكيات ومن ة لا حأجة لن ترش عت لواء 
م 


الحمعيات ذات الطاع السياسي؟ !. 


3- والقيقة أن إعتماد نظام التطبية بن البهة الإسلامية قاذ وجبهة 
اتحرير الوطنى ميادة حكومة "الإصلاحات" أو جبهة القوى الإشتراكية ناء على 
تاج الإنتخابات اللي بمكس رغبة الحكرمة في دقع الدمقراطیین -کما مون 
اتنسهم ني مواجهة الإسلاميين - إلى التصويت في الدور الثاني على مثليها دون أن 
تطلب مھم ذزك وحتی لا ھم بانھا حليتهم ضد البهة الإسلامية للإقاذ ما 
بۇر على مصداقیتها . 

وني هذا السياق يحب الذكر بان حكومة روش مولود قد تعامات 
بطرف موي مع نوابها في اجس الشعبي الوطني القاثم نذا حیث ذکر عید 
العزيز زبارية بان اواب م بكونوا راضين على التعدملين المتعلفين النصين التانونن 


1 للعلم قإن جبية القوى الإشتراكية قاطعت الإتتخابات الحلية ومن نة م تشارك فيها . 

2 مشكل كله من مناضلي جبهة الحربر. ر 

3 رئيس نة العمل والشؤون الإجتماعية في الجلس الشعبي الوطنى حيث ول باه حذر 
النواب اثلا مم "خذوا حذرکې فانک سذمجون" وهو تعبير سياسي بقيد الإعاد من 
الرشح» وهو ما حدث إذ انه من بین 0 نائب م ب متهم سوی 68 : 

-El Watan, du 20/05/1991 p.2 
واملاحظ ان هذا الکاام م صرح به صاحبه بی حیته واغا تم ذلك بعد أن رفض مان‎ 
رشح شانه شان عبد الرزاق بوحارة والمادي خضري الذي ترشح في الساعات الأخيرة‎ 
وغرهم کټر من الجيل الأول. ولقد بجا رئيس الحكومة إلى إستعمال تقوذه لإبعاد قدماء‎ 
الحزب بإعتبارهم مون الوجوه المرفوضة من قبل الشبيبة على إعتبار أن تياره هو اذى‎ 
2 مود المركة الإصااحية فى الدولة وكذلك و‎ 
وان قد أعلن رئيس المكومة ترشحه قبل موافتة قيادة الزب على ذلك وأعلن أله "لا عكن‎ 

إستبعاد قارب بن عض ترکیبات ايار الدعقّراطي ني اجس الشعى الوطنى اليدمر '. 
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سالفي الدنکر لان ق ذلك تراجعا عن مواققهم الق تبنوها ناء ا على 
القانوين سنة 1989؛ وأن موافقتهم عليها آؤ زاج کات تيجة لوعود ترط 


الموافقة على المشروعين بول تجدید ترشیحهم من الحزب د ف ى الإتخابات 
اتشريمية التبلة بإستتاء من لا للك شميية في دته الإتخابية.! 


وما زاد في حدة الخلافا الحكومة وا الأحزاب من جهةء هو الشروع في 


ل الملة الإتخابية قبل ا وانها في اللفزة ما دفع بالبعض إلى إعتبارها ××0 الحكومة' 
وهذا لا عني بان الصحافة المكوة ال لت تدعي انها حرة ١‏ تک تتعاطف 
e‏ إما سيب الديون التي 6 وإما لمعارضتها للوجه الإسلامي 

و هما معاء وكذلك الال ,امسات ایی فم کی 1 خیاړ سوی 
اید اطا اکر وبالالي تحوإت الصحافة - بدلا لا فن مور ويکل اراي 
العام- إلى أداة دعائية ENS‏ للجبهة الإسامية للإقاذ بل وروز ادر 
إنشعاف و عداوة بين آفراد اجتع. e‏ الإدارة إلى عون إتخابي الحگمة ندلامن 


1 تشېيە د CNN‏ الأمريكية أثناء تدخل آمريكا لتحربر الكويت . 
-El Watan du 20/05/1991.‏ 
2 كانت أغلب الصحف مرتبطة مصيريا من الناحية المادية لکوم فھی التی تدعمها ماليا 
والورق والسحب وحتی الوزع ع العلم نها ظهرت أثاء حكومة حمروش ومبادرة 
0 مالي منه. 
فعلی اثر إضراب 47 من صحفيي جربدة اجاهد ثي جانفي 0 المطالبين جربة الى 
افو وشن المحكومة مولود حمروش تعليمة مارس 1990 التي تقر إنشاء الرائد الحرة في 


إطارات ما سمى بالإصلاحات. 
3 مد عباس: الخدمة العمومية قى الإعلم حاجز 'اللعبة الدمقراطية السام 
0 ص اأخبرة 
-Snoussi (7Z): Dieu reconnaîtra les siens, le soir d’Algérie du 26/05/1991 p.16.‏ 
فما على ن 
للجريدتين: "تجهيزات الشعب والجاهد دفعت من إشتراكات المناضلين؟ !> المساء 
3 م العلم أ أن اقب الناضلين لا بدفعون ا إلا حين القدم 
نلترشیحات» موا الإشتراكات مقارنة لك التجهيزات؟ 


زات الشعب وامجاهد قول حمروش مولود حول مساعدة الدولة 
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عدة تسهيل وتأطير العمليات الإتخاية ونور الرأي العام دون حاباة اوي 

ومن جهة اخرى الإستمرار ماعة رؤساء البلدىات الي فازت فيها الحبهة 
الإساحية لاإنقاد'. 

وتيجة ما سبق طالبت الجبهة الإساية للجقادء خوفا من عدم الفون 

بإعادة النظر ف القاونين سان الحدیث ث عنهما وتظيم إتخاات رتاسية سبع 

قرفضت الساطة تلك المطالب مدعوى ان القانونين تم الشاور شأنھما مع عض 


1 سبب مع إرتداء ثياب السيأحة أو السباحة ن المدن ن انشاطية ؛ وقضية إسكان مواطني 
المادية أماصة ف ثرت ثبع لزسسة ساق اليل ورغ قفا ضد م ن ع صررة 
ا س الجمهورية من ا لكاتب الرس مية وإستيدال شعار و التب لالش بالبلدىات 
الإسلامية EEE‏ إستبدل نفس الشعار زا الجخ ر 
أجل الثقافة والديقراطلية إلا بعد مرور مدة. 
كل ذلك دفع برؤساء بعض الباديات الابعة الجبهة الإسلاية ذ ای رفم دعاوی ضد 
اولاةالذين منحوا تراخيص ويشكل مفرط خلال تاك المرحلة انتح حامر تكانة با يحالف 
المادة 2 و 9 فقرة أخيرة من الدستور. 
وقد إنهت قضية الحمادية بسجن رئيس البلدىة الهم سهمة إهانة موظف : 
-EI Watan du 12/05/1991 p. 2.‏ 

2 المطالبة بإجراء إتخابات رتسية مسبقة مترامئة مع الشريمية م تك کپ ن 
لوحدهاء بل طالب بها مناضلون معروفون ي ة اتحرير الوطنيء مثال عبد السام بلعيد 
pi‏ الإإراهيمي وغيرشما سنة 1989 أي قبل الإتخابات الحلية ل ١2‏ جوان 1990 وتبنی 

الطاب کل کل من احمد بن بلة رئيس الجمهوربة السايق وقاصدي مرح ثم بوكرو وأخيرا 
NS‏ 
ن کان الدستور پیج إجراء إتخابات مد تشرعية مسبقة أوحل الجلس الشعي الوطني (مادة 
0 قإن الذي بلاحظ على رجا ال السياسة أنهم يحاولون ذات المبدأ على 
الرتاسيات عن جهل» فالد سور منصر ص فی مادته 71 فثرة | علی: "مدة المهمة الراسية خمس 
سنوات'» وينص يي حالة رى على الإستتالة القيدة ومن نة فلا مك الدعوة لإتخابات 
رئاسية مسبمَّة لان العهدة حددة المدة وهو عهد ین الرتيس وناخبيهء ۹ الإسقالةت 
فمحددة ومقيدة بجيث لا جوز اللحوء * إلبها ى حالة شغور الجاس الشعبي الوطنيء کا 
حدث فی ۱992/01/11 والذي إعترناه خروجا وخرقا للدستور وللاا عل السات 

(راجع ختوی هذا الباب) . 
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الجمعيات ذات الطابع السياسي وأنها أخذت بعض ملاحظاتها'» وبذلك قررت 
الجبهة الإسلامية ااذ الشروع في الإضراب السياسي بوم السبت 1991/05/25 
لإعتقادها غ ان الأحزاب, 7 ستساندها وان ن المكومة ستففد مصداقينها . 
وهو الإضراب الذي کان له از السلي فیما بعد على الجبهة الإسلاميةء فرغم 
الإتفاف الذي وتع بن رئيس الحكومة مولود روش وعباسي مدني وعلي ن حاج 
على مجنب اللجو إا لل اتا ورف ازس ل ا إجراء إتخاات راسية 
دون دد 8 لذلك. إلا أن ن الیکومة کات مقتنعة بان الإستمرار في الإضراب 
ينقد هة البادرة شيا واز تا ومو نا حدم | ا 


4- وما زاد الوضع تازا تدخل رئيس الجمهورة الأحد 1991/06/02 
الذي وصف قادة الإضراب ام يعون مناضلي حزم قائلا: ساس على 
إحترام وتطبيق القانون اناع م من مبادۍء الدستور""» ما دنع عباسي مدني 
إلى المطالبة بإسقاط النظام اثلا بان: "رئيس الجمهوربة رها لا < اة وان 

"تزوير قوائين الإنتخابات هو ني الواقع نزور للإتخابات ذاتها" و "ان ليجاد ف 

للوضعية عود إلى السلطةء غيرا ن خطاب الرئيس بین انه لا وجود لاله إرادة بل 
وإعتره حر للشعب» کله فی تقس الوقت ول مأنه لا تود خاافات وإغا هناك 
مناقشات ا منعارضة أو متوعة. 


| كقضية الوكالة وهي مطلب الوجه المسمى بالدمقراطي . 
Quandt (W.B) op. cit pp. 76-80.‏ 2 

3 ميإدرة النهضة شاركت فى تفرب وجهات النظر بين الطرفين الحكومة والجبهة الإسلامية 
وساید من شيخ أحمد سحنون رئيس رابطة الدعوى الإسلاميةء وقد بدات ف 29 ماي 
المشاوړات وإتهت بلقاء الطرقين اللذين إتنغا على مجنب المتف والإستمرار فى الحوارء 
العلم أن الأحزاب الآخري الق هددت باللحوء إلى الإضراب على راسها حزب العال 
تراجعت لتيقنها من عدم نجاعة الإجراء أمأم السلطة فکان أن دفعت اطبهة الإسل ية اشن 
اھا سيب القصور الذي أصاب صيرة قادتها جراء نشوة إتصار الحلية. 

-Algérie. Arrêt du processus ...op.cit pp. 40 d 47. للمزند انظر:‎ 
. 1991/06/03 الشعب‎ 4 
.3 السام 4 ص‎ 5 
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وباء على تدخل ریس الجمهورية ميحت صلاحيات واسعة للحكومة 
لإتخاذ الإجراءات اللازمة لظ الأمن والإستقرار للمواطن حنّی بؤدي واجبه کل 
إطستان عيدا ع نکل ضغط أو رب » وضمان إجراء الإتخاات الشريتية السبقة 
المعررة 1991/06/27 فى ظروف عادية' . 

وتيا وتطبيقا لما سيق أصدرت الحكومة بياناء بواسطة وزارة الداخلية 
تعان فيه "فشل الإضراب غر الحدود' ر خا مدنا هة أن انلكمة 
طالبت عاذ الإجراءات اتقصوى من قبل المسؤولين في الإدارات الحلية والقطاع 
الإجتماعي والمؤسسات ضد الأاشخاص المتسببين في عرقلة سير المصالم و "ان 
التجمعات غير المرخص بها سم تفرمتها وما عة منظميها " . 

وبالفعل تدخات قوات الأ نم الثلااء 1991/06/04 على الساعة 2,30 
صباحا لتفرنى المعتصمين في ساحتي اول ماي والشهراء غر رأن! المعتصمين عادوا يي 
نفس الوقت ناء على إعلان الإضراب الشاملء فترخلت قوات الأمن مرة اخری 
اة تيم وإستسال نابل السبلة ديع تج عنها وقح ضحابا بعطهم غير 
مننمیین حزيا سب الإختناف ما دنم برئيس الجحمهورة إلى إعلان حالة الحصارة 
وتأجيل إجراء الإتتخاات الشرعية المسبقة وإستقالة الحكومة 


1 الشعب ۱991/06/03 . 

2 الشعب 1991/06/04 . 

3 الشعب 1991/06/4 . با فيد معاقبة العاملين المّغيبين عن عملهم . 

-Le soir d' Algérie 05/06/1991. . 1991/06/04 السام‎ 4 4 


5 مرسوم رئاسي رقم 196-91 مۇرخ في 4 متعل بإعلان حالة الحصار تله ثلاثة 
زم ة حت رقم علي الوالي: 202-1 و 203 و 204 . الأول لطبيق المادة 4 من 
مرسوم حالة آلمصار والثاني لطبي المادة 8 من نفس المرسوم والثالث لطبي المادة 7 من 
تس آلرسمم ا اسي 

قول رئيس الحكومة د سايقو روش مولود: "وقد بلقتي معلومات وم 3 جوان أن أطرافا ِي 
جهات عيدة عن المظاهرات 0 مالشعب إلى ألمثف» ولك هذا لا عي 
عدم إستعمال العتف من قبل اطا المساء 1991/12703 
6 مرسوم رتاسي رقم 197-91 مورخ ي 05 بلغي المرسوم الرتاسي 84-91 المؤرخ في 
1991104/04 لضان إستدعاء آية الإتخاية ETE‏ المعررة 27 جوان a‏ 
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أا الجبهة الإسلامية للإنقاذء فعلى الرغم من تصريحات رئيسها إ9 ان 
اوضع کان مورا لغابة حى قبل الإعلان عن اضرا فقّد سلکت منھجا 
ساسا متشددا مجیث م توانی حتی, في إستغاال الدين الحنيف لأغراض 
سياسوية وشکل مفرط ما وي انراق | الحزب الوحيد الذي دافم عن دين 
هذا الشعب» وتبدى ذلك فى رفض الدمعراطية بإعتبارها كرا" و Ki‏ التصويت 
لر الجبهة الإسلامية شرك" والمطالبة سغيير الدستور وإجراء إتخابات اة 
مسبقّة - خرقا ادستور- کیا رفعت شمارا خطیرا على وحدة وانسجام ا 
مستسلة لاه بشکل مفرط آضا کل مسيرة جير أو إعتصام والتمل ن لا 
میاق لا دسنورء قال الله قال الرسول" 1 "دولة إسلامية"> وهو ما غذى الإنطباع 
ادى الكثر من ذوي الثنافة الحدودة بأن من بعادي الحبهة الإسلامية للإنقاذ فهو 
عدو لاإساح» وما نجہ عن ذلك من مساس بکیان امع بل وحتی بکیان 
اة الواحدة وبث البغضاء والإشقَاف فيما ين ااا تيحة قناعاتهم 
الشخصية. 


وقد ضاعف تعنت الكومة من خلال حاولة عرقلة اليد الشعبي الجبهة 
الإساحية مخف ا < ن تصلبت اکر مواقف عض قادة الجبهة الإسلاية 
ومناصرها وعلی رأسهم ثب رئیسها الذي طال انتقاده کې الساطات ونمتها ا یکل 
الصقات السلبية لاا اام الجمعة وام الإشراف اسیا ان ذلك قد يخدم توسیع 


تصرح علي بن حاج ناب رئيس الجحبهة الإسلامية لالإقاذ . 
-Maghreh du 23/10/1989.‏ 
„Horizon du 23/2/1989‏ 


2 الجماعة الداعية إلى إلغاء الدستور وتطبيق أحكا م الشريعة الإسلامية فحسب تعلم ان 
تلك الدعوة موجهة الإستهلاك الإعلامي والسياسي U‏ له من اثر فی تفوس المواطنين مسبب 
إرتباطهم بدیتهم المبني على التعاون والکافل الإجتماعي والأخوة بل لقد ذهب لاء ى و 
ب مع شعي ملعب 5 جوبلية بالعاصمة إلى غشِ الحاضرین بإسعمال أشعة الليزر في بث 
کا مرخب دخان مال ق ملعب ما أحدث أثرا سيا ودنيا مانغين بن المواطتين 
الذين إنبهروا لذلك وإعتروه حجة وإيدانا ودعوة إلى نصرة هذا الحزب. (الحملة الإتخايية 
للمحليات 1990) . 
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القاعدة الشعبية للجبهة» كى قد ودي إلى إقسام اح وإحتال الجر ا 
السلاح' وإحداث فنة» وهو ما خف تة افد وإقصاء الآ بعد أ ن کان 
انصار المبهة الإسلامية ناضلون مع غيرهم من أجل القضا غاء على إحکار الساطة 
وارأي الواحد» فإذا أغليیم حولت عد الإتخابات الحلية إلى صانعة ارأي الواحد 
وإقصاء الآخر تحت غطاء إقامة الدولة الإسلامية. 


5- وبالعودة إلى ردود أفعال الأحزاب السياسية شان تأجيل الإتخاات 
اميق رازان اة الم ار وراش آف افا اغزاي تاو انها کاٹ مباسنة 
کل ما يدم مصلحته . 


فملى حين فضات بمضها إسترار الوضع لين النصل لما جبهة 
الوطنی عن طربق تقض وحاصرة حرکات الجبهة الإسادمية للإقاذة e:‏ 
الأجيل قد بضعف مركرها ويقوي أحد القطبين على حسابها". أا جبهة الفوى 
الإشغرا رأة فبقّيت کک کا عهدتاها- - موقا الثامت المنمل ق إتخاب 
جعية تأسيسية وتعدبل الدستور مأسفة على ما آلت إليه الدولة من ضعف» وهي 
حقيقة تجات فى عجز الدولة عن مسابرة تطور الجتمع فكوا | وتسييرا ولسم اسا 
بالسرعة والخطورة ما قد فيد بان ريس الهورية جنل م کلم عل کل 
معطیات اا الأزمة ت کا قق ا مة على عدم إستعمال العف 
وتدخل اليس متب الأحداث الي ت تشهدها الساحة سسيطة؛ وؤ ا تأجل 
الإتخابات المسبقّة وله ڪي مجری الإتخاات في جو سليم" ... "وشحم 


ا 
ونساعد المكومة اتی تن تنبنق عن الإتخابات القادمة المقررة 27 جوان'» ثم رر 


ا إعتداء مساح وقع على ثكمة "قمار" العسكرة بالوادي 1991/11/29 والذي ثبت» 
فیما عد اق اراد 'للجهاد" وتوفار الشاکی و والوسائل والبدء في عمليات الجنيد في 
تلف المناطق قد شرع فيه عمليا خلال وبعد الإضراب. 
- انظر بيان منظمة محاربة الطغاة 1991/07/31 . 
-Nezzar (KH) et Maarfia (M) : op.cit p. 69.‏ 
2 مل هذا اللوجه أغلب الأحزاب الضعيعة و المعارضة للتوحه الإسلامي. 
3 حماس» النهضة. 
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تأجيلها بعد بومين فقط . 'وتعتبر إبتداء من الي المملية الإتخابية الجاربة عالقة 
وتوجل الإتخاات المشرعية إلى تارخ لاحق"' . 


إن غير هذه المواقف د بن عشية وضحاها سىء ن الرئیس م کی على 
علم بانقدر ي احوال البلاد» والمىسۇولية ت تنم على الحكومةء أو أنه کان على علم 
اقا | القدر! 


وييدو أن ا لمكومة م تعلمه يكل خغابا الأزمة إلى أن تدخل مسوولوا الأمن وين 
عباس غزبل قائد الدرك لإبلاع الرئيس مجطورة الوضع ما دفعه إلى إتخاذ إجراء 
الأجيل وإعلان حالة الحصار”. وإستقالة رئيس 1 موود روش" على 
إعتبار أن هناك وضعية جديدة لا برغب في تسييرها ء بل ذهب البعض إلى اقول أن 
اليش او الراسة هي التي تسببت ني إبعاده لدى تدخل الدرك بعدما ظهرت 
عناصر مهددة للنظام ما إسوجب تقربر حالة الخصار على الرغم من أ ن ریس 
ا لحکومة کان حربصا على إجراء الإتخابات وم 27 جوان کونه کان منأكدا من 


1 بيان رتاسة الجمهوربة المنشور في الجرائد - المساء 08/07 جوان 1991 . 

2 بيان رثاسة الجمهورية المعان عنه قي الللفرة وم الأريعاء على الساعة 2,20 صباحاء الذي 
کر ان امصار تر على اماع سنرآي ساعتن و 20د . قبل الإعلان عنه إعلاميا . 
- عابشنا ذلك مباشرة ولاحظنا دخول الدبابات العسكربة إلى الماصمةء وكان الجيش 

متواجدا من قا ل بضواحبها ما يوحي با أن الجيش كان مستعدا للخل فى إنتظار المبررات. 

'J' entends le bruit des bote" : تروھشoلا بعد عبارتیە‎ 3 

"ça passe ou ça casse " 


مك إعتبار الملاقة التي کانت قاشىة ة بين الأمين العام لارتاسة مولود حمروش» الذي أصبح 

فيما بعد رئيسا للحكومة ورئيس الجمهورية هي تيجة ثقة هذا الآخير ني الأول ا 
بإعداد مشروع الدستورء وهو الذي تولى الشروع فى تطبيقه سياسيا وإقتصاداء » ولعل تلك 
اله خي الق جلت الزن نسحب تدریا لصالم رئيس الحكومة | إلى أن إستفحلت 
الأرضاع, فا كان على هة ة الأخرى إلا ملء اغراغ ي إتظار المستجدات التي دفعتها إلى 

اظهور للعلن لحمابة النظام الجهوري. 
4 مول مولود حمروش ومدي وزير الداخلية آنذاك مام الحكمة العسكربة خلال حاكية 
عباسي مدني وپن حاج علي بان تدخل قوات الأمن وء رقع دون علم متهما . 
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جبهة التحرر الوطني سحة المعديلات | أدخات على النصين المنعلقين انون 
الإتخاات» وتقسیم الوا ر الإتخاية والأوضاع السيئة التق تعيشها البلاد والأخطاء 
الت رت بها الحبهة الإساامية ااذ مستندا ت فاك على إستتصاء لرأي قامت 
با هa ıl CENEAP‏ اح جرد دة "الجزائر | الأحداث Algérie Actualités‏ "' وان 
ات سین ا ا لرتاسة الجمهورية بإعتبارها الرحلة الأخيرة من 
الإصلاحات على حد قوله 


وم ذلك فإن ا لوار ل توقف إذ بفضل إستعداد الرئاسة وسمعة الشيخ احمد 
سحنون توصل الطرفان* إل اتاق بوم 6 جوان 1991 مکی تلخيص أهم محاوره فيما 

٠‏ - إجراء إبتخابات رناسية سد الإتخابات الشرية 
- طرح قانوني الإتخابات وتقسيم الدوائر الإتخابية وتحديد عدد القاعد 


المطاوب شغلها للمناقشة 
- رفع حالة الحصار بعد رجوع الإستقرارء 
- إطلاق سراح المسجونن» 


- عدم إتاذ أي إجراء ضد الممال الذين إستجابوا لاإضراب. 


ورغم الطورات التي عرقها الساحة السياسية فيما عدوتصرفات 
انار الجبهة الإسلاية وتدخل اليش ورجا J‏ ل الأمن إلا أن غلب السَاط القن 
غلها قبطت عد أن إستب الق السرا وهی ما آم زس اة 


Algérie Actualités" 1‏ "کان ندبرها کیال ا اقرب من حمروش مولود والعربي لخر 

2 توصل مثا اطيهة الإسا«مية عع الأن ألما أرتاسة المريي بلخير بسعي من الشيخ أحمد 
سحنون إلى إتقاق . 

انظر اضا: 
-Rouzeîk (F): in Annuaire de Afrique du Nord éd. CNRS 1991 pp. 622 ef S.‏ 
3 السلام 1991/06/09 . 


4 فعلا بعد إستقرار الأوضاع قامت الساطة سنفيذ ما اتف عليه : 
- تعديل القانوين با بلي: قانون 17-91 مۇرخ ق 5 الذي بعدل القانون اناز 
حوله والقانون 18-91 مۇرخ في 5 1991 المعدل للقاتون المنارع حوله . 
: 


" GC 
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انر" حیٹ صرح أنه 'سیعکف على جع اا روط من أل اغات س 
ولاستکمال المسار الدعقراطي الذي إلى جوجب دستور 1989/02/23 والذي 
مواعیده جرا يالاات الشرعية ثم الإتخاات الرتاسية” منتقدا إرهاب 
الحمروشیه بين الذين ظھروا بالمظهر الرافض ا التداول على السلطة خدمة 
لإستراتيجية وطموح شخصي شخصی* 


وأمام هذه المستجدات و عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإقاذ 
من مسجد السنة باب الوادي بوم الجمعة 1991/06/07 عن إيقاف الإضراب 
اا ا حصل على ضمانات فعلية م الإتقاق عليها مع المكومة الجدمدة 
وان سبب الإضراب ية حروش التي مهردت نابات تشرعية على مقاس 


A 


حروشي ٠‏ توخ فيها الموضوعية 


= - مرسوم رئاسي رقم 336-91 مۇرخ في 2 امز ن رفع الحصار. 
- اللات ان جال لازم خان تايا من قبل المواطتین لاسیما في الأحياء الشعبية 
حیٹ کان الشباب بتجع امام العمارات رغم وجود آفراد الجيش. وقد ما المواطنون 
لعب ر عن رفضهم لالةالحصار U‏ لما من آثر على وضعهم الإجتّماعي وصعوية الأقلم 
حظر اتجوال صيفا بالطرق على المهاريس وعلى إعتبار أضا أن غلب سكان 
الاحياء الشعبية عانون من ضين منازهم وان عضهم نام بالداول. 
- مرسوم رئاسي رقم 386-91 ا 6 يضمن إستدعاء المينة الإتخاية 
2 الإتخابات 8 ليومي 6 االدسبة للدور الأول و 1992/01/16 
لنسبة لاور الثاني وان تودع الترشيحات قبل 4 وقح الحملة الإتخاية 
ورال بوم 12/05 إلى 23 منه واندور الثاني من 4 إلى 13 منه. 
ی زس ا لسن احمر غزالی خلفا موود حمروش م الأريعاء 1991/06/05 . 
2 المساء 1991/06/09 نآو 


3 انظر مال مسعودی فى حرددة : .16/09/1991 سل Waa‏ ۴1 تحت عنوان: 
Ghozali dénonce la conspiration " 5‏ " 


4 السام 1991/06/09. 


57 


رد يس الحكومة اليديد فیری أن " الدعقراطية لا تعني أ أن الشارع هو الذي 
رض قانونه ا امت وأن أولوبة حكومه نکن ف تاد السام حي شک 
من تطيمالإتخابات الشرجية ي اقرب وقت مک "ا > بل له ذهب إلى اعد ص 
ذلك ف دید المسؤوليات في الاحداث الساقة وله ان ترد ڌي الأوضاع م تست 
فيه فيادة الجبهة الإسلامية لاذ لوحدها بل کان ال الساقة (خکة 


حمروش) بد فی تاججھا” . 
وعلى الرغم من أن الكومة م تكن مثة اتيا رات ذات اميل والمواجدة 
علس الساحة الزات اسسا ناء جبهة التحرر الوطني وعودة شخصيات 


برست مهام سیاسیة اتن مرح شماناده » وأن رئيس الحكومة أكد على 
آن أول معيار ي إختيار أعضاء الحكومة هو عدم الإتماء إلى الأحزاب» فقد 
تعاملت معھا الأطراف المعنية وإلتزمت تعهداتهاء ولاکید ذلك صرح ریس 
الجهورية في إجتماع خلس الوزراء» فى ظل المكومة ابحديدة اريخ 1991/06/18 
"أن الإتخابات اتشرسية المسبقة تندرج في المسار الذي کان د دستور 23 فبرابر 
9 منطلقا له وانها تشكل إحدى المراحل الموقعة والمعلن عنها منز السنة 
الماضية وستتبع هذه المرحلة بدورها بإتخابات رئاسية مسبقة“ ما عد تأكيدا 


ا السام 1991/06/10 رید أن دة ریس الکو شیر بشکل اسي على أن هدید 
قد ولی» رافصا ان بفرطر ں الشارع قانونه بوساتل العف 


2 انظر: 


-Confession d'un Chef de gouvernement: "Hebdo Libéré du 03 au 
09/07/1991 p.1. 


3 م نمثل المبهة الإسلمية فى الحكومة رغم أنها أصبحت القوة السياسية الأولى في البلادء 
کذلك م یکی ی المكومة إلا مثلا لا واحدا عن جبهة التوى الإشتراكية وهو بن پس رز 
لاإقتصاد وم یکل من بن جع الوزراء ی کروی جا ا ی بن جمد وزير 
التربية . واغلبهم بنتمون لجبهة اتحربر الوطني. وقد عارضت, النهضة والامة e‏ المربي 
الإسلامي اتشكيلة الحكومية اوها من ميل التيار الإسلامي رغم قوت ونا مشکلة من 
لاکن ذوي تجاه غربي - السام 1991/06/30 ص 2. 

4 سبق آن بیدا راتا فیما علق ای الإتخابات الرتاسية المسبقة من الناحية الدسورية. 
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تصرح رئيس الحكومة» وف نفس الوقت إستجابة لمطلب الجبهة الإساحية للإقاذ 
لوقف الإضراب» ٠‏ فصلا عن إعتباره مثابة جرد لخ سا (الإضران ب) الذي 
کات ت تقاض به اما م الرأي العام ومن نة دفعها أ إلى العمل ق إطار الشر زعية أو شيشهد 
عليها الشعب 'وآنه عازم على إحةرا رام الإختيار الذي ستعبر عنه الإرادة الشعبية"'. 


6- وخاافا تصرح عباسي مدني السا فان الأحداث توف سبب 

سداتهء فإذا کا ن الجيش غادر العاصمة ليلة وم الأحد 3 جوان إلا آنه عاد إليها 
و 25 جوان على خلفية إعطاء رئيس الحكومة اتعليمات للولاة نزع اللافنات من 
على مداخل البلدبات القائزة فيها الجبهة الجبهة الإسلامية للإقاذ . فتحددت الاحداث 
خاصة فى باب الوادي ووادي قرش ما ایز يعض مؤسسي وقيادات الحبهة إلى 
ادحل ني الأفرة لمطابة اتعقل دون جدوی» وهو ما دفع ایضا برس الجمهورية 
إلى تقديم إستقاته من قيادة جبهة الحرر الوطنى بمناسبة إنمتاد اللجنة المرکرته 
اوضع حد لا کی ااا له عمل على نكيف صفوف جبهة تحرو اوطليء 
وکل في تقس الوقت» وهذا هو الأ > بمكن إعتباره ورقة ضغط ضد الجبهة 
الإسلامية مام المواطنين على إعتبار أن اتد عل قيادة - جبهة الحرير ما 
يطلب ضرورة التعاون معه والوقوف إلى جانبه لإخراج البلاد من الأزمة التي تعاني 
e‏ وبالالي تكن الساطة من إستعادة المبادرة والتحكم فى | الأوضاع. 


ودلا من حاولة إحتواء الوضع الذي ات إليهالبلادء تدخا ل عباسي 
مدني» ناء صلاة الجمعة» من مسجد د القبة آمام حوالي 20 أف مصلي معترا 


| الخبر 19 و 1991/06/20 ص1 . 
2 السلام 1991/06/24. 

3 المامي سحنوني» أحمد مراني» يشير فقيه وذلك بوم ۱991/06/24 كنا شت مداخلة 
أخری بوم 29 جوان لبشير فقي وأحمد مراني وڅمد إما م مطالبین بالتعقل وصضبط النه 
وتدخلت قيادة المبهة الإسلامية ففصات مراني وفثيه ما مشت نلعتل ا یکی ا 
في بيت البهة الإسلامية. 

4 إجتماع اللجدة المركزبة مجبهة التحرير الوطني ام 26 و 27 و 1991/06/28 
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حالة الحصار خطرا على مارسة واجبتا تجاه الله "مهددا" "اننا ستعان امياد 
تي حالة عدم رقع حال الحصار فى اقرب الاجال". 


فكان رد المصلين عنوا بالكيير دون تقدبر لخطورة الموقف'ء وإتهم السلطة 
انها كانت وراء إستعمال العف فى باش جراح وباب الوادي والاخضربة حيث 
تعرض المواطنون لإطلاف النار وحتى القذاف'» وم نوقف عند هذا الحد مل ذهب 
إلى توجيه إتهام خطبر لصا الامن بالقول "أن السيارات التي كانت تمل المواطنين 
هي لمصال الامن" وان الجيش م بعد عايدا لانه اعطى تعليمات 'لتزع اللاقات ونع 
المصلين الوافدين من خارج الماصمة الدخول إليها لاداء صلاة الحمعة”. وفضلا عن 
هذه التصريحات التي لا تد الوضع إلا تازما ولا نخدم أي طرف وتعرض المواطتين 
للخطر واللاً أمن على أنفسهم واموامم وذوهم قإن رئيس الجبهة الإسالمية للإنقاذ 


اکان ذاك مرده العاطفة وشيئ من الحقد الذي تراکم خلال سنوات من لمكم التسلطي وما 
0 إتقسام داخل الجم سیب سوء توزع الع وضعف الطبقة الوسطى الي 
تشکل فی آي تمم منت قرت . و 
قول الداعية القرضصاوي بوسف "من حن الناس ان يلموا ي مور الإجتهاد ومن واجبهم 
أن اوا فيما يحنلفون فيه ويحاوروا حوله" "وکان عباسي مدني تول له "ڪن على 
ETE‏ 1 ا نا الط ب" "انی کانا وه أ رای ودد 1 
حي حن المبادرون وجب ان يوا ننا الطرين انهم 5وا برون نم هم ۰ 
اوا سی ا ول ر ا ی تیو اا : e‏ 
وقد عبر هو عن استه قائلا "كت اخاف على هذه الصحوة أن ضيعم عُراتها بين 
الإسلاميين وطغيان عض العمسكربين جنرالات فرنسا كما سمونهم". ابر 2008/12/2 ص 
5. الخر 2008/12/27 ص 23 . 
2 وكأن ا عة لا تصح إلا حيث بخطب قادة المبهة الإسلامية ما بضفى على تلك الخطب 
RE SOS‏ 
الب وباب الوادي وان الصلاة لإ تكرن صحيحة إلا ني تلك ا[ آکن» ما ر ل د الذي 
ساندا عند البعض من أن البهة الإسلامية هي الحزب الوحيد الذي بدافعم عن 
الإسلح. 

0 ا 
والمعلوم أنه إذا كان من حى المواطن ممارسة شعيرته الدنية اسما مشاء فان السلطة ,هي 
الاخرى هما ان تنظم مارسة هذه الحربة با لا عس بالنظام والامن العموميين وان تاخد 
بالتاى الإحتياطات الازمة لدرء اي مجاوزات. ۰ ِ 
وضلا عن ذلك تعتبر تلك التصرفات عبارة عن حلة إتتخابية قبل آوانهاء إذ کان سن سق 
الاحزاب الاخرى استعمال قاعات او ملاعب لنظيم بجمعات اقتداء بالجبهة الإسلامية لكن 
خارج المساجد . 
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ربط الحوار الذي طالب به ويإصرار رئيس الحكومة برقع حالة الحصا ر كشرط لا 
رجعة فيه» وهو بعلم وغيره بان الأوضاع الأمنية لا تسمح تاتا بذلك نظرا لا 
کتنفها من خموض بشان إحتمال إتقراجهاء ما بستدعي الإفاء عليها حى لا 
کر حادثة إنسحاب الجيش ثم عودته على خلفية تجدد المواجهات. غير أن 
عباسي مدني انه تدخله هدند خطر سم باتحدي الذي لا مر له قائلا 
"اننا سنخرج كل ليلة للتعبير عن الرفض» وأن البهة الإسلمية قاذ سيكون ىا 
حن الدعوة للجهاد' معتقدا أن الأمة خوله مهمة وطنية ومن مه فإنه لا مكل 
قبول الحوار واا إعتماد المباحتات من أجل إستلم الساطة وبضمانات مكوية له 
دون الاحزاب الاخرى”. 

وما من شك فی أن هذا السلوك كان تيجة قلة بصيرةء ذلك أن القأثمين به ( 
بدرکوا خطر تهورهم وم دروا عواقب ذلك على أتقسهم ومناضلي حزم 
وجتعهم ودولهې إذ سلوکم ذاك منحوا مبررات عديدة - فى مواجهة الداخل 
وا حارج - للتظام القائم اإسترار فى الحكم وتكرس توجهه بوضع دستور جدید 
يضمن علق النظام مسقبلا ني وجههم على المد القربب والمتوسط وبعدهم عن 
السلطة ومن معهم الى اجل غر مسمی . 

وما وکر تدهور الأوضاع الأمنية وصعوبة اتحكم فيها وإستغلال تلك الأوضاع 
من قبل أطراف لهدد كيان الدولة وإستقرارها هو ظهور منظمة سرية تدعى 'منظمة 
حاربة الطغاة" تهدد تحويل الطاترات وقتل المسؤولين وخطف أنتائهم وخرب وسال 


1 على من بعلن الجهاد هل على الشعب أم الساطة أم الإنين» وقد أت الواقع بعد 1991 أنه 
کان علی الإنیین. 

للمزيد من المعلومات حول تصريحات مسؤولى المبهة الإساامية شان الدعوة او الحضر 
للجهاد انظر: الملحق الخاص بالنداء للجهاد ئى كتاب: 


Algérie. Arrêt du processus électoral op. cit pp. 223 ã 242. 
2 El Moudjahid du 03/07/91. 
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الإعلم إذا م بعان عن الإتخابات الشرمية والرتاسية خلال 20 بوما وترك اجالس 
المنتخبة نارس صااحياتها' . 

وأمام هذا اوضع الخطبر م جحد الساطة أمامها سوى إلقاء القبض على كل من 
عباسي مدني ونائبه علي بن حاج وإحكام سيطرتها بواسطة اميش ورجال الامن على 
العاصمة جنب تدهور الحالة الأمنية إلى الاسوء سبب الإضطراات المستمرة. 

وقد وجهت الساطة المسكربة لرئيس البهة الإسلامية وتائبه تهم الإخلال 
بالنظام وتنظيم مؤامرة مسالحة ضد أمن الدولة وقيادتها” وأنهما "دبرا ونظما وشنا 
وقادا عمدا مؤامرة مسلحة ضد أمن الدولة" وتحملان مسؤولياتهما في إثارة اة 

7 7 نة 

بهدف الوصول إلى السلطةء والتى أدت إلى خسائر بشرية وكذا إتلاف أملاك م تحدد 
بعد وأن المسببين الاساسيين واعوانهم فى هذه الإضطراات وا لمخالفات سيحاسبون 
فرديا على اعماطمم امام العدالة . 

7- وحاولة لإحتواء الوضع والإنفراج صدر بيان نسب إلى اجاس الشوري 
للجبهة الإسلامية نشرته الصحافة الوطنية بوم 03 جولية وأكدته رئاسة الحكومة 


1 بيان سلم بوم الأحد 1 جويلية إلى وكالة الأباء الجزائرية . 

- السالام ۱991/07/01 . 

مک أصحاب الفرار عد توقيف المسار الإتخابي بتصورون لجوء الجبهة الإسلامية العمل 
املح ما جعل الساطة تمع فى مازق فلا هي مستعدة للزاجع عن قرارها بوقف المسار 
الإتحا بى ولا مهياة للمواجهة المساحة» ولا مستعدة للتنازل عن السلطة فلم جد أمامها 
سبوى أللجوء إلى الحوار لر الوقت والإستعداد لمواجهة العمل المسلح من جهة وإستعمال 
الاحزاب الاخرى إسم لار کنطاء تتدعيم وإستمرارها في اكم وإعادة عله عن 
طربن تعدبل الدستور . 
2 ا السأطة المسكرة : .02/07/1991 Le Soir d’ Algérie du‏ 
ج السام 1991/07/02 . 

ذهب (۷.8) un‏ إلى أن تدخل العسكريين كان بودف الحفاظ على الصلاحيات 
الؤسساتية المخولة لمم وعلى 0 وامتیازاتهم» غر آنه لا بغي تجاهل سبب اخر 
سمل ى الشعور الوطتي لى القادة اجاهدن الذين جرروا البلاد وام مطالبون بالقيام 
تجماة القيم التى ثاروا من أجلها . ويتهي الكاتب إلى أن الممداء الجزائرين كانوا مستعدين 
المواجهة لصمان ائم ولعاتلهم ولإسبازآتهم وکن ضا من أجل وطتهم .83 .م زه .0 
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يحوي على إقتراحات والعمل قي إطار الشرعية ومطالبة المناضلين 


والکاتب وا جال > المودة إلى تشاطهم والإستعداد للمشاركة نى ندوة وطنية 
ية ة لإسترجاع الأ والتقة'» وي مقابل ذلك اصن عبد القادر ر حشاني 
ومحمد السعيد بلاغا في مسجد الأرقم مضمونه مشبه البيان الأول» كه 
مشترط إطلاف سراح المعتقلين وعودة العمال المضرين واف الإعتقالات» 
فضلا عن المسك برتاسة عباسي للجبهة ونيابة علي بن حا . وم مض اام 
حى أي القبض على محمد السعيد الذي عين ناطقا رسميا للجبهة الإسلامية 
وهو بصدد الحدىث عن الجهاد في حالة ما إا أقدمت الساطة على حل الجبهة E‏ 
وىذلك ا المد اتنازلي لصا الإقراي فإستعادت الكومة سرطرتها على اوضع 


1 امضی البیان کل من الماشمي سحنوني والسعید قشي ومد کرار وريحي عاشور- 
المساء 07/60 جولية 1991 . 

وید ومن خاو یت الحكومة ر صدور ابیان أنها كانت على علم بإجتماع أصحاب 
البيان وأنها إن م تکل موافقة نها ا تكن معارضة. 

إستقبل رئيس الحكومة» ريس 2 النفيذي عبد القادر حشاني بوم 1991/09/09» 
فكان ذلك بمثابة إشارة إلى أن هناك توجه نحو الهدئة. 

وعد لقاءات وتصريحات أعلدت الجبهة الإسلامية المشاركة في الإتخابات المسبقة وذلك 
بوم 14 سبتمیں إلا آن ن تلك الإتخابات + تنظم إلا ت إطار ر عادي ولیس سسبقا وکان ذلك بم 
6 ود ن المبهة الإساومية قد تراجعت عن شروطها للمشاركة فى 
الإتخابات» وسن نة م ق أمامها إلا تجنيد أكر عدد من المواطنين الفوز بالإتخابات لواجهة 
الساطة وإثبات شعبينها . 
2 فی مال للدکٽور خير الدین حمادي مشر فى جلة الويحدة الأسبوعية (04 إلى 10 جولية 
1 ص ۱6) سساءل هل فعلا سحنونی الماسمی والسيد لوقي ومد إمام وعبد الح 
الذمب والسعيد قشي ومد کرار ويحي بوکليځة ومیلود بلجیاالی وسهلي بن قدور قر 
إنسحبوا من الجلس الشوري؟. 

س اق صاب البيان الثاني آرادوا بذلك إثبات وجودهم وا وأن الشرعية تعود شم لذنلك 
أضافوا للبياز ن تلك الشروط التي تشمل الأعضاء القياديين المعتفلين وغيرهم . 

3,Le soir @Alerie du 09/07/1991 P,4et5. 

- وقد رد عليه الات قائلا بان ما م به محمد السعيد غير شرعي لأنه 
ا ر عفرا ی الین ای الک م دز وقال تحن فی 25 عضوا". 
4 تم ذلك بوم 1991/07/07 - النهار 1991/07/09 ص 4. 
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ا دغ الطرف ا خشية فلتان جديد ا ذوان هاي إلى البادرة 
نعقد ندوة وطتية وم 2 صرح فیا عبد انار حشاني أن وم الشعيس 25 
رة ستعقد ندوة بين اجلس الشوري ت اتنفيذية ة الولائية (48) لعيين قيادة 
مؤقتةء في إنتظار أعضاء الجا ی الارن المعتقلين. 


والعلم أن عبد التادر حشان ي كاف من طرف اللجنة اتنيذية الؤقتة سيير 
المرحلة الإتقالية في الإجتاع الذي ضم 22 مكنبا ولايا . 


وکا کان مقررا | عقدت الجبهة الإسلامية للإاقاذ ندوة وطنية بومي 25 و 26 
جولية بباتنة من أجل إعادة تشكير لل وتوسیع مجاس الشوری وتعيين اط رمي 
للحبهة الإسلاية ودراسة إمكاية المشارک في الندوة الوطنية الأحزاب والحكومة 
اقرز عتدها أواش ر جوليةء والإنطلاف ق العمل بعد الأحداث التي وآکت واعقبت 
إضرابها السياسي» وقد حضر الندوة ا تتفيذا ولائيا واعضاء من مجلس 
الشورى وإخسمت الندوة بإختيار قيادة جددة على راتا عبد القادر حشاني» 
کاک ن :اول اا رات الصدع داخل البيت واتحضير الإتخاات المشرعية 
وإتهاج سياسة الحوار ورفض اللجوء إلى العف . ومن جانبها قامت الحكومة راء 
تهداتها برع حالة الحصار وإعادة النظر في القانين امتا دشأنھماء حیٹ تاکر 
إعتماد نط الإقترا اا اuninomina Serutin‏ الواحد الذي یکون ف 

صا الأحزاب ih‏ ن رئيس الحكومة کان قد طالب إعتماد نط 
الات بالمائمة انا 3 Scrutin‏ ومن َة د تبنی نظام اسيل النسبي خلافا 
الأول الذي عمد الأغلبية المطلفة ف ا 2 راج سبب موقل واب 


١‏ الثاءت أن الأحداث تولدت عنها قناعات ومواقف من السلطة كانت ت المبادرة لظهور ليس 
الأفكار المتطرفة و إا المرور إلى تجسيد تلك الأنكار عمليا. 
2 حضر 12 عضوا من بين 27 لذلك إعتّبرت من قبل الغائبين غير شرعية تي حين رای 
الحاضرون أن حضور عاب 5كا تنفيذا ا ولائیا کان لإضفاء الشرعية على 
الندوة. 
3 إعتماده من طرف اللجنة المركزية للحزب وفرض على النواب . 
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الجلس على أمل أن يحصل حزبهم على عدد كيير من المقاعد خاصة في الدور 
الثاني عندما تكون المنافسة بينه وبين الجبهة الإسلامية الإقاذ معتتدين أن من هو 
ضد هذه الأخرة سیصوت امال جبهة الحرر الوطني في الدور الثاني وهو ما 


جرا صل على هة کر من القاعد شق السرا رف الحكم. 


والح أن رأي ريس الحكومة» حين إقترح نظام اللميل النسبي» لو إعتّمد 

زعت المقاعد من حتاف الأحزاب الكيرة والصغيرة ولصعب على أي حزب 

ااا على الأغلبية المطلقة من المقاعد قي تلك الظروف خاصة بعد لجوء 
الجبهة الإسلامية للتهديد بإستعمال العف والإستعداد لذلك. 


وتنغيذا نا سبق 3 دید ن 6 دمر لإجراء الدور | الأول س 
الإتخاات التشرعية والتقي ا اصال البهة الجبهة الإسلاية للإنقاذ حيث 
فازت 188 مقعدا من مجموع 430 مقعدا ر إتظار الدور الثاني المقرر بوم 
6 › وحصلت جبهة القوى الإشتراكية على 25 معدا وحازت جبهة 
التحرير الوطني علي 16 مقعداء وتحصل اا على 3 مقاعد» فی حین ۾ 
تتحصل الاحزاب الأاخرى على اي ممَعد في هذا اندور' . 


١‏ تحصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 3260222 صوتاء وتحصلت جبهة القوى الإشاكية 
على 510666 صونا 1 جبهة التحرر الوطني فقد تحعصلت عن 7 صونا» 
بالمقارنة مع الأصوات التي حصات علبها الجبهة الإسلامية للإتقاذ في الإتخابات الخحلية 
والمقدرة د 4331472 في البلدات و الولانات» نلاحظ انا فقدت ما قارب 
1260000 صوتا ملا الذبن غیروا راهم إا بالإنضام إلى الغير أو العزوف عن الإتخابات 

= للمزيد من المعلومات iy‏ | انظر الجردة الرسمية العدد الأول الصادر م انت 
8 جمادى الثائية عام 2ه المواف 4 نابر 1992 ص من 1 انی 42 حیٹ جاء فیا : 
- عدد المقاعد الحرزة في الدور الأول: 232 موزعة على الفائزين حسب ما بلي: 

1- الجبهة الإسلامية ااذ 188 مقعداء عدد الاصوات الحصل عليها 3260222 صوتا . 
2- جبهة القوى الإشتراكية 25 مقعداء عدد الأصوات الحصل عليها 510661 صوتا . 

3- جبهة التحرير الوطني 6 ممعداء عدد الأصوات الحصل عليها ۱612947 صوتا . 

4 المترشحون الأحرار 03 مقّاعد . - 
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وقد د تيزت الحملة الإتخابية نوع من الرمة ووت راقن میب ا وات 
اتی تبتها أطراف أخرى مشاركة وعغير مشاركة في الإتخابات حيث وقعت خلال 
تلك الل تجاوزات ' تعلقت سر العمليات الإتخاية ما دفم اقع بالبعض إثر الإعلان عن 
تاج الدور الأول المطالبة َماطعة الدور الثاني وايمَاف اا الإتخابي رافضا 
المشاركة ني قبر المزائرة 


والجدر ر انکر أ آنه اذا کانت الإتخاات السامة واللاحمَة موجهة من طرف 
الإدارة ا الواسع» فإن إتخابات 26 دسمبر 1991 قد طغى عليها الطاع 


= علد الأوراق اللناة: 924906 أي 11,82 % من الاصوات . 
- القول د بالدور الأول معتاه أن القانون إعتمد نط الإقتراع على الإسم الواحد قي دورين 
وليس القاة ومن عة فقى حالة عدم الحصول على الا المطلقة للأصوات المعير عنها 

ني الدائرة الإتخابية بنظم دور ٿان ين صاحي امرتبة الأولى والثانية فط . 
- قول زس المكية اك بين د غزالي بان إعتماد ذلك الط من الإتتراع كان 
بهدف إشراك الجبهة الإسلامية لاذ فى السلطة وتوريطها تيجة ة الأوضاع اة 0 
تعود جبهة التحرير بعد ذلك وة وتبعد الدجبهة الإساامية للإقاذ . 
انظر الشروف اليومي 11 مارس 2008 ص 10 و 1٠١‏ 

1 المساء 1991/12/24 . 

2 من بين هؤلاء الجع من أجل القافة والدعفراطية والتحدي وعض قيادات الإتحاد العام 
لعمال ابلزائرين على رأسهم عبد الح بن حمودة ويعض قيادات جمعية إطارات الدولة أو 
الإتاد الوطني المقاواين المموميين على راسهم محمد بن منصور وبعض المقاولين 
الواص C60٤۸‏ و C۸۴‏ وجعیات اخری عددتھا چرس المرار زر الجمهورية مجوالى 50 
جمعية. حيث دعوا علنا إلى إنقاذ الجمهورية كل ذلك ححت لواء اللجنة الوطنية لإقاذ 
الجزائر ۰ .٥۸.8.4‏ 


-Annuaire de "Afrique du Nord éd. CNRS 1991 p. 631. 

-Aît kaki (M) : armée, pouvoir ... op. cit p. 435. 
-Benchikh (M) Algérie: un système politique militarisê. Ed L? Harmattan 2003 

p.11. 
-Haroun (A): éclaircie: les droits de 'homme éd. Casbah Alger 2011 p. 205. 
-Nezzar (KH) et Maarfia op.cit pp. 76 et 77. 

3 تصرح سحید سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والدمقراطية . 

-Haroun (A) : op. cit p. 194. 


166 


Http wmv opurlu.cerist dz 


الوجيهي الديني الذي قامت به جموعات منظمة ا ر الجبهة الإسلامية على 
مستوی اتب وراک قرع وان مواضیع ا الإتخاية كانت ستقارة 
ومتشابهة ني مضمونها وموجهة في أغلبها إز لی آلرعاء الإتخابي المشكل من الطبقة 
الضعيفة ونسبيا المتوسطة. فقد ركت المبهة الإسلامية للإثاذ على الكافل 
الإجتماعي الذي يز به الجتمع الإسلامي والتضامن والتعاون وحاربة الظلم ونشر 
الفضيلة. اما جبهة التحرر الوطنى فقد رکرت انها على العدالة الإجتماعية وقيم 
یں رسال کل أشكاله والإصادحات وا روج من الازة السياسية 
والإقتصادىة. وحنی جبھة القوی الإشتراكية م رج عن القاعدة ع إضافة مطالبها 


E 


معروفة 


1 الأساوب متمثل فى أن المواطن قبل الدخول إلى ا لمكب تسلم له ورقة تصويت مني قبل أنصار 
المحبهة الإسلامية طلب مته وضعها ضن ظرف ٹم داخل صندوق على ان بيد م 
انورقة التي اخذها من على الطاولة ليستخدموها مع غيرهم وهكذا إلى أن إتهت العملية 
الإتحاية. 
دک کی ذلك لا نعي أن الإدارة م تتدخل - کمادتها - خاصة في البلدبات التي لا ملك فيها 
الجبهة الإساامية الأغلبية أو ف المكات تب التي ليست لما مراقبين فيها . 
2 المتمثلة في اتخاب ية تأسيسية تتولى إعداد والموافقة على الدستور وطرحه على 
الشعب وإقامة نظام وف تلك الوثيقة لمم عليها ‏ 
وهی رأي ل موقف حبذ ساهم لا عحالة ي إسترداد الشعب لسلطه وسيادئه ذلك أن 
طرح ونيم دون مناقشتًها من ذوي اختصاص على | الشعب لن بحم ما بأمله الشعب وما 
بطح إيه لكين الشعب يصح مضطر الرافتة على بقح اساطة تي لا مکل أن تفر من 
جوهر النظام القائ» خلافا للنص المقَّح مز ن جمعية تأسيسية تثيلية منتخبة الذي لن بكون 
يدا عن طموح الشعب . 
حول الطريقّة المفضلة لديا لإعداد دستور قي الجزائر والدول النامية انظر : بوالشعير (سعيد ید) 
ال2 قانون الدستوري مرجع سايق ط 2009 ص 179 حبك ا اللخ إل جه اة 
ثم الإستفتاء. 
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8 ت جيع الأحزابء بإستناء جبهة التحرر ارط 3 قر خصصت 
جزء مر حلها الإتحاية للنديد بالعدلات 0 ت قامت بها ج حمروش على 
اون اغات وتقسیم الدوائر الاب 


ومهما يكن قإن الحملة كانت ضعيغة من جهة القائم بها لإقتصارها على 
تلاوة الكلمة وعدم کاراٹ من قبل المستمع لإنعدام الناقشة والموار النافسي 
ا امستّمم» بل حى المھرجانات م تكن في ا مستوی من حيث 
والحضور سبب الاحداث التي عاشتها البلاد واثرت ی وس الطرف فین (القائہ 
2 والمتقي) ) وأحبطت کدرا من معنواتهماء » فضا عن قلة التجربة في مثل هذه 
المافسات اللعددىة والمواعيد الحساسة والمامة الى م نعود عليها الطرفان. 
كما أن تلك الحملة م تكن التنافسين من تقدير ا 
الناخبين» ودا ذلك جليا ئى عط س الت التي م تک منوقعة» فال مر 
الجيلاى مهري ۾ م مکی من الفوز على مارد شح الجبهة الإسلامية لااد 
حظوته ومالاءمتة وما انمه ن وال طيلة ا ووعوده المستقبلية لسكان 
وادي سوف» وکذلك المال بالسبة لرتيس التجع من أجل الثتافة والدمقراطية 
اني هزم ن عثر دار زي وزو أو علي بن فيس ر ال هة ار ربر الوطني ووزیر 
العدل واخامي ا لمعروف في المنطقة الذي م بصمد امام تيار الجبهة الإسلامية 
حنی روي ان المواطتین الذین E‏ ترددون على ولائه العامة ناسبة الحملة 
الإشخابية م يجدوا وسيلة التعبير عن موقفهم سوى "العشاء عند بن فليس 
والإنتخاب للفيس"» والحال نقسه بالنسبة لوزبر الفلاحة عبد القادر بن داود 
الذي أقصي ف الدور الأولء بل ن رئيس المكومة السابن مولود حمروش الذي 
كان بخطط للعودة وة لقيادة اليكومة وم لا الرتاسة أخفق فى ال لقوز خلال الدور 


1 نی مهرجان الميية الإسلاسية اتد ي ملعب 05 جولية صر عبد القادر حشاني بأن 
الجبهة ستحصل على %70 من الأصوات وإلا فإن الإتخابات ستكون مزورة. غريب! 


الساء 1991/12/25 العدد 1337. 
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الأولء مكتفيا الإتقال إلى الدور الثاني مم مثل المبهة الإسلامية في قصر 
: ي ر 
الشلالة' 
وأخيرا بحب الإشارة إلى أن هذه الإتخابات عرفت إقصاءات عديدة 
طالت قيادات قدمة معروفة ف بيت جبهة التحربر الوطنى 


ومجحصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الأغلبية ني إتظار الأكيد مناسبة 
الدور الثاني» محم لقيادتها ما آرادت من إستقال رس الجمهوربة دون ان حت 
هدفها فی إعلا دفة المحکې حیث کانت المحهة المعارضة قد حسمت 
الموضوع وقررت الخروج إلى الان تول السلظة مکل مباشر بعد أن كانت 
مارسها واسطة مؤسسات وأشخاص“ فدفعت بيس الجسهورية إلى 


| من فراءة الننائح ومقارتها مع تانج الإتخابات الحلية سیم الباحث حث الخروج 
پإستتاجات فيد عزوف نسبة من التاخبين عن الإدلاء اها > وأن جبهة الحرير 
الوطني» رغم عدد الأصوات المرتفعة التي حصلت علیها بالمقارنة ن جبهة الموى 
الإشتراكة إلا أنا حازت عددا أقل متها من القاعد» فضلا عن أن اتا کرست 
الوجه خو المشبيب» وان اة الإسالامية ققدت ما نوف 1260000 صوتا بالمقارنة مم 
إتخابات جوان 1990 الحلية. 


2 Quandt (W.B) op. cit pp. 115/116. 
“ Dèsş 1992 les militaires sont sortis de |’ ا‎ E pour un rêle 
beaucoup plus notable des affaires du pays at 

تجحت في تجنيد الجماهير إعتمادها الإندولوجية 


الشعبوية اسان وفازت الإتخابات الجلية والدور الأول من الإتخابات 
اتشرمية وتسيبت في عزل حكوبة إلا أن خططأعا عمل في الإكنفاء ء وة الشارع وأملت 

القوة الحقَيفية | فی الجیش بل وذهبت إلى مواجهته ومن he r‏ 
انترصد بالجبهة واتظار صدور تصرفات منافية للدستور والقانون للإنقضاض عليها 
ونخییدها مشکل تهائي» ومن خلال ذلك إعطاء درس لن تسول له تسه إعتماد تقس 
الد 

وللعلم» إن قيادة اميش على رأسها نزار وقاند الأركان قنابزة كانت مع فكرة بعاد اميش عن 
التدخل وترك ذلك للأمن والدرك وقد عبر وززز لقاع زار عن غ المي ل مول = 
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الإستقالة غير الدسورية الق ٤‏ مخضت عنها | أزمة دستوردة ومؤسسانية م عن 
قصد لاسيما بعد الإعلان المتأخر عن حل الجاس انشعبي الوطني الذي كان اللنطوة 
الأخرة لاف السار الإتخابي' بإعتباره امرف النرخى من خطة القائين على 
تلك الطركة الإقلاية» وظهور أجهزة غير دستوربة تحت غطاء بيان الجلس 
الدستوري هيدا لمرحلة إتقالية لإعادة معث نظام ا لمكم سبيت فى جرح إضافي 
للجبهة الإسلامية التى حرمت من نجاحها وإحباط للأحزاب المشاركة في العملية 
الدعقراطية وكذاك اليش الذي دا عاجزا عن معرف ةكيغية سيير a‏ 
اناجمة عن توقيف السار الإتخابي ودفع الرس الإستقاةة . ويخاص العيد أ 

حيو باه 'فيما بخص الدولة التي ثوقف السار الإتخابي ا شب غاا ا قناع 
ان ما قامت به تم بإسم الدمقراطية ودولة الح واا خاصة إذا كان النظام 


= "Je ne sais pas ce que j'ai chez moi". 
-Belaid (A): pour rétablir certaines vérités sur 13 mois û la tête du 
Gouvernement Juillet 92 Août 93 e Pp. 2 


لأن 0 من افراد الجيش من طبقة الفقراء انتي ساندت الجبهة الإسلامية نى الإتخاات» وكان 
اتی لاز ار هو تدخل اليش مم ن نزار یکی ضد الفكرة مدر ما کان یخشی تالجھا . 
كه نسي بأن أغليبة عناصر الدرك وا هم أضا من الطبقة الفقبرة بل لد حاونت الفيادة 


نسي 
اس اللجوء إل الدذاع مدني عن طر إحیاء وتنفين القانون المتعل لضع کی الس 
زروال» ناء على استشارة رفض ذلك خشية ة تدهور الأوضاع والدخول ئ حرب اهاي حقيقية 
بصب حتی لا قول بستحیل اتحکم فیا وفی اثارها . 
1 سول خالد نزار : 
-Ait Ahmed me disait aprés avoir demander: ‘que pensez-vous d'un‏ 
êvenluel arrêl clu Proc: lectoral? '*‏ 
Il me répondit ‘après tout il y a un Président, il peut dissoudre ['APN‏ 
prochaine et appeler û de nouvelles élections’ et dire c'est un coup‏ 
d'Etat'".‏ 
-Nezzar (KH) gt Maartîia op. cit pp. 82 et 83.‏ 
0 من الطبعة السياسية وجزء من الشعب وما لبنت ان عمت | 
الثالية ٠ SNE‏ عد جاور وزات الجبية وتجلى ذلك في انقسام موقف 
الشعب وحتى الإعام لم ایك أن تغير الموقف عد التقنيل والتنكيل والجازر ضد 
المواطنين ت مبررات إقامة الدولة الإسلامية . 


3 Mahiou (A) op. cit p. 22. 
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ا ر انه اداد لظام القدہ' . ذلك أن اللبة قت عت خارح إطار الشرعية 
قات بها جهة ققد الوت اا اة وهي | الساطة الفعليةء 
ا کک ك اى الجمهورية لا ستل حول ما إذا كانت السالطة ستقبل 
ا الحبهة الإسلامية للإنقاذء اجاب نھ“ حقيعةٍ ھ لو قبلت السلاطة ساح 
الإتخابات لا وصلنا إلى هذه الوضعية الخطبرة فقد أردت أن تحمل الشعب 
مسؤولیله ى اختیار عليه نکل حربة ê‏ . وان علينا أن نحم اختياره وإعطاء 
فرصة للحبهة الإسلامية للإقاذ لنشکیل حكومة وکان لا ند من عاسبة الجبهة 
بواسطة قوائين الدولة ودستورهاء 5 عدم احزام اشا الس کان عا 
کیا2 ما بيد صراحة ان الرئيس کا وقیف المسار الإتخابي دلیل أنه 
استعمل مصطاح السلطة " لو قبلت السلطة نتائج الإتتخابات ..."ومن ةشر 
له أجبر على تطبيق ما فرض عليه إذ و كان حقيقة بحام إرادة الشعب ويلك 
الساطة فعلا ما أقدم على التهرب من المسؤولية ديم اسسقالنه» والاخطر 
حل الجلس الشعي الوطني المنتهية ولاه ني مارس 1992 ودون ق 
أزمة بين السلطين النغيذية والشرعية تبرر حله وهو ما تسبب في إحداث أزمة 
دستوربة ومؤسساتية مفتعلة تسوجب ال مسؤولية . 


المبحث الماني 
إستقالة رئيس الجمهوربة وحل الجلس الشعي الوطني 


لن كان رئيس الجمهوربة في النظام السياسي الجزائري يحل هرم السلطة 
ااسية وک حامي الدستور» فان مکانه هاته تقرض عليه إتزامات ومسؤوليات 
تكون آثارها عدر أهمية الساطة التي خوطا إباه اتير ازالتشرة الأول وله 
وإاجب الحنظ ف مارسة حتوقه الشخصية ية المقررة دستوربا نبا المساس بمصاڂ 
اجبوعة الوطنية و المحقاظ على إستقرار مؤسسات الدولة ومو الدستور» ما اچ 


Op. eit p. 23.‏ 1 
2 تصرح رئيس الجمهوربة للباحتين اليابانيين . مرجع ساب ص 3. 
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اتساؤل حول مدى دستورة إستالة رتيس الجسهورىة في 11 جانقي 1992 وکڏا 
حل اجاس الشعبى الوطني في وقت بجر فيه الإتخابات لجدده قبا لی اء عهدته 
(الفقرة اللانية)ء وتأكيد ذلك وجب تصرح اجاس الدستوري (الفقرة الا . 


الفقرة الأول 
مكانة رئيس الممهوربة 
1- بحل رئيس الجمهورية مكانة هامة قى الد سور بإعتباره متخب من طرف 
الشعب عن طربن الإتترإع العام السري والمباشرء ما يضمن له إبستقلالية كاملة عن 
الجلس الشعبي الوطني المتخب هو الآخر بذات الطرة. 


ويميز كذلك عن غيره من المؤسسات بكونه جحد وحدة الأمة والدولة 
داخليا وخارجيا وصاحب السلطة قى حاطبة الشعب والرجوع إليه عند المحاجة 
وغو حامي الدسور'» وهو ما بضغي عليه موا وهيبة تؤهلانه لقيادة البلاد وة من 
أجل مين ما 0 إلبه اج وبذلك كانت الؤسسة الراسية من الاي 
الدستورية هي المؤء امو AEE‏ للدولة تتعامل مع جیع المۇسسات الدستورية 
وتحاسبها دون أن تحاسب إلا من قبل الشعب أناء "الإتحابان”. 


ومن هنا نستتج أن رئيس الجمهورية ي ظل دستور 1989 بإحتلله 
للك المراكر وغبرها وتا لأحكام الدستور ّي شکل مفتاح قبة التظام 


| اص الادة 68 من دسترر 1989 ني رتيا الأول على "تخب رئيس الجمهوربة عن طرين 
الإقتراع العام المباشر بر والسري " 
آل اة الرابعة من ألمادة 7 من الدستور 'لريس الجمهورية آن بلجیء إلى إرادة 
الشعب مباشرة" 
وتي الادة 74ر9 " مك أن بستشير الشعب ني كل قضية ذات أمية وطنية عن طريى 
الإستفناء". 

آم الاد 67 سی عل با پی: يحسد رئيس الجمهورية» رئيس الدولةء وحدة الأمة 
وهو حامي الدسور 
ویجسد ألدولة داخل البلاد وخارجها > له أن جخاطب الأمة مياشرة" : 
2 بوالشعير (سعيد): عااقة المؤسسة الشرعية بالمۇسسة 
ص 221. 
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c16 de vote du systême‏ وعورە ارس ساطة فاعلة لكنالة إستقرار 
المؤسسات إن شاء» وحمابة الدستور» ما بطرح تساؤلا حول مدى مسوولية ريس 

ا لجمپوریة فی اة الدستور حتی لا بكرن ن ماله مال إله عر بن الطاب فى ال جاهلية! . 
والتا: بت أن رئيس ال جمهوربة» ني ممابل ا لمكانة والساطات الواسعة التي خوطما إباه 

الد ستو 3 تتم على عانق واجبات عديدة لمل أا إحتة إحتزام الدستور وحماته »> وهذا لن ا 
i‏ مخصیص وته وحهده لأداء واجباته طبلة عهدته الي تعهد اھا کل ا 
الشعب إلا إذا ات رض مزمن حول دون مارسته لا او نوی « ui‏ الإستقالة فتراعى 
فيها المصلحة العامة الناجمة عن العهد الذي برطه بالشعب 3 المصلحة الخاصة با 

تمن إسترار الدولة وإستقرار مسساتها موجب أحكام الدستور. 

ومن هنا إن فيز جهة ممارضة الحزب الذي تي ايه لا ني فداه 
المشروعية الي حاز علیھا وجب إتخانه ولا بژثر ٹر ضا ف مرکزه الدستوري» وی 
ن 2 خلاف ينه وین الأغلبية الارضة فإن اروا وضع میکانیزمات لضمان 
الغاس ceohabitation‏ ذلك آن قبول تولي منصب رئيس الجمهورية د سبع بالضرورة 
التضحية والاإتزام بالتعامل لیر ف إطار مؤسساتي وا لا اسر ومراعاة 
للمصلحة العليا ا ما اة الدستور. وحنّی عند حدوث اة سياسية 
بينه وبين الأغلبية البرلانية المعارضة فإنه ستطیع د عد مدة» بکون قد إستنغذ فيها 
کل محاولات اللعابش ع تلك الأغلبيةء إستعمال صااحياته الدستوربة الممثلة في 
حل الجاس الشعي الوطني والإحتُكام للناخبين*» وهو ما ماش ونص الدستور 


1 يقال آن عمرا ني الجاهلي ة کا ن صنع إلمه من التمر يعبده وعندما 
2 اريس اپور E‏ 
رن وات -إلساء 1991/1226 ص أخبرة. 

5 انه " ونی ما حصني سای سسکا بالزاماتی کیا کیت 
دالا کا ا عملت دوماً من أجل حانة مسار الإصلاحات الجاربة ومواجهة كل 
الحاولات التي ترمي إلى عرقلها سک ئی ذلك کل الوسائل التي خوطماً ا اة 
الان وسوا ارجا الا ماو آنه لن تراجع تي فى ادخل لمابة الدستور 
وإستفرار المؤسسبات» غير أن تراجعه عن ذلك ست با لا دح الا للشك وجود معطيات 
واسہاب ودوافح أخرى غير اة الدستور وإستقرار المؤسسآت . = 
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وروحه إلا إذا كانت هناك فة قيادة به قي القمة تشارك الرس بصفة فعلية ق 
السلطة وقررت أنه بستحيل العامل مع الأغلبية البرلاية ة اليديدة وأنهاء كذاك 
هذا أهم» شی أن بلوء رئيس الجمهورة لمارسة صااحيه ي حل اجلس عد 
الاتخابان دنع الشعب إلى إعادة نمس الأغليية وهو ما لا ترضاہ اتا لأن حكم 
الشعب في هذه الطالة معناه رفضها وتهميشها من نمارسة السلطةء فإسبقّت» موافقة 
الزن أو بدونهاء الأحداف ا الإستقالة" وما نجر عن ذلك من ازمة 
دستوربة ومؤسساتية لإقتران "الإستقالة" او "الإقالة" جل الجلس الشعي الوطني 
رفت کل ریس افاس انسر ا رس الدولة وتظيم إتخابات رتاسية 
وباتاني التدخل لإمّاف.المسار الإتحابی توطة ونهية لظروف جددة تضمن للك 

القة الحفاظ على سلطها . 

2- وضمن هذا المسار ر بطرح اتساؤل ؤل حول مدى مسۇولية ریس الجمهورية 
ئی ظامنا الدستوري. فالثابت أن رضن اة خر سیول مدنا عن الأقرال 
والأنعال الق تدر مده أثاء آدانه لوظیفته »كما آنه غر مسؤول سياسيا لإنعدام أي 
صق ف الدستور بشير إلى ذاك أو بين ابلهة التي تتولى توجيه اة إليه أو اكت 
خلافا لما هو امال و الولابات المتحدة الأمرركية وفرنسا مثلاء بل إن ما إ 
على تسمیته تقلیدا يحرعة نة مى لا تير مما أ ٹرا ئی دستورها على الرغم من 
وحود سلطة جا سرض فیا م المسؤوليةت أم أن ځرري الدستور اعنمدوا ضمنيا 


= - المادة 73 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية فى القسم يسم بإحترام حرية 
إختيار الشعب ومؤسسات الجمهوربة وقوانينها . . 
«La formule de cohabitation avec ce Parti que le Président Chadli et‏ 
Hamrouche semblaient privilégier», in Chafik Mesbah op.cit p.7.‏ 


1بوالشعیر (سعيد): القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة - الجزء الثاني- المؤسسة 
الجامعية - ابلزائر 8 ص 161-159 . 


الوطنية نلکتاب ودوا ان المطبوعا 


2 المادة 84 من الدستور فقرة أخيرة. 


.216 بوالشعیر (سعید): النظام السياسي ري - المرجع السابق ص‎ 3 
-Bidegaray (Ch): le principe de responsabilité fondement de la dëêmocratie. In 
Revue Pouvoir n° 92-2000 p. 5 et S 
-Auvret (P): la réforme de la responsabilité du Président de la République 
/ RDP 2007 pp. 409 et S. 
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قاعدة "املك لامك أن Î Le Roi ne saurait mal faire "i‏ وکیا قال ليون 
اتاك ا عل الرئيس حرا ودون عرقلة"'. 


ولعل ممٌولة ماسو 0ء11 .3 حول رئيس الجمهوربة الفرنسية تعبر عن هذا 
الإنجاه حيث تساءل ما إذا كان رئيس الدولة الذي بتخلى عن واجباته الحددة في 
الدستور لا تبر مرتكما لجرمة الخيانة المظمى”. 
فن اع آلا ووذ لسلطة سياسية دون مسۇولية سياسية» وکا مول 
الفقيه لاقرير "الذي هو غور مسؤول لا بطح في إتخاذ القرار بإعتبار ن کل 
خض4 ساط رفن بال الصف سسب قل ویک > لن إسنادها 
لشخص دون رر المسؤولية بزدي إلى قبول الساطا ن المعلنى وما | جم عن ذلك من 
خرف ق لمبداً السيادة الوطبية سکن شخمر شخص او جموعة من الإسيلاد ١ء‏ على السلطة 
ومارستھا سمه أو اسمھاء فإذا کان رئيس الجمهوربة منتخبا ويمارس السلطة فإن 
ل عليه أن تحمل سسؤولياته الناجمة عن تصرقاته المخلة واجبانه. 


وعلیه فإنه ذا کلف دستورا بضمان السير المادي للسلطات العمومية ودعومة 
الدولة بصبح مالیا پاستعمال کل الوسائل الحاحة له من جل وضع خد ا 
التصرفات المادفة إلى شل المؤسسات طا لما كان على رأس الدولة ول إعتر علا 
الإتزامات اللقاة على عاتته وهو ما أده قي إجّماع مجلس الوزراء يوم 18 جوان 
1 مقوله "ان الرئيس لا تدخلء» طبقًا للدستورء إلا عندما تصيع الاوضاع خطيرة 
تهدد إنهبار الدولة وتسيب حرا أهليةء وذاك بغية وضع حد لكل عمل بؤدي إلى 


اللوشی: 


:1852 ی خطابه للشعب الفرنسى 14 جانقى‎ ١ 
«il faut que ‘action du Chef de I‘Etat soit libre et sans entrave» 
-Bidegaray (Ch) : op. cit p. 7. 
2 La Présidence de la République en France: 1965-1985 -documentation 
Française 1986 Paris- p. 148. 


3 Manuel de droit constitutionnel 20èême éd Paris 1974 p. 1032. 
4 L'esprit des lois X I Chapitre IV. 
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3- وعلى الرغم من أمية ما ذكر سانقاء قإن ا مؤسس الدستوري الزائوي م 
يعمد تلك القواعد لعدة أسباب متها اكان الى ينها وش هري ني لظام 
ودوره فی إعداد مشروع الدستور و اکر کر حنی ی إحنّمال مسۇوليته› إذ لو 
ن ذاك اک لحرا حل الاسر ب الشعبي الوصلي دون الإعلان عنه فى حينه 
وعدم اليا هيام ي ذلك الإستشارة المطلوة" واا لة عير الملائمة واللامنطقية 
واللادسنورية على أنها > جحلمعة» ام وا العظمى» ولا کی 
نبرر إعلانه عن 2 بإتزاماته "مستعملا في ذلك الوسائل التي يخوطا الا 
اة النسشون وميا وحن 0 وا بالدستور اتن لات 
وقيادة البلاد وعدم الجازفة بها والإستعداد للتعابش ع اة حکومة کضامن 
لادستور وحارس للنوابت " فضلا عن آنه لدی أداته يسين الدستورية آقم ان 
بدافع عن الدستور وحم حرة إختيار الشعب من جت وتراجعه حین کانت الدونة 
والشعب في اس الحاجة لوجوده من اجل ضمان السير العادي للعملية والأمن 
الممومي وإستفرار الؤسسات وحمابة الدستورء بل إعتبار قراره التخلي "تضحية 

في سبيل المصلحة العليا لأمة" على حد قوھ ا بعد ن تک من حبارة 
الجبهة الإسانمية للإتاذ على أغلبية الغا ماع خلاف لا تبات به الساطة من ا ان 
المقاعر سوف توزع بين الأحزاب بشكل لامک ی لي متها أن جحوز الأغلية الطلقت 
وقد أك ذلك رئيس ا لمكومة ف تصرح له لجريدة الجاهد انلا : لامک أن 
بحوز أي حزب على الأغلبية المطلفة“. 


. alıcun parti ne sera crédité de la majorité absolue » . 


بات فی أجل أقصاه ثلائة اشهر" . 
2 تخل ریس الجمهورية بارخ 15 /1991/10. 
3 تدخل رئيس الجمهورىة أمام الصحافة الوطنية اريخ 1991/12/24 أي قبل إجراء الدور 
الأول من الإتتخابات اتنشريعية الذي نم ئي 1951/12/26 . 
El Moudjahid du a Samedi 13 et 14 Décembre 1991‏ 4 

هارون بان المصاط المعنية قدرت بان حصل البهة الإسللامية على ثلث المماعد 
ا 5 0 es‏ سلامية على 

لاني جبهة التحرير والثلث الاخير للدمقراطيين 


-Haroun (A): op. cit p. 188. 
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وهو ما بدفعنا إلى التشكيك ني حسن نية اتخلي عن مهام رئاسة الجهورية' 
وحل الجاس الشعي الوطنيء لأنه لو حدث أن ن فاز حزب اخر غر الجبهة الإسلامية 
لاذ a‏ فى تلك الإتخابات فهل كانت الإستقالة ستقدم وبقّرر حل 


اجس الشعى اشعی 

والقيقة و في هذا الموضوع هي آن صانمي ارا رکان 
نمم دور هام ني رتیپ الامور نشف من خلال محلیل ما اورده اللواء اء خالد زار 
وزير الدقاع أنذاك حول الإستقالة حيث ذهب إل ب الول أن قرار الإستقالة هو قرار 
إرادي من الرئيس وكذا حل الجلسء وذلك بعد إطلاعه على أوضاع البلاد وأنه بعد 
لقائه مع اريس قدم له شرا ج حول الوضع وأعلمه تخوف قيادة اميش (إجتماع قادة 
الجيش فى عين النعجة) ما ستؤوا ل إلبه البلاد فی حال عدم تاذ تدابر او قرارات» 
لكئه ضيف بأن رسالة الإستقالة حررها علي هارون ومحمد تواتي وهو الذي 
سلمها اريس کمسودة تار له أمر إدخال ما براه من تعدبلات علیها . 


ومن هنا تسائل إذا كان الرئيس هو الذي قرر بإرادته المنغردة الإستقالة 
فلماذا حررت له مسودة من طرف رجل قانون وعميد في الجيش ليقدمها فيا 
تعد اللواء للرئيس دون طالب منه» ودون مناقشة الموضوع معه؟ وس م فإن 
تبربرات اللواء واهية . 


1 مول سید أحمد غزالي رئيس الىكومة السا ابذاك ي تسح لتلفزة ميدي 1 ۳ 
4 أن رئيس الجمهورية م کل رقع نجاح الجبهة الإساامية بلك النسبة ظرا 
ا دمت له والی سفادها آنه لی یکی ا اي حزب مني الحصول على الأغلبية 

وان اة الإسلامية لن تتخطى 0 من المقاعد کحد فض عونا 2 
i‏ واتعاش مع الأحزاب الي ستتالف فيما بينها لتشكيل الحكومة» وضيف 
اا ن منزعجا جدا ا من تلك النتيجةء قإضطر حت ضغط ال لقيادة المسكربة إلى 
تقديم إستقالته» حيث إلقى به وزير الدفاع خالد نزار بإسم القيادة العسكرة بعد توصلها إلى 
قرار توقیف | ار الإتخابي. 
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قالقول او کن سا لديم إستقاله غير معقول لأنه فى غير حاجة 
لمساعدة العميد تواتي والوزير وامحامي علي هارون لكي بحرا له مسودة الإستتالةا» 
إلا إذا كانت المبادرة من اللواء زار وین معه» ويتاء على دراسة لأا م الدستور 
وإيحاد حيلة إقتران الإستقالة مع ث شغور الجلس شي الوط وق امسار 
الإتخابي وقطع الطربق أمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وبالستيجة بكون الإقتراح منه 
بموا موافقة مجموعه» فقبله الرئيس عن رضا أو تحت ضغط. 


1 علي هارون الذي تول بإ سم أصحاب القرار الإتصال بالجاهد محمد بوضياف في المنيطره 
بالمغرب کي مح عليه 3 الدولة. لذلك فإن إعداد سيناريو مسب لإبعاد ريس 
الجمهورية وقطم الطرب آم ریس اجس الشعبي الوطني لول رئاسة الدولة وتنظیم 
إتخاات رئاسية طبفا لأحكام الدستوره ارا رقف السا الإتخابي جاء ناء على 
فاسل اکا م اندستور المتعلقة بالشغور لإيجاد حرج ضمن ميق تلك الاهداف. 
وقر ترات تلت الهمة نة مشكلة سن 4 أعضاء هم علي مان رون وأو یکر بلقاند (وزراء) 
ومحمد تواتي وعبد الجيد تاغبرت (عميدان في الجيش) الع کی س ریس الک سید 
اجر غزالی وخالد نزار وزبر الدفاع بعد الناقشة الموسعة فى القيادة العسكربة ومجلس 
الحكومة. وهي اللجنة التي اقترحت على وزير الدفاع تطبيق المادة 84 واقناع ريس 
الجمهررية برجو الإستتالة ا ابإعتبار رها الوسيلة ا اون ووت إجراء الدور الثاني . 
-Haroun (A): op. cit pp. 190 et 191 et 214 et 215.‏ 

2 الول بأن مرسوم الحل أمضي قبل الإستتالة ويي على مکنّب الرئیس 1© (۸۴1) N4۲‏ 
«aga Maarfia (M) op. cit pp. 70 ã 73.‏ لآن الموضرع لايحتمل اتأجيل ف ف الإعلان ولا 
في النشر لأميه السياسية والدسوريةء إذ الأمرلا علق سُعیین شخص أوإنشاء ھۇلىتسة 
علمية أو تنظيمية تدخل في جال إختصاصه وإنا بخص حل البرلان مثل الشعب. 

کا أن إعتماد إقتران الإستقالة وشغور الجلس لوقيف السار الإنتخابي عن عرب تدخل 
الجلس الأعلى الان بركد بأن الأمر كان مدروسا مسبغا وأن الرئيس + جحد مامه سوى 
الموافعة طوعا آو على مضض | آو مکرها . ول لماذا يحل الجلس وقد آوشکت عهدته 
على الإتهاء» وآنه لا وجود لأزمة أو خلافات سياسية بين الجاس والرئيس» وأن نمف 
الأعضاء الجدد قرا قد غم اتخابهم؟! 


178 


tp :!wwnw.opurlu. 


کما أن القول أنه ناق مع اريس كیفية تندم الإستقالة ورفضه TT‏ 
لشب جاب لوال ا ذا والروج عن النص فيد أن الرس اقش 
او ع اوا الدسوربة واا | مع مثل الجيش وان هذا الأخير هو الذي 
إقترح عليه تقدم الإستقالة مام الجلس الدسترري فإستحسنه الرئيس وهو ما عني 
ان الأمر كان مخططا أو أن كل الإحتمالات قد أثرت قبل لقاء اريس وقومت 
الإجابة بشانها فتوى اللواء عرضها عند الحاجة على الرتيس الذي قبلها إرادا إو 
مرغماء 


الفقرة الثانية 
مدی دستورية الإستقالة وحل الجلس الشعي الوطني 


المرکد أن ن الإستقالة حن شخصي مقر أكل من بولى وظيفة أو مهمة محددة 
شاوه الق يحتاف من حیث طبیعته ومدی آثره بإختلاف امرك الذي بحنله 
لشخص المقرر لصالحه E‏ ن إبستقالة رئيس اجمهورية وإقترانها جل 

کے ا اک ك لنا سکتانونتیین - أي أل للخريج اتناج قبل نوير 
من الناحية الدستورية فما بالنا إذا مجنا الموضوع من وجهة ظر نظر سياسية سواء عل 
ا بمدی دسورية ة الإستقالة أو الحل ومدى ملاءمة معالجة ة الموضوع من طرف 


الجلس الدستوري. 
إت مدی دستورية ة الإستقالة: 

1 قبل تناول مسألة دستورة الإستقالة بق نها تق بستحسن اکر أن 
الرسالة الموجهة من قبل رئيس ال جمهوربة إلى المواطنين امام اجلس الدستوري بارخ 


1 م تلضمن مصطاح الإسقالةء ونا ا إستعمل فيها "ضرورة إسحابي 
ن الاح السياسية. . ."» و هذا "قتي إيتداء من البوم الى عن مهام رثیشس 
الجمهررىة ' فل ن ف جنه الله صد" قار " أعلم به الشعب وأطلع عليه 
الجاس الدستوري ام أننا امام إستفالة كما كينها اجاس الدستوري في بيانه الصادر 
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بوم الأأحد 1992/01/12 وهل الرئيس التخلى تجنب إستعمال مصطلح الإستتالة 


کبرباء وترفعا حتی لا اثر مکاته متلما قعل دغول ی 1969/04/28 ون کانت 


اسباب اللي واهدافها فى الحالين غير قالة للمقارنة . 


فالإستقالة م تكن حسب وجهة ظرة - مهما كانت الأسباب- دستوربة فى 
ذلك الظرف فلن كان الدستور إعتبرها حقا من حقوق رئيس الجمهورية فإنه بن 
بوضوح الظرف الذي عك فيه لارئيس ممارسته» فقد جاء فى الفقرات الراعة 
والخامسة والسادسة من الادة 84: "قي حالة إستقالة رئيس الجمهورىة أو وفاته 
جع اجس الدستوري وجوباء وبت الشغور النهائي لرتاسة الجمهررة. 


وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي المجاس الشعي الوطني الذي يجحتّمع وجوبا . 


1 بسند المؤسس الدستوري للمجاس صلاحية إصدار إعلانات أو بيانات ويجوز له إصدار 
قرارات او راء وعتمّد بان ما ”مي بیان ۱2 جانقي ما هو إلا قرار بالعنی الدستوري. 
قدمت الإسقالة امام الجلس الدستوري بعد رفض صانعى القرار» حسب تعبار خمد 
بوضياف؛ من ان موجه إلى الشعب مباشرة و نفس الوقت ضمان ظهوره وهو بستقبل 
اعضاء الس الدستوري حتی لا توول الإسفالة عند عدم ظهوره في التلفزة مالإتقلاب. اما 
عدم اللوجه الشعب فقد سر على أنه خرف من الإنقلات الامني يسبب طريقّة قراءة 
الإستقالة واثرها . 


- مول بلعيد عبد السالام رئيس الحكومة فیما بعد: کان الحدیث فی مداية جانى 1992 
دور حول نوعيات الشروط الق سيرك جموجبها الشاذلى مهامه " 
«l'ont discutait (début Janvier 1992) dans quelles conditions Chadli devait‏ 
ما شت أن الأمر کا 
انظر: 
-Belaid (A) : pour rétablir certaines vérilés sur treize mois ã la tête du‏ 
gouvernement -Juillet 92 -Aqûr 93 polycope p. 14.‏ 
YA‏ توجد حسب علمدا سابقة من هذا القبيل فى الانظمة السياسية المعاصرة خاصة فى 
فرنسا بدء بإستقالة مأكماهون 1879 إلى إستقالة دمغول سنة 1969 . 


quitter ses fonctions». 


ان محضرا له ساسا من قبل صانعي القرار ل6ل وم1 . 


-Berlia (G): chronique constitutionnelle et parlementaire Française, In 


R,D.P n3, 1969 p.457. _ 
-Knaube (O) : op.cit. p. 1151. 
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سول ربس الجلس الشعى بي الوطني مهام ريس الدولة مدة أقصاها حسة 
وأرسون بوماء تعظم خلاما إتخابات رتاسية " 8 


فمن خلال هذا النص تجلی لنا صراحة ةن المؤسس الدستوري ربط 
حن الإستقالة وجود الجلس الشعي اوطني فحسب» ول وله ذلك حين ق 
الجلس منحلا مقتصرا على علنی کر الوفاة الى لا دخل لإرادة الإنسان - غالبا- 
فیا ن هذه الا سد هة اة وة إل رس اجس الدستوري طبغا 
للمقرتين 9 و10 من ذات المادة المنكورة رة اعلاه واللتان تنصان على: "وإذا إقترنت وفاة 
رئيس الممهوربة بشغور الجاس الشعي ال لوطني بب حله» يجتّمع اجاس الدستوري 
وجو لإأبات الشغور النهاتي لرتاسة الجمهورية. 


ضطلع رئيس الجلس الدستوري بهمة رئيس الدولة فى الظروف المبينة في 
الففرات السامّة من هذه المادة وش ف المادة 85 من الدستور" . 


اما سیق شمان کا ی غار ق الشات رش الس یری اک 
الإستقالة في هذا الظرفء» نظرا کونیا ستؤدي إلى شغور مزدوج (رئيس الجمهورية 
ورئيس الجلس الشعبي الوطتي) . وقد برى البعض بان اطا م منم الرئيس من 
مارسة ذلك الح صر فإن هذا شيد الإطلاق ولیس الین : غر أن هذا 
الرأي سنافی مع مع روح الد سور والمنط ي ذات الوقت» لان المؤسس الدستوري + 
بتردد في ن تبظيم المالة الناجمة عن الإستقالة أو الوفاة حین بکون انجاس | الشعي الوطني 
قائما مارس مهامه» که فی حالة شغور تلك المؤسسة إكتفى بذکر الوفاة دون 
الإستقالة أكون الأول غير إرادية - غالبا- في حين إستبعد الثانية ضمنيا لصعوبة 
إذا م مل إستحالةء > تصور قیام مل ھ هذه الحالة لدی واضعيٍ الدسورء وهذا معناه 
رفضها سواء في ظل ظروف عادبة أو غير عادية بإعتبار ان الإستقالة ف ظروف 
غير عادمة أ ناء شغور الجاس الشعي بي الوطني أو إقتران ذلك الشغور ظروف غير 
عادة ةآخرى» تجافی مع روح الدستور لأسباب عديدة متها : 

اا تأي فى وقت صعب فيه ضمان إسترار العمل بالدستور فة كلية 

إلا إذا كان الرئيس مدفوعا ومصرا على إحداث أزمة دستوربة و مؤسساتية 
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-أنها تلتافى مع سط الواجبات الدستوربة الملقاة على عات الرس مما 


ا هذه الإستنالة عت بناء على إتاق بين وزبر الدفاع الوطني وريس 
الجمهورة الذي موجب ذلك قدم إستقاله'» 
-أنها تبر تهربا من المسوولية. تستوجب في الأنظمة الدمقراطية تكييغها 
على أنها خيانة الأمانة أو 'خيانة عظمى' اعيبر الدستوري. 
والخقيقة أن تصرف الذي قام به رئيس الجمهورية بدضمنا إلى تأكيد إصراره 
على إحداث أزمة دستورية ومؤسساتيةء ذلك أن ما ضاعف من أثر إجراء 


"الإستقانة" هو الإعلان ف ذات الوقت عن أن الجاس الشعبي الوطني قد تم حله 


| ول وزير الدفاع ناك خالد نزار: "أل توقيف المسار الإتخابي وأن الرئيس الشاذلى قبل 
تقديم إستقالته» اء على لاء بيني وبينه وليس بناء على لائحة من قيادة الجيش..." 
Liberté 26/03/2000 P.7. 2‏ 
ولنا هنا ان تساءل: هل وز الدفاع کان تحدث سمه ومبادرة منه ام باسم قيادة 
ال وول خالد نزار في مذكراته الصادرة عن دار الشهاب: "إتفقنا (من؟) ن 
الرئیس على آن تکون الإستقالة بوم ٠١‏ جانفي بجضور الجلس الدستوري ورقض الوجه 
للشعب". ص 221 


«N'empêche. la hiérarchie militaire avait fait preuves de courage en prenant la 
responsabilité d’arrêter en 1992 le processus électoral....le commandement 
militaire... .avait pris la décision d’interrompre le processus électoral» 


بول : 


Mohamed Chafik Mesbah: «1992 aura représenté un rendez-vous unique 
avec l'histoire». Le Soir f’ Algérie du 23/07/2008 p7. » 
وما بکد ذلك تصرم سيد أحمد غزالي المشار إلیه انما . اما ی كانه ٣مم ڈعو م۴ ہا‎ 


فا ۵ا فقول خالد تزار بأن لقاء الرئيس كان بعد لاء قيادات اليش نى عين النعجة 


ان نوقشت الوضعية ال ألت إليها البلاد . .69 .م زه .م0 


ويذهب هارون علي إلى أن وزير الداع قد إلتقى اليس بوم 28 ديسمبر دون اللطرق 
لتقيف امسار الإتخابي تبع ذلك اربع لقاءات بن الجيش والرتيس مجضور صدقه العسيد 
جنوحات ووت إتفاق على الانسحاب من الرثاسة. 

-Haroun (A): op. cit pp. 315 et 316. 
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ارخ 01/04/ 1992ء وهو ملم أو ن إقتران ا لحل بالإستقالة 
وا أكرن ار 9 من المادة 4 م Fp‏ تقال 
لإستبعاد المؤسس الدستوري حدوتها عند شغور اجلس الشعبي الوطني . 


ومن هنا نستنتچ أن رئيس الجسهوربة كان مدفوعا أو موافقا على الإجراء 
المتخذ رغم اله الدستور ما وجب المسؤولية فيما حدث لعجزه عن فرض 
تسه كممتل للشعب» لذلك عكى الول بأن قيادات اميش هي صاحبة الساطة عل 

ستحواذها على إختصاصات المؤسسات نص الدستور' ما حولما إلى مدافع عن 
الت وعليه قان الذين ندافعون عنها | وكلىون مها علکرن المشروعية حسب 
قول عدي اواري وات کاکي فی تعيین من سرون الدولة* وأصبحوا بشكاون كللة 
موحدة تقوم على هیاکل متعم نوع من الإستقلالية السبية (الإستعلامات» النواحي 
العسكريةء الدرك) توثر على العرار السياسي او هي التي تتخذ 

3 ون کان ما سبق ذكره بؤكد عدم دستوربة الإستقالة فإن الذي 
ضاعف من أثرها-سياسيا- هو رفض اليس المستقيل اللوجه مباشرة إلى 
الشعب الذي قام بإتخابه لإعلامه با آلت إليه البلاد والأخطار التي تهددها 
والأسباب الى ایک مل الا اا2 ایا غر الدستوري» ما بطرح ت تساؤلا 
حول ما إذا کان واعیا بقراره واثاره ام انه تعرض لضغوط کا لمح لذلك رئيس 
الحكومة الصحينة البلحيكية ire Belgique‏ حیث قال: "إن أي مسۆول»› مهما 


1 تتص المادة 25: "تئظم الطاقة الدفاعية للأمة» ودعمها» وتطورهاء حول الجيش الوطني 
الشعى. 

تمل المهمة الدائمة للجيش الوطني الث الشعي في الحاف افظة على الإستقلال الال الوطني والدفاع عن 
السيادة الوطنية 


کا ضطلع الفا عن وج البلاد» وسلامتها النرابية» وحمابة مجاطما البري والجوي 
وعتلفل مناطی آملاکیا البحرة لطر الات الأرك: 
2انظر : الفصل الثاني من الباب الأول فقرة 2 طة 7. 

-Addi (L) : souveraineté nationale et souveraineté populaire : ã propos de la 


déclaration de Chadli Bendjedid in Quotidien d Oran 7/12/2008 p. 9. 
3 Alt kaki (M): op. cit p. 437. 
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کان لی داشا نصائح آو معرض اضغوط ق 5 رن قرية جداء فما هو الد القاصل 
بين تصايح وضغوط قوبة نوعا م » وهو ما أك ريس الجاس الأعلى للدولة محمد 
بوضياف في حديثه اصحينة الإتاد الإشةركي امغر ية أ أبن ذكر أن السيد علي 
هارون قد إتصل وا ۵ اتک رمیا من طرف صانعی الفرار 


les décideurs‏ بإبلاغي رعبتهم يان ن اعود إلى البلاد لاشاركد معهم ف ادا من 
شر مسطرا 2 


وفضلا عما سبق فإن الإستقا تقال تتعارض مع إلزامات وعهود الرئيس امعان 
نها 5 تدخلاته المحلقة سواء لدى إفساحه السنة القضائية 31992-1991 وأمام 
الصحافة ارخ 5..؛.؛ وعشية الدور الأول لإتخاات الشرعية 
1991/12/24( . 

وحنی لا نهمل وجهة ة النظر العابلة م ع Clue ele‏ هل حى 
رئيس ا رب أن عنع وصول أغلية معينة رلا ؟ 

الجواب هو ا ل ا فشل التعامش او عند إقتران 
وصوله للساطة بوجود اغلبية معارضة له فيطاب من الشعب» عد حل ارانء 
الوقوف بجانبه لنفيذ رجه السياسي > إلا آنه بصعب دستورا عرقلة وصول أغلبية 
ما للبرلانء إلا إذا ل الرس لأساليب تهر النظام الدستوري ا تعطل العمل به في 
جزء منه من جل المحفاظ على النظام الجنهوري کا بررت ذلك ج 11 


Htp:îuwmw opal 


جانقي 1992 ما بر مسالةء مدی مزالا (إن كانت هناك) و/أو أخطار هذا 
اصرف وعم ES‏ مستقبلا لدى رر المودة امسار 
الإتخابي؟. 


1 تقلا عن جريدة السام ذ 1992/01/22 . 

2 قلا عن جردة الشعب ذ 1992/02/25 ص.2 
الغريب أن من رفض الرتاسة ي 1962 حى لا بكون تحت إمرة اليش قبلها 
جماعة لا ملك اة مشروعية خلافا لجموعة 1962 . 

3 اللشعب 1991/10/22 ص 3. 


4A Les mécanismes juridiques de la disparition de la République in RDP n° 4 
LGDJ- Paris 1986. 
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وف هذا الجال ذهب البعض ومهم ا ات أحد لل نه کان من الأفضل 
الإستمرار فى إجراء الدور الثاني ووضع اي زان ام مسؤولياتها حیال 
التلاعب بالدستور واللجوء إلى العتف. هذا اراي کا ن ن بالإمکان کو یی 
را کت قادة اليلد ريسا وحيغا وأحزابا متضامین: لأن الجبهة الإسلامية 
الإقاذ يى هذه الحالة ستكون جبرة على الإستمرار فى مارسة السلطة عليا أو اللحوء 
إلى العف والمساس بالإستقرار المؤسساتي وما نجم عن ذلك من ا على البهة 
الإساهية تظيما وأشخاصا ف ظل أحكام القانون. غير أن هذا الرأي ۾ عمد 
ستبب :٠ا‏ نسب للرئيس على أنه أبرم إتناقا مع الجبهة لإشراكا ف السلطةء فقد كانت 
الأحزاب والشخصيات السياسية ال للوجه الدعقراطي الملماني كالزب 
اتقدمي الإشتراكي ۶۸05 واتجع من أجل الافة والدمتراطية ۸٥5‏ 
والإتحاد العام العمال الجزاترين وغيرهم قلقون من التقارب بين الجحبهات الثلاث البهة 
الإساامية للإنقاذ وجبهة اتحربر الوطني وجبهة الو الإشتراكية (۲15 و ۴1۸۷ 
و ۴.۳۰۶) ومذعورين من إشاعة فادها ال توصل إلى إتفاف بين الجبهة الإسلامية 
والئيس لمارسة ا لمكم نى ظل المايش امعان عنه من طرف رئيس الجىهوربة وأكثر 
من ذلك مال هذا الإتقاق الذي يحمل أن بؤدي فى النهانة إلى توي البية رثاسة 
ا مهورية ورارة افاج وبلئيجة استام الساطة ية وإجراء رات جذ دعن 
طربق الإعاد وتعيين موالين» واحتمال اللجوء إلى الحاسبة ومن مه فان أصحاب 
القرار م بن أماميم سوى الخروج الان واف السار الإتخابي بإعاد الرئيس وما 
سټرونهم فاشیین لإعتمادهم 5ا سول Quandt‏ قاعدة "جن لوحدنا دون عبرا" 
وتولى السلطة مباشرة' أفضل من إيعادهم بطرمّة مشينة. 


وما بنبغي عدم تجاهله هو أن العا الأكر المرتكب انذاك هو تنظيم إتخابات 
ف ي تلك الظروف, إذکان الإنکان دستورا اجا إلى حين توفبر الشروط المالائمة 


لإجرانها وهو ما أقرته المادة 96 الفقرتين الثانية والثاللة. أما القول بإجراء الدور الثاني 
فى تلك الظروف فهو راي صعب قبوله ن أصحاب القرار خشية عدم جدوی حل 


1 Quandt (W.B) : op. cit p. 83. 
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الجلس دستورا تعد ذلك نظرا لإحتمال إعادة ة الشعب تس الأغلبية ومن نة لا 
کون اما م الرئيس وغيره إلا الإنصياع لإرادة الشعب وتكن الأغلبية من تسيبر دفة 


الک 5 تة وی رتاسة الور 
ب- حل الجاس الشعبي الوطني المقارن بالإستقالة عمق الأزمة الدستورية 
وا لمۇسساتية : 
1- إختاف الفقهاء بشأن دى إمكانية إإستمرار قيام النوا اب بأداء مهامهم 
المادة عند المحل. 


وق هذا الصدد نجد من بويد إستمرار الرلان لمهامه العادية بة التي تتطلبها تتطلبها 
الضرورة لضمان دعومة الدولة إلى حين إتخاب الجلس الجديدء نبا شراخ 
المؤسساتي الذي يحمل حدوله قبل الإتهاء من إجراء | الإسابات 2 
اساب طا وأن الحكومة تبقى قائىة تؤدي مهامها أثناء الحل» خاصة وأن 
اريس لا حن له اتشرع خاال النترة المستدة ۽ کت اجاس الجديد. بل 
ويذهب فريی من هذا الراي إسسادا إلى حکم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 
سيموني Simonet‏ ا 7 ماي 1957 الاج عن حل 2 دسمیر 1955» لی آن 
المكرة تت تستمر فی آداء مهامها كاملة آشاء حل البرلان» و هو الإتجاه الذي بغي 
السك به فی ظل نظا م دراطي من الناحية النظرمة. 

أ الرأي المعارض فيذهب إلى أن ن الحل ترت تب عنه الموت المدنى ٤ص 1a‏ 
eاivi‏ وبااي ٿنتهي مهمة الجلس بمجرد %8 إلا إذ نض الدستور ا خااف 
ل اسر الإبطالى لسنة 1947 فى مادته 16 والدستور الألاني لسنة 1949 في 
مادته 1145. 


1 Morange (6G): situation et rapports des pouvoirs publics en cas de dissolution 
in RDP N°3 1978 PP. 638 ã 641. 


- للمزيد من المعلومات انظر تفصيلا د. براهيمي (حمد): حن الل ق دستور 1989 
كلية الحقوق الجزائر 1990 مطبوعة. 
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2- وعليه فإن حل ا جلس الشعيء وا لرأي الراجح و الذي تاشى أضا 
مع الات بؤدي إلى شخور معد يجنه ريس الجاس حي ت تولي رتاسة الدولة عند 
شغور هذا المنصب وإشقاله إلى رئيس الجلس الدستوري إذا تعلق الأر بالوفاة» أا 
إذا كان الشغور المعترن نجل امجلس اا إستقالة فاا تكرن» وفق ج 
النص» مام" افراخ دستوري" رغم رفضنا ستوريين طمذا المصطاح کا سیق 
سنا» سبب وجود هية دستوربة ة مكلفة طبمًا رة من المادة ز5 م 
الدشتور. ابالسهر على إحتام اتور إا المشعارف علیه آنه مما کانت کناءة 
واضعي الدستور وحسن يهم صعب وضع ضع الحلول لکل الفجوات وافوات الحتلة 
التي تعتري النص ¢ OEE‏ سوء نية» وهو ما استيع اقول أن سسألة 
اليد بالدسور او الإختفاء وراء فجوات فيه لإحداث اة دسورىة ومؤسساتية 
خطارة سر بثابة خرق واضح وجلي الدستور يستوجب الحاسبة في ظل نظام 
دمقراطي غذی ویغنی بکلمتي الدمقراطية والشرعيةء لاسيما إذا كانت الصوص 
تکل حل المشاكل الحتمل حدوثها وفقا روح الدستورء ذلك أن إفتراض إيجاد حلول 
سهلة لكل الحالات ي الدستور هو قول تجافى مع المنطىق ومسابرة الواقع و بدي إلى 
وقوع إختلال بن النظام القانوني والمتطلبات ا المستجحدة. 

لاکد ما سبق ذکره ندم كمينة إفتراضین مرتبطین بالفقرة الاسعة من | المادة 
4 التق تهم موضوعنا ران عن "فراغين "لا نجد مما حلا ضمن أحكام الذشتوز 
ذا | سكا مجرفية اللص: 

الأول: E E‏ 
بمقدوره أداء مهامه طبقًا لأحكام المادة 84ء فقي هذه الحالة لا جحد نصا بین من 
رل راسة لدو وظيم تاباك رناسية. 

الثاني : آنه بعد حل اجلس الشعبي ال لوطني وف رئيس الجمهوربة فنعود 
رناسة الدولة رئيس الجلس الدستوري» غر أن هذا الأخیر بدوره مکی أن نصيبه 
مرض لا سمح له بأداء مهامه آو وفی. dl.‏ › فمن بحل له ؟ . 
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وات ان الؤسس الدمستوري م بنظم حالة الشغور التاتجة عن الإستفالة في 
الفقرة 9 من المادة 84 لإستحالة إفتراض إسقالة الرأيس اثناء حل الجلس الشعي 
الوطني» وإكنفى بجسن افنية على ذكر الوفاة. 


3- من هنا حن لنا کفانونین أن تساءل عن تأجيل الإعلان عن حل اجس 
إلى حين تخلي الرئیس عن مهامه مع علمه ۽ بجا جر ا أزمة دستورية» 
7 ما سبب عدم حف مسمألة دسوربة الل بإخطر من رئيس اجلسر ں الشعي 
الوطنى» إذا علمنا بأن الأمين العام للحزب الائر على أکر من %99 من مقاعد 
البرلانء بعد أن كانت قد ك پم 15 جاڻي 1992 أن قباد اة کی 
علی علم جل اولان مع العلم ان رئيس اجلس عضوي المكتب السياسي بلبهة 
رر الوطني» E e at‏ سستحیل علیه» ن يني على قيادة 

می إلبها وعضو بها | ذلك الإجراء الخطر وإلا عرض نقسه للمساعلةء وإما أنه 
سقو نھائیاء وان هدف انرئیس ياي القرار من الحل هو إعاد رئيس 
إلجلس من توي ١‏ تاسة وعرقلة جموعته من النرشح لمنصب الرتاسة يسبب 
مواققها› قفر صرح عبد اعزیز بلخادم رئيس ا س الشعي الوطني قائلا "بان 
الذين قرروا اسسقالة الرئيس وحل البرلان» قرروا ذهابي لاي سوب غل از 
معین» وهذا انار لا ندم هؤلاء '* وهو ما یخوله دستورا إخطار الاس الدستوري 
الطاب و ف تلك الظروف باذ قرار حاسم حفاظا على إحترام ا م الدستور 
رار کنات الدولةء أو أن الفرض کان إحداث ازمة دستورية عن إقتناع 
بموجب إقلاب قي إطار الدستورء وان ا لحل تم دون إستشارة رئيس الجلس 
الشعي الوطني ورئيس الحكومة قو ا آکده الول ن حوار له مع جرودة لشب 
ارخ 07 آفرل 1992» الثاني ي حوار ع جرددة الخر 2012/3/1 ما طح 


1 انظر المرسم الرتاسي رقم 01-92 المؤرخ يى 1992/01/04 وانقاضي جل الجلس الشعي 
الوطني بوم 1992/01/04 ج .ر. عدد 02. 

2 جريدة آبمزاتر اليم 18/17 ج جانقي 1992- ص 2. 

3 انظر: : جربدة العام السيأسي 1995/01/1١‏ . 
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ساؤلات حول مدى مصدائية الاش الوارد فى المرسوم 01-92 الؤرخ ف 
4 جاتقي 2 المتضمن حل الجاس الشعي الوطني امرك على ان الإاسشارة 
مت وهو ما ل بحدث إطلاقا و ین ا وان ال لی دای رای 
للدولة عد تزويرا رمیا" وجب | المساءلة سياسيا وإطاله من قبل اجلس 
الدستوري لوغم إخطاره ف فى حالة إعتبار الإسشارة إجراء جوهراء وهنا می 
السؤال المطروح لذا ار رس ا الشعي الوطني الجاس الدستوري؟ هل 
کان هو الأخر مواغقا ضمنيا على ا لمل دون إستشارته أم أنه قذّر بأن الأمور تجاوزت 
الجوانب الشكلية؟ س ذلك قإن مكاته في النظام الدستوري والصلاحيات المخولة 
له نقرض عليه إيداء موققه المبدئي بإخطار اجاس الدستوري الذي سيجد تسه 
مضطرا قدي رما إذاكانت إستشارة رئيس الجلس الشعي الوطني ذات قيمة جوهرية 
أو ایق وگ أو يني صحة الحلء وبالنتيجة إلغاء مرسوه م الحلاو عدم الإعتداد به 
لعيويه الجوهرىة أو دة وھٹا یکن ریس اجان الشعي الوطني قد حال من 
المسؤولية وحالها لصاحب الإختصاص الذي هو رئيس الجمهورىة. 

TE.‏ دوافع وتايح حل الجالس السياسية ذإ ن الذي حب علي 
کفانونیین الوقوف عنده ايضا اوخل ل الحل تبر دستوربا بعد الإعلان عن 
إحراء الإتخا تخابات الشرسية ومّی بم احل؟ ؟ فمن المعلوم 4 الل متم خلال ا 
الرنان الفعلي والرسمي انناء الفترة اللشره نواس تیل افا > والاهم بعد الدور 
الأول من الإتخابات لتجديد الجلسء وان الحل عادة سم مد خلاف کر بن ریس 
الجمهورية والمکوة والبرلان ويعلم العام والخاص به انا التي لا مکل إلا أن 
تکرن خطبرة بقدر أهمية الحل» مجيث ٠‏ عد بامکان الساطة النفيذية العامل مم 
الأغلبية البرلانية ما مستدعي اللجوء إا إلى الل الدستوري والإحتكام الشعبه م 
الف الواق» فال قاق ج س لا قل کی کلراد ون کرب هة 
اتحررر لوطي ورأسهم عضو من مكب السياسي هذا روان زس اة 
وکذا رن تيس الجمهوربة ميان نفس الحزب» وم تظهر على الإطلاف بوادر خلاف بين 


1 يح للمجلس نظر مدى دسوربة النظيمات المستقلة دون النفيذية التي تعرض على 
القضاء الإداري ( مجلس الدولة]) . 
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السلطينء فقد واف النواب على تلف التصوص المعروضة عليهم ۰ ازن 
الإتخابات وتقسيم الدوائر الإتخابية ول معارضوا الحكومة بل إن عمل الطرفين إتسم 
اسيق والکامل . 

وما سين ننتهي إلى أن إجراء الم لکان المدف منه هو توقيف المسار الإتخابي 
وإقلبت الاي القاعدة - عندنا- فبدلا من أن بكرن الحل عاملا لحل الأزمات السياسية 
أو اتخفيف من آتارها حول إلى أداة لإحداث أزمات دستوربة ومۇسساتية . 

وإذا کنا قر تحر ٹا جزئيا عن مدى إحترام الرئيس لإجراءات الح الحددة في 
المادة 120 من الدستور التي تقض "مکل اريس الجهوربة أن رر حل i"‏ 
الشعي الوطني» او إجراء إتخابات تشرعية ة قبل أوانها » بعل إستشارة ریس الجلس 
الشعبي الوط وراس الک وتجرى هذه الإتخابات فى أجل أقصاء ثلالة أشهر"» 
فإن الذي لا بغي تجاهله هو مدى دستوربة هذا الإجراء في في الأساس» لأن النص 
الدستوري برك ا اريس الجمھورىة تة ليام ب خن الإجراعن» فإما أن رر إجراء 
إتخابات تشرعية قبل اھا اا آن بوم جل جل الجلس الذي لا ّم عادة إلا عند 
صعوبة التعامش مم الأغلبية الإرلانية المعارضة لايس أو ا لحلاف اد بين الطرفين 
أو وء اليس بعد إبتخابه إلى الشعب لطلب تدعيمه إذا كانت الأغلبية الرلانية 
القائمة معارضة له عع رو ا إرأي العام لقبول الإجراء قبل الإعلان عنه. 

وما دام واب الجاس يتمون إلى حزب الرئيس وأن العمل ينها طبعه 
الإسجام من البدابة إلى الهاة» فإن مبرر تقض ل ا حل سي نهائياء وهو ما دقعنا إلى 
التشكيك من الأساس في دستوربة حل الجاس الشعي الوطنيء فوفا نص المادة 
0 سالفة ٤اک‏ فإنه لا بحن الرئيس القيام بإجراءين (الإتخأنات والمل) في ذات 
الوقت» ونا له الخيار بين أحد ها لاغیر. 


1 کن الرئيس قرر إجراء إتخابات تشرسية قبل أ وانها فی 27 جوان 1991 لكن الأحداث 
التي عرقها تلك الصاثفة أجاتها إلى ان اجریت فی وقَتّیا 1991/12/26 آي قبيل إتهاء اة 
الشرعية (مارس 1992( . . وان ران الجلس عادة نهي دورته يي بدابة السنة ليدخل تى عطلة 
ویستاف فی مارس آشغاله أو سلم ال ة للمجاس الجديد . 
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5 ما سبق صح لا أن قرار ال» حسب وجهة نظراء بعد الإعلان 

عن إحراء إتخابات عا احية الدستورية وان غا زان 
الجلس الشع اشعبي الوطتي أن بخطر و ی > ليبحث 
مدی دستوربة الترار وإعاذ موقف مشاه ٠‏ بل از إن "تاجيل" الإعلان عن قرار الحل 
- رغم اميه السياسية والدستورية - إلى حين تقدیم "الإستقالة" دفعتا إلى 
التساؤل عما إذا کار کان المل تم ضعلا 04 جاتفي ولیس نی 11 سنه . وف هذا 
الصدد يذهب احد القاعلين بذاك وهو خالد نزار إلى ان مرسوم 0 قد 
أمضي من طرف ال لرئيس قبل الإستقالة وموجود فوق مكتبه بشهادة الأمين العا 

لارتاسة عبد العزيز خلاف غير أن هذه الشهادة» إن ن کانت کل لا تعفي 


دة معب من النا 


الرئيس ومساعده من المسؤولية السياسية لسببين: 

الأول: ن الإمضاء م عار ن عنه وأنه غي ركاف لوحده لإحداث الأثر. 

الثاني : :أن الإعلان الرس مي وقع بوم 11 ثم نشر في الجريدة الرسمية ما فيد 
أن لار بكرن بعد الدشرء ومن َة تإن الإجراء معيب» فضلا عن أ ن الم جاء 
و ت ري فيه الدور الأول للإتخابات الشرعية. . والأهم من ذلك ن 
ایس انشعي ارط کان قد عقد ف 4 جاظي جاه الشرمية رة جور 
كل أعضاته و أعضأء الحكومة إقرارا بإتهاء الدورة الأخررة من فترة الجلس الى 
تدوم مس (05) سنوات ما يعد حجة على أن الحل ما هو إلا مبرر واهي لإخناء 
خرف الدستور. وكا نعتقد بان اجلس الدستوريء بإعتباره مؤسسة رفابية تفرض 


المؤرخ قي 1992/01/04 . 
Nezzar (KH) et Maarfîa (M) : op. cit p. 72. ,‏ 2 
3 قر بذلك اللواء خالد نزار الذي اشرف على امرحم ي م ساط اناع عن الجبهة 
الإسلامية لذ . Ed. Le Sayoir 2005 Alger.‏ ص 73 
وهو قول ساق مع راي لاء سابتا ن المل لاثم سد الاسة الأخيرة وما دة من ذال ؟! 
وقد ا اء الو ورة احد اعضاء المكومة انذال: علي هارون. .206 Haroun (A) op. cit p.‏ 
اني ری انه تام ,الدورة بوم 4 ديسمير فد رئيس الجلس صفله نه لو الراسة إثر اسقالة 
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فیا الإسقلال لية حى لا تققد مبرر وحودها' وتتحول إلى مؤسسة ودعة؛ سیلفت 
نظر رئيس الجهوربة إلى انار الخطبرة المترتبة تبة عن تلك الإ با الت اشن 

وقر حتفي رئيس الجلس الشعى | الوطني وراء دستورية ۲ حى الإخطار 
لفقده صفة رئيس الجلس الحل» لکن التیام ذا ولو شکای اک سا وحه 
لن ماخر » وق تقس الوقت عزز ذلك الإجراء موقف امجلس الدستوري الذي 
أخفق هو الاخر في عدم إثارة دستورية المرسوم بل وإعتماده کممَتضی جوهري 
تاسیس پانه رغم عیو الد 

والخلاصة أن إستقالة رئيس ال جهوربة المعةرنة جل الجلس الشعبي الوطنيء 
إذا كانت وسيلة لإقاف المسار الإتخابيء فإنھا انت سببا في كشف ضع 
المؤسسات الدستوربة انانم زا عن فرض | ا لول الدستورية بجا حدم سمو 
الدستور ودولة الح والقانون ٠‏ 


الفقرة الثاللة 
بيان اجس الدستوري عد إستقالة رئيس الجمهورية 
وحل الجلس الشعي الوطني 
1- ن كان الدستور فى مادثه 153 الفقرة الأولى منص على "ؤسس مجلس 
دستوري كاف السهر على إحتزام الدستور 'وينص في المادة 156 مته على" جخطر 
رئيس الجهوربة او رئيس الجاس الشعي الوطنى اجلس الدستوری"» فإن ما حدث 
في 11 جانقي م تم اء على إخطار ليدلي الجلس بعد ذاك براي أو بصدر قرارا 


8 إحتاع إنهاء دورة احرف مم آنا تستمر إلى غاة تنصيب الجلس الجديد» بل إن الدستور بجيز 
عند الصرورة نديد الغرة النياسة (المادة 96 فقرتين 2 و 3) . 
Fovoreu (L. D): le Conseil constitutionnel de I’activité normative des pouvoirs‏ 1 
publics. in RDP n° 1. 1967. p. 5.p‏ 
2 بقول خالد نزار القد كا مستعدين للذهاب عيدا عن حلول متطرفة لإتاذ البلادء لان تانج 
اتحاليل في ذلك الوقت بيدت اننا متجهين حتما نحو الإتقسام وانفوضىء وان توقيف امسار 
اصح ميا" .2002 In le Matin 10 Janvier‏ 
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وقق المادة 155 من الدستور الفقرة الأول . قد جاء في البيان المنعلى 'بإسقالة 
زینن الجمهررة ما ربلي: 'إستقبل رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد ۳ 
مر إقامنه رئيس وا اجس الدستوري. وابلغ اجلس ر رسالة ضمنها إسسقاله 
من رتاسة الجمهورية جاء فيها ما بلي . ۳ 
حن تسا لاا زیی انی ری مر وچ الجمهوربة وليس 

في رتاسة الجمهورية سم ان الموضوع على بإستقالة ريس الجمهورية وهو لجراء ر“کي 
ذو طاع بال الأامية ٠‏ کان من الغروض ان مم لاء في مقر رتاسة اب ممهورية با لا 
اوبلات. وها ل کان الریس من خاال ذلك بريد إعادم الرأي العام والنجلس لسري 
ن قراره قد إن وانه ۾ بعد رئیساء a‏ الجاس فى إقامته. 
وهل الجلس بتعامل مع المؤسسات ر ميا قي مقراتها أم حى فى بيوت المسؤولين» 
ولاذا لا یکین فی ني الطج؟ ۱ء »فلن کان الرئيسر ن بذاك اللصرف التق المجاس قد أراد 
اید قرار والقپور بل مد رئیسا فمعتی ذلك أن لاء اسر ں بعتہر تحصیل حاصل 
وان هذا الأخبر مطالب مسجيل 'الإستقالة" ووجوب تغليف ذلك اصرف با يضفي 
عليه الشرعية ما حول | ا وا غرفة أو اداة لبرير التصرفات غير الدسورية 
لایس ٹم ھل یکر ی إعتبارها اة بة إخطار مع العلم أن الإخطار بم مراسلة رسمية 
تنضمن مطالب الحهة المخطرة. وان الجلس ر ل الدسنور لإصدار 
راي sy‏ وف ما تقضى به الادة 5 من الدستور › عر ر أن الذي حدث شر 
تساولا حول دوافع قیام الجلس الدستوري بإصدار بيان جرد إستقباله من طرف 
رشن وة ى ينه وغه مضبون الإستالة فهل إعتبر الجلس ذلك بثانة 
زار وا ا م الدستور؟ وما الحكمة من إصدار ان؟ وكيف قبل الجلس 
انتل إل بت اوی > 


1 الجزائر اليوم 1992/01/13 ص 3. 
2 تقضي الأدة 155 من الدستور ما لي: اقصل الجلس اندستوري بالإضافة إلى 
الاتماضات التي خوتها إباء صراحة احکام م آخری فی الدستور فی دستوربة المعاهدات 


والقوانین والنظیماتء إما برآي قبل ان تصيح واجبة الي ئ انقلا اة : 
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إن الفراءة التى كن تقدمها هي أن مسألة الإخطار مقتصرة على الصوص 
سواء تعلق الأمر بدراسة مدى دستوريها أو تفسير الدستور بناء على طاب من 
صاحب الإختصاص'» وان البيان صدر تقاف بين الطرفين احدها الجلس 
الدستوري» على إعتبار أن البيان هو الصيغة الاقل ارا تعبير اجاس عن موققه في 
تاك الظروف من موضوع "الإستقالة"» ونلاحظ ذلك قي ائه حيث إعتمد الدسور 
كصيغة عامة مبهمة صعب النبؤ بموجبها عن نبة الجلس. قالبيان لو إعنّمد فی ناه 
على الفقرة الأول من المادة 153 من الدسور ليد نقسه بحث مدى دستورية 
العملين (ا لا ل وتوقيف المسار الإتخابي) )»> وإتاذ موقف من الموضوع وفق ما مضي 
به الدستور حتی لو صدر نی شکل بیان لکن ا جاس ب بدلاء من الإقتصار على أداء 
عمله في 0 ا وله الاسر لا إلى الصيع العامة ذات المدلول السياسي 
اللاماتي أك من الصيغ المانونية الواضحة المبنية على الحليل والأصيل 


| مكل رئيس ال جمهورية پإعتباره حامي الدستور» طلب تفر لأي حكم ف الدستور» وقد 
أقر الجاس ذلك بمناسبة إإخطاره بشأن الخلاف حول ما إذا رئيس الجمهورية بحتفظ مجقه في 
تعیین بن مثليه في مجلس الأمة الذين تأخر تعييتهم أم آنه يح مجلس الأمة إستخلافهم بتخنيض 
عدد المغادرين المتخبين أثناء الجديد بد النصفي والعهدة الأولى رئيس مجاس الأمة. 
2 بیان 11 جاني 1992 جاء فيه: "بعد الإطلاع على إستقالة السيد الشاذلى بن جديد عن 
رئاسة الجمهورىة. .. وناء غلب الاستونء .. ومعَضّی النظام الداخلي.. . ومقضى المرسوم 
الرناسي المؤرخ ف 4 هوالمتعلق بجحل الجلس الشعي الوطني ست الشغور النهاقي 
لرتاسة الجمهورية. 

- إعتبار من جهة أخرى بأن الدستور م عص في أحكامه على حالة إقتران شغور اجلس 
الشعي الوطني عن طربق الل بشغور رتاسة الجسهورية بالإستقالة. 

- إعتبارا بان الظروف التي مت خلاطما إستقالة رئيس الجمهورية كانت مرتبطة بالأوضاع 
السائدة في البلاد . 

- بصرح د أنه معن على المؤسسات 9 بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 
153-130-129-754 من الدستور أن تسهر على إستمراربة الدولة وتوفير الشروط 
الضرورية للسير العادي المؤسسات والنظام الدستوري..." 
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واتعليل والإستتاج والإستدلال والقرار كنا عودنا» وهو ما ستخاص من إستعمال 
کلمات الدستورء الظروفء الاوضًاع السائدةء السهر على إستمراربة الدولة. 


وي تبريره لعمل اجس قول بني حبيلس عبد امالك رئيس الجلس آنذاك 
"انه في غياب السلطات العليا رابنا بان الدستور مشير إلى هينات اخرى لما ساطة 
ملل الساطة القضائية والحكومة والجيش» هذه اينات نمع وتبحث عن صيغة 
لنياة الرس "ثم ضيف " وإستمرارية الدولة قي حالة إسالة رئيس الجمهوربة تطح 
فكرة الإآبة عن طربق شخص أو هية أو جماعة "» لكنه م بين لنا كيف توصل 
اجس الدستوري إلى إقرار الإنابة وإسنادها لهيات الدستوربة الاخرى اجنمعة في 
هينة إستشارية معيبة التشكيل (اجاس الاعلى الأمن دون رئيس وعضوة رايس 
الجاس الشعي الوطني) وإستبعاد الإابة الشخصية القربة من روح الدسور المسثلة 
في رئيس الجاس الدسنوري لوي رتاسة الدولة او قبول الإستقالة ورفض حل الجلس 
الشعبي الوطني بدعوى عدم دستورية مرسوم الل شكلا. 


1 حوار مم رئيس امجلس الدستوربي عبد المالك بن حبيلس - العام السياسي 
1 
- القول بالشخص او الميئة او الجماعة غير دقيق ثم القول بان السلطات المعئية محم 
وتبحث عن صيغة انيابة الريس'» إذا کان الجلس هو المكلف سير الدستور» فلماذا 
رك الامر لغيره» فضلا عن أن ذلك بغي أن نَم وق نص البيان الذي طالب المينات 
المذكورة "بالسهر على إستمرارية الدولقوتوفير الشروط انضرورية للسير العادي 
للمؤسسات والنظام الدستوري" وليس الخروج عن الدستور وإنشاء هيأكل لا علاقة ها 
بالداستور. 
- انظر اىضا في هذا الجال: 
-Boussouamah (M): la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 û‏ 
OPU 2005 pp. 47 ã 56.‏ 1998 
-Brahimi (M): le pouvoir en Algérie et ses formes d’expressions‏ 
institutionnelles -OPU 1995 pp. 85 ù 87.‏ 


-Cesari (J): l'année des incertitudes in annuaire de I'Afrique du Nord -CNRS 
Tome XXXI 1992 pp. 615 et S. 
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کا أن البيان rf‏ ا الدستوري وله "الد سور م فص ق یکا عل 


حالة إقتران شغور اجس انشعبي الوطنى عن طريق الحل بشغور رة الجمپورىة 
بالإستقالة التي اة بالاوضاع السائدة في البلاد". 


لكنه عخطى الجا الدستوري إلى الجال السياسي حيث ارجم اسبات 
الاقتران إلى الأوضاع السائدة المستخلصة من رسالة رئيس المهوربة. 


وهنا طرح الساؤل ھول ڈور الجلس الدسوري هل کان عليه اليد 
S>‏ لاسرا واستقراء معتاها وأمادها وروحها والعمل وفقها أ 
عليه i‏ خطی جال إختصاصه لبحث ا با لاف ا هذه 
الالة لاذا إمتنم عن مجث إجراء حل الجلس لشي ا شاف ا 
والأكتفاء بحت الأسباب السياسية للإستقالة؟ وما ندعم طغیان ا 
السياسي التبريري على البيان هو المطالبة ليس بإحترام الدستور وإعا مطالبة 
المؤسسات الحددة بالمواد 153-130-129-79-75-24 من الدستور بالسهر على 
إستمرارية الدولة. 

2- فاجاس الدستوري من خلال ما سیق م وف ت تناول الموضوع بالشکل 
والكيفية الطلويين» فمن جهة شر افرع كه بكي بقراءة اطرية لص دل 
التراءة المعتمدة على اتحليل والإستناس المطلويتين فى مل هذه الطالات» وأكثر من 
ذلك فالبيان عبارة عن ملاحظة حالة tوا5«هC‏ کرنه خال من أي عل مبتي على 
اقب س ومہررات وإسنتاحات مسسدة من أحكام وروح الاسر إذ کان عليه أن 
عمد على الأسرب التقسيري المعتمد في القضاء الدستوري بدء قضية ماربوري 
ضد مادسون ی الولابات المتحدة الأمريكية سنة 1803 وإتهاء قسيره الذي 
إسنبطه من روح الدمسور سنة 1989 والذي جوجبه اقر إعتماد المؤسس 
الدستوری الجزاتري مبداً الفصل بين السلطات مع أن الدستور م منص على ذلك 

ف أي حکم من ا 
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فالتقسير - كما هو مف عليه- يجعل الدستور قابلا للحياة بإستمرار 
يضمن تكيغه مع ولات الجتمع بإضطراد'. 


فعملية التقسير هي الي تمكن القاضي الدستوري من معرفة نبة الؤسس 
اادستوري على إعتبار آن محرر > م الدسٽور تي وقت وزمن معيئين ت 
دائما تسم بالعمومية وأا تسل ال جذ لشو عا صا عل شیر کم 
طيخا مها. ووجود القاضي و لا صر على القراءة المحرفية 
لک م الدستوربة ولا تخطى ذلك إلى مكامن ية المؤسس للخروح سير 
يضمن اللناظ على الظام آلدستوري ویکرس إحازامه وسموه. 


فلن كان الدستور بحلاف عن الشرع من حيث وسائل التقسي فإن ذلك 
نعود اساسا إلى أو الاسر وة واحدة وقواعده عامة وچ اکان ملية 
العبارات ذات الدلالات الواسعة الفضغاضة أحيانا هدقها إستيعاب العديد من 
الظروفٰ نعطي ب ذلك فرصة لنغطية حالات متغيرة وقق الظروف وتغبر الزمان» 
وعليه وخلافا انشع قان الأعمال الحضيرية لا تکني لمعرفة نية المؤسس 
الدستوري لان ا بها لوحدها لا يحنَن المدف لوخي من وضع الدسور 
إذ ا الأمر كذلك لا أمكى تصور التطورات التي عرفها الدستور ر الأمریكي 

يره من خلال اللجوء إلى التفسير الذي موم به القضاء الدستوري. 


کیا أن اجلس الدستوري إستبعد مجث مدى دستورية أحد المقضيات 
المعتمد عليه والمتسل في مرسوم حل الجاس الشعي الوطنی إذ أنه من الناحية 
الدستوربة لا جوز للمجاس بناء عله على س میب موک » وّمثل هذا العيب 
ف عدم إستشارة رئيس الجاس الشعي الوطني ورئيس المکومةہ کا تقضي بذاك 
المادة 120 من الدستو ذلك أن مراعاة اماب الشكلي فى عمل الجلس جوهري لا 


1 انظر: بوالشعير(سعيد) : القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة -دوان المطبوعات 

الجامعية - جزء 1 الجرار2008 ص 205 . 

Rousseau (D) : Droit du contentieux constitutionnel Montchrestien - Paris 1999 pp. 373 
etS. 
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مکل إهماله' ولو فعل ذلك لوصل إلى تيجة مقادها إلغاء المرسيم المنكور لعدة 
أسباب لعل أحمها إتقاء الإستشارة المطلوبة ونية إحداث أزمة دستورية 
ومؤسساتیة دون مبررات قانويةء وآن الل لیس له ما پرره لوقوعه فی ظروف نجری 
فیھا الإتخابات تجددہ وآنہ - مادا ولیس قاویا- انھی اشغالہ وم بی سوی 
اتظار تصيب الجلس الجديد وإتهاء الفترة التشرعية للىجلس اقائم۔ 


: 3- فاجاس كان عليه البحث عمن بعل محل رئيس الجمهوربة لذ افراع 
الذي اقر به بالإعتماد ليس على مواد الدستور بصغة عامة وقرار حل الجاس الشعى 
الوطنىء وإنا على المواد المنظمة للشغور - مادام حدث عنه- ومرسوم حل 
الجلس الخريج براي وإضح حول دستورية الحل ومصداقبة ودستورية 
فقد کان بالإمکان» من خلال ما سبق رفض الل لان قرار رئيس 
الجمهوربة | کن بهدف من وراه سوى إحداث أزمة دستوربة ومؤسساتية» وف هذه 
الحالة كان عليه إما أن نراجع عن إستقاله أو مكل رئيس الجاس الشعبي الوطنيء 
بعد إلغاء مرسوم ا لحل من رتاسة الدولة وفا لاحكام الدستور با يضمن إسترارية 
الدولة التي تظاهر اجاس الحرص على ضمانها . 


وقد برد البعض على أن الجلس ني هذه الالة إستند أنضا على الظروف 


السياسية التي دفعت رئيس اللمهورية إلى إحداث حالة الإقتران بشغور منص 


'الإستقالة 


١‏ لتأكيد على أحمية الجانب الشكلي بمكن الإستناس بالشرط الشكلي الواجب توافره في 
القوانين العضوبة في ظلل دستور 1996 والمتمسل ثي وجوب حصول نص من هذا القبيل على 
موافقة الأغلبية العطلقة لنواب فى اجلس الشعبي الوطنىء فهل يجوز المجاس الدستوري قبول 
الص عند عرضه عليه للمراقبة دون توفر ذلك الشرط؟ الجواب بكون بافضي ذلك أن 
اجس إعتمد قاعدة لدى عرض أي نص من ذات الطبيعة (عضوي) عليه أن براسل الجلس 
الشعبي الوطني رسميا فلتأكد من إحترام الشرط وبناء على رد الجلس الشعبي الوطني 
بالإيجاب وى الجلس الدستوري تجح مسألة مدى مطابقة التص للدستور . 

2 ص المادة 55 3 الدستور: "قصل الجلس الدستوري ... في دستورية القوانين 
والنظيمات ..." وهذه الاخيرة خض العظيمات المستقلةء وتتص المادة 116 من الدمسلور: 
" عارس رتيس الجمهورىة السلطة التنظيمية في المساتل عير المخصصة للقانون ...'. 
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2 الجمهورية ورن ان الشعبي الوطني» عير أن تناول الموضوع بهذه 
الطريقة متمد أساسا على لكام السو قبل الأسياب ال دہ آدتإن 
عدم اول الدستور الإقتران الناتج عن_العمليتين. وبالتعليل والإستناح 
والإسشناس والتیاس کان للمجلس ان ست انذالكه - دستورا ولیس سیاسیا- 
أن الوسس ل بتظم تاك الال عدم إحتال قیامها» وسبب رفضه ام 
الجمهورية منطفیاء ذلك الإجراء لما للمسؤولية الكرة الملقاة ي عانقه 

حامي الدستور وجسد وحدة الأمة إلا إذا کان مصرا على إحداث ازمة دسورىة 


ومؤسساتية وما نجر عن ذلك من إعتبار الإجراءن عبر دستوربين من طرف 


لكف بالسهر على إحترام الدسور آل وهو الجاس الدستوري وبالسيجة إقرار 


مسوولينّه السياسية ضمنيا عر ن خرقه لأحكام الدستور . 


وف هذا المنظور سساءل عن الأسباب التي دفعت الجلس الدستوري إلى 
الإسناع عن ن قياس کا ساس لعبله وکن ره من رتاسة الدولة مع أنه عودا 
ف ارائه وقراراته السامة يني القياس والإستناج حيٹث ار ان القصل بین السلطات 


بعد انر المبادىء الأساسية ف الدسور مع ان ها الأخر م نص على ذلك 
ا ل ف دباجته ولا ق اا 0 آنه ا الخوض ف سال الملاءمة 
وتقدير الظرو وف بمناسبة تناوله لمدى دستورية القانون الأساسي لداب على خلاف 
ما إعتمده فی بیان 12 جاقی 1992 کیا بنا اقا . 


4- ومن جانب آخحرء إذا كان الجلس الدستوري مطالبا بالسهر على 
حارام الدستورء > فإن ذلك عني الإستمرار ف اداء مهامه لاسیما وأن البيان الذي 


أصدره درج اجلس ضن المسسات المكلفة السهر على إستمرارية الدولةه إا 
انه نه آیعد» وم ندخل حین عدت الحكمة العليا مر ن الميام بالدور المسند ها وجب 


انظر الراي رقم 1 - ر .قم .د- 1989 . 


2 انظر القرار رقم 2 ا مورخ ف 8 مرم عام 1410 الموافق 30 غشت 1989 علق بالقانون 
الاساسي للنائب. "اجس الدستوري لا سعه ان تجعل تقدیره موضح تقدير اجلس الشعي 
الوطني..." 
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الإعاين ول علا خاس الأعلى لان الذي يدك اجلس اتا فی بیان کیا آنه 
حبن اسند لنفس المؤسسات مسۆولية السهر على إستمرارة الدول ولة ا وما إْشاء 
هیاکل غير دستورية اا المستدة ها عوجب البیان کالجلس الأعلی اد ر A‏ 
الذي إستحودذ کا م على السلطين لنقيذية والشرعية بمجرد إنشا 
بموجب إعلان من طرف اجاس س الأعلى للامن؛ وهو ما وکر الموقف السلي الي 
طبع تصرقات الس الد ستيري وغيره من المؤسسات الذكررة ني ايان . 

صحیح انا ا بيت تارس دورها المخول ما دستوربا لها ئي تقس الوقت 
خلت عن الهمة الوه طة بها مجكم البيان والشسثلة في " السهر على إستمرارية الدولة 
وتوغير الشروط الضرورية للسير المأدي E‏ والتظام الدستوري'“ فهي 
وإن سامت في إستمرارية الدولة إلا انها م توفر الشروط الضروربة للسير العادي 
المؤسسات والنظام ا وید ذلك قي انها - بإستتناء اجس الدستوري 
والحكمة العلیا۔ بجکہ مجکم عضوتھا في هيل إستشاربة منقوصة من رئيسها وريس 
اجس الشعي الوطني گك ا ا الإستشارة [الجاس الأعلى لأسن 
إشاء مؤسسات دة عن تلك احددة قي الدستور والتق طالبها اجلس الدستوري 
سور الشروط ا برها ا العادي ی وفقًا نظام الدستوري انقائہ و 9 
ا كلمة "العودة" السير العادي للمۇسسات والنظام الدستوري حى نشا 
مۇسسات بدلة من قلا اجلس الأعلى للأمن دون إعتراض من اجلس الدستوري 
وغيره من المؤسسات المنكررة ق بیان وتسند طا اختصاصات کل من رئيس 
الجمهوربة والبرلان . 


1 رر التأثمون بالركة أن اجلر س الأعلی لاان عمل فيه جميع السلطات المتصوص علبها نی بيان 
اجس الدستوري کی هل هذا اجلس متم بسلطات دستورة وله إخاذ قرارات ملزمة 
بإسمه ؟ إن الجلس هينة إستشاربة وليست هية مقررة وهل من صلاحياته إصدار إعلاات 
اة وتعيين رئيس الدولة ي ياب عض الساطات كانس اندستوري ولحكنة الما ن 
جاب العضون الاساسين ر 3 اپور ورئيس اجس الشعي الوطنيء مع انھما من 
المۇسسات اخددةق يان 1992/1/12. 


س الدستوري 


فلماذا لا تجتمم الميات الحددة ف الببان كية 


ة الإستشارية الممثلة و تي انخاس الأعلى للآمن ومن راسیا وهل 
م مقيدة؟ 
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سض نا ا سبق ا لا 4ا عك ارا إمدات اب 
وسا کا قاثىة فعلا عل موافقة أو إجبار رئيس الجمھورىة الزاجع عن 
تعهداته بالتعاش مع الأغلبية ورفض تول رئيس اجاسٍ الشعى الوطني رة ادوا ولة 
عن طربن الحلء وكذا رفض رئيس الاس الدسورو ى أو منعه من تول رتاسة الدولة 
اسبب واحد هو منع | الأ الرلانية الجبهة الإساامية للإاذ من ال لوصول إلى البرلان 
ونشكيل حكومة» لان ذلك سيؤدي حتما إلى إستمرار الخلاف بن الأغلبية الرلانية 
وارئيس ومن عه ما مدقم بالرئيس إما إلى إجراء إتخابات رتاسية مسبقة وهو 
مطلب الجبهة الإسلامية لاذ و عض الاحزاب رغم عدم دستوريه لان الدستور لا 
e f PR‏ > وإما حل حل الجلس بعد مدة قصيرة من تنصيبه 
وإحشال ان ععظی» مرة اخرىء» الحبهة الإسلامية ااذ اید أغلبية الأصوات ما 
ديصيح رايس الجهررية في وصعية حرجة قر ټرفعه ! إلى الإستقالة سبب رفض 
الشعب الوقوف إلى جانبه ونایید سياسة الاغلبية البرلانية وکین رس اجس 
الجديد م توي رئاسة الدولت ٤ PER‏ لمكم ویکون جبرا حینذ على 
اتعاا لع اآقلیة رة من ف ضف ع ما بارتب عن ذلك من آثار علی 
مکاته ومن معه وعلیہ م یکی امام السلطة سوى اللجوء إلى الحل الجذري عيدا عن 


اتسور نا ق امام الس الدستوري حينذاك إلا البحث» من خلال 


1 ي له نه لمرد la nouvelle république‏ رقم 61 ذ 2000/03/01 ص 3› سول خالد 
زا أن توقيف المسار الإتخابي في ی 1992 کان المخرج الوحيد الممكن لإقاذ البلاد من 
ثن الأصولية" 


«I’arrêt du processus électoral en 1992 était la seule issue possible pour sauver 
I Algérie des griffes de Pintégrişme». 


- فى مارس 1990 صرح العميد شلوقی مصطفى/ امين عام وزارة الدفاع بان: "الجیش لن 
تردد في التدخل؛ في إطار الدستورء إذا تعرضت الدعتراطية ومؤسسات الجمهورية 
لطر" . ولعله مقصد المادة 24 التي سبق أن أوضحنا أهدافهأ . 
-Voir: Lavennue (J.J) : Armée Algérienne et les Institutions... Revue de‏ 
Droit public et de la science politique en France et ã I"étranger 1992 p. 113.‏ 
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e‏ القرار'» على إيجاد صيغة تكرس الل الجذري بابسة شبه 

ية ظأهرها وسياسية باطنيا وواقعيا ما يضفي عليها شكلا تسية البتلاب على 
م الدستوري وظهور مؤسسة تة اجس س الاعلی, للدولة ال الت اسندت ها مار سة 
ادان النفيذة a‏ 


1 مت فی غانبها في جتان الميثاف بر 1 ل 
الدستوري وريس الحكومة إلى أن وع الإتفاق على الصياغة. ما يجعل البيان مش5 
وليس عملا صادرا عن الجاس. 
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1 القصل الثاني 
الجلس الأعلى للأمن المبادر ومكرس الازمة الدستوربة وا مؤسساتية 
ومستولي على الساطة الاسيسية" 


المبحث الأول 
اجس الأعلى لمن من هينة إستشارية إلى ساطة تأسيسية 


1- تنص المادة 162 من الدستور على ما بلي: 

"سس مجلس أعلى للأمن برأسه رئيس اللسهورية . 

مهمته تقدىم الأراء إلى رئيس ال جمهورية في كل القضابا المتعلقة الأمن الوطني ‏ 
يحدد رئيس الجسهوربة كيفيات تنظيم اجس الاعلى للأمن وعمله" . 


وقد صدر تطبيقا لذلك المرسوم رقم 196-89 المؤرخ ف, 4 ريع الأول عام 
0 الموافقي 4 اکور سنة 1989 اللشن بطم اجان الأعلى لاان وعبله 
والذي بين أنه ّشكل من رئيس الجسهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس اججالس 
الشعبي الوطني ورئيس الىكومة ووزراء اندقاع الوطني والخارجية والداخلية والعدل 
اتبا ورن ارک ن الجيش الوطني الشعي. ما فيا تعلق بن تعود له ساطة 


إستدعاته الإجتماع فهو ریس الجمهوربة وحده الذي حدد أا جدول أعماله. 


وتتمثل مهمة الجلس» وفقا للمادة 4 من المرسوم 196-89 :نې کونه بدلي مرأبه 

1 ايس الجهوربة ني كل مسألة تتعلق بالأمن وتشمل ميادين النشا لنشاط اوطني أو 
الدولي لاسيما محديد الأهداف في جال امن الدولة وتقدير الوسائل والشروط 
العامة لإستخدامها وتداير النسيق العام في إختيار الموارد والوسائل بي هذا 
الميدان. وهو ما تولى الفيام د 5 ساقا لاسیما من خلال توصياته الي جاءت قي 
بيان إجتّماع مجلس الوزراء وم 22 سبتمير 1 حيث جاء فيه أنه اة البلاد 


| لا غرانة فقد اعتبر مجلس الثورة سنة 1965 تفسه مصدر السلطة الطلقة (انظر الجرء الأول) . 
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بشكل أفضل من إعادة بروز وضعيات من تلك التي ارف اة اللا روصي 
اجلس الأعلى لمن جا ي 

-تقدم مشرو وع قانون سمح للسلطات ال لمدنية اللجوء إلى قوات الجيش 
الوطتي الشعي ني الحالات الإستتائية التي تهدد أمن الأشخاص E‏ 
والنظا م العام و سير اللصال الممومية 

-إدخال تعديلات على القانون المنعلن ا مظاهرات العمومية 

-اليقظة فى التكفل بالمشاكل ذات الصلة بإستقرار مؤسسات الدولة 
والنظام العام وامن الاشخاص والإحترام الصارم لقوانين الجمهورىة. 


وتنفيذا لذلك درس ووافق مجلس الوزراء وم 15 أکور على مشروعي 
النصين اللذين أوصى بهما الجلس الأعلر لی الان فی 22 سبتمبر 1991 ومن کان 


1 کان مجلس الوزراء انعد بوم 1991/03/04 قد أصدر یات لدی تناوله مشروع القانون 
المعلق بال رة المسكرة فة دة س 1 إئی 1997 جاء فيه: "إن إعداد المشروع 
. هو عمل جدید ندرج فی إطار القواعد ا5554 اتات الق تشرك انشع ي 
ذ القرار» وقي إطار امک سات سراسة الدفاع على صعيد الإسكار ر وعلی صعید 
الموارد البشرة وعلى صعيد تبية المياكل اماع وهي صياغة تحط من e‏ 
والبرلان» گنها تفيد تنازلا أو منحة. ا إستعمال فعل "تشرك" 2 إ e‏ 
الدفاع کان محظور اتطرق إليه ن ران وتناوله بالدراسة والراقبة ما يها ميزانبة انشطاع 
على خلاف اقطاعات الآخړى ا ا وزارة کفیرها غابة ما ي الاتر انها بعص 
شانها شان وزارتى الداخلية 2 ومن مه قإن ذلك لا 
عني البنّة عدم أحتة أجهات الرقابية المختصة مز جا يضفي على نشاطاتها 

ألشعافية ويبعد كل أشكال الشاك والتجفظ على تصرفاتها . 
وييدو من خلال تدخلات امجلس الاعلى للآمن تي يعض القضانا الى عك معالجتها في 
إطارها المدني العادي» كما هو الال ن التوصيات ألثلاٹ سا بن اله 1 
بيانات عسكمة أثناء الخصار مخص اللعامل مم الأوضا EE‏ انإ 
ألساطات المدنية وانهينة الحاول علا قر بدا سجسد ق الواقم العلل وان إل فا بعد 


ا جال ا و او الأول e i‏ 


ê. diseutait début niir 92, dans quellês RIHÎ Chadli devrait 
quitter ses fonctions» 


ما رکد آن الام ر کان ضرا له ساقا . 


Belaid (A): op. cit p. 14. 


الإبکان ن الإعنماد عليهما لفرض الظام ووضع حد لکل اتجاوزات وفنا الشرعية عية 
وبااي کین الرس من تأجیل اي موعد خاي إذا کان إجراؤه سسب ي 
المساس النظام القائم أو بزعزع إستقرار الؤسسات الدستورىة عيدا عن أي إجراء 
لذي خرح عن هذه الوصية ھی الجيشن 


لذ 


خارج | آک م الدستور. وقد رانا ان 
الماز ف الجلس ورسة: 

وأكن هذه المؤسسة» رغم عدم وجود رثيسها ورئيس ا جاس الشعبي الوطني 
وعدم إستدعاتها من قبله» اوت ادن ؟ ارخ 2 نایر 1992 رمیا مقر 
رئاسة المكومة وأصدرت الإجماع ياء ضح من خلال قراءة بنوده بان هناك 


يما قبلا قد وع بين عض السلطات المغار إلييا فی بیان اسر س الدستوري لاقع 
رئيس الجمهوربة ا "الإستقالة" وحل الجلس الث شعي الوطني وصدور بان الجلس 
الدستوري الذي على ضوئه لاحظت إستحالة واس المسار الإتخابي حى تور 


الشروط الضروربة للسير العادي للمؤسسات كما نصت عليه الفقرة الأخرة من 
تصرح (بیان) اجس الدستوري. 


كما قرر ا لجلس الأعلى للأمن وجب هذا البيان» أن یکفل موتا بكل قضية 
من شاا المساسر س بالنظام العام ومن الدولةء و "ان | نه ي دورة مفنوحة وانه 
سیجتمع دون توقف لاداء امات حى توصل الات الدستوربة الي ب إشم ارج 
إلى إبجاد حل لشخور منصب رئاسة الجمهورية "" . فمن هي المؤسسات الدسورية 
التي نّم إشعارها بإيجاد الحل» وهل الجلس الأعلى لمن إستحوذ على جیع 
الساطات وأن الميات الدستورية المشار إلييا فی بيان اجاس الدستوري قد آعدت 
فى إبتظار إشعارها من طرف الجلس الأعلى الان مع آنا مكلفة بموجب البيان 


١‏ انظر: جربدة الجر ليوم 1992/01/13 رفغا من ابجراتد التي شرت البيان في تفس اليوم. 
إستشهد أصحاب القرار لوقيف المسار الإتخابي على الموقف المعارض الذي إعخذه 
دیغول ومغادرته فرشا تجاه برطانیا تنظیم ال لمقاومة ضد الإحتلال النازي» رغم و 
أغلبية أعضاء البرلان الفرنسي على سياسة الماريشال بيان Petain‏ الذي ققد المشروعية 


ال دىغول فيما 
لصاح دغول فر 2 


ا 
5 
n‏ 


"بالسهر على إستمرارية الدولة وتوفر الشروط الضروربة للسير العادي للمؤسسات 
والنظام الدستوري' . 

2- وبناء على ما سبق يح انا أن تساءل - قانئ- هلي إجتماع الجلس 
عك أن ب نون إستدعاة من تسةه ويتون حضون هذا :لأر انڌي باس 
ا ويجدد حدول عمال ل الجلس ویدیر المناقشات وتز ز القرارات بدلا ص 
تقدیم الاراء؟» إذ من المعلوم أن الجاس ما | هو إلا هة إستشاربة ليس ا امن فى 
عاذ الفرار أو بجث المسائ ل الأسيسية والؤ. سساتية الذي عود دستورا اريس 
الجمهورىة المستقيل' . 

والحتيقة EF‏ بمجرد صدور بيان | اجار س الأعلی الان أصبحت المۇسسات 
امشار إليها ني بيان اجس الدستوري تار بأوامر رغم کون ُوْسسَة غر مکلة 
اتشکیل ومداولاتھا باتانی غیر دستوریت ما حا زل وا وة لنظام 
حکم مؤقت للبلاد2. 


1 تراس اجلس رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي: 
«Après la tenue du Haut Conseil de sécurité, que jai présidé au lieu et‏ 
place du Président de la République démissionnaire» - in entretien du Mois:‏ 
Si Ahmed Ghozali au soir d’Algérie- 23/07/08 par Mohamed Chafik‏ 
Mesbah.,‏ 
2 ا الجلس الأعلى للأمن هم: رئيس الحكومة وزير الإقتصاد/ سيد أحمد غزالي/ 
صفتين)» وزير الداخلية AN‏ اخحلية/ العربي وزير العدل/ حدان ن 
0 وزير الدفاح/ خالد نزار وزير الشؤون الخارجية/ الاخضر الإراهيمي» قائد ار 
الجيش الوطني الشعي/ عبد الالك 
ذهب اھ ٤ھ‏ إل ان هناك هينة تسمى جمجلس الد لداع Conseil de défense‏ ر 
منص وص علیها قي الد سور مسحو على أعم السلطات مسوحاة من الجاس الوط نی لمن 
الزكي تشكل من وزير الدفاع وقائد الاركان العامة والقادة الثلاث للقوات البرية ا 
والبحرية ومسؤونی الامن یسین (الامن السري والدرك الوطنی) . . وان هذه الميةٌ الى 
تعن الرؤساء وينهي ال ان اجزائر پتجہ مضل تدخل الجیش ف اليا ياة السياسية إلى تر 
rurquiation‏ الط . ٠‏ ونعتقد بان هذه المينة لا وحود طحا رسمياء وإغا هناك انر د 
الأعلى لذن كهيلة دسورة. اللہ از أن القرارات الماسمة غالبا ما تتحذ e‏ 
الي ت طر عت الشف ل للمواقة وإضعاء الصيغة الرمية على الفرار. 
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فیموجب تدخااته غير اندستوربة مکی من ححقیق ما کان بهدف اليه من 
توقيف للمسار الإتخابي وإبعاد كل من نوله الدستور سد الفراع الاجم عن 
إستقالة رئيس الجسهوربةء وأكد ذلك من خلال يانه القاضي "بإستحالة مواصلة 
امسار الإتخابي حى توفر الشروط ازور ار العادي السات" 
ويذلك يکن الجاس قد خول تقسه مكانة جعت منه حور الساطة خلال تلك 
امرحلة التكفل بكل قضية من شأنها المساس باننظام العام وأمن الدولةء كل ذلك 
خارج إطار أحكام الدستور وببان ا جاس الدستوري الذي طالب بالسهر على توفير 
الشروط حيث غير المعنى اساب مستعملا ق ب بیان أداة يق وله 'حنی ننوفر 
الشروط" بل لد ذهب إلى حد النمكين من إنشاء جهاز اابة سم بل السلطات 
والصلاحيات التي يخوطما الدستور رئيس الجمهورية وهو ما إغله اجلس الأعلى 
للأمن لاإستحواذ رسميا على السلطة وإعاد ا إخضاع المؤسسات الأخرى له 
بموجب يانه | امرخ في 14 تار 1992 7 


3ق کان لبي ایت ابابا ۲ عتباره مؤسسة تضم في 
عضويتها سلطات المؤسسات المشار إلبها ي المواد 24 و 75 و 79 و 129 و 130 
من الدستور وإعتماده على بيان الجاس الدستوري الذي م بذكو أو شر إطلاقا إلى 
انجس الأعلى للأمن» واتذكر ببيانه الصادر في 12 جاقي 1992 والإجتاع 
الإستشاري المنعقّد بوم 14 جانقي من تقس السنة الذي 2 جیع جيم الؤسسات 
المشار إليها قي يان الجلس الدستوري J‏ فى إعلانه انه» "بعد الإستشارات 


1 ذهب (8 ûl Quandt (W.‏ دوافع المسكررين لإبقاف امسار الإتتخابي كانت واضحة على 
اقل على مسلوی واحد وهو و المحفاظ عل صلاحیاتهم المؤسساتيةء وإعاد رئيس 
مرفوض بضمئون قاءهې کا کو بدافعون عن مراکزهم ومستوی معیشتهم» > وهم تي 
تفس | لوقت کان أن قودهم الشعور الوطني کون لبهم مجاهدین . 


Quandt (W.B). op. cit p. 83.‏ 
2 عملیا وواقعیا الذي کان سیر الدولة قبل جي خمد بوضياف هو وزبر الدقاع وقائد 


الأرکان ass‏ وعد اغتیال بوضیاف عاد د الآمر إنی ما کاز ن عليه بإنضمام 
ليامين زروال قيا بعد للمجموعة ولعل قول علي کان زس الس الأعلى للدولة ارس 
المكومة بلعيد عبد السام بأننا "خضرة فوق عشاء"» ما بوك وشت ذلك . 
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وامتاقشات» وبعد إستشارة اجس الدستوري بي ورئيس الحكمة العليا والإستاع إلى إ 
زس اک مع ا أن الؤمسسات الأخرة مذكررة موجب المواد 5 و 79 (رئیس 
المكرمة) 129 (الساطة القضائية) و 153 (الجاس الدستوري) )» کف حضرت 
الإجتماع وإستشرت ۳ بعد ذلك شيرت مرة ة أخرى ( (الحكمة العليا 
والس الدستوري) وإستمع إليها (ريس الحكومة) مع العلم أن رئيس المكومة هو 
الذي تراس الإجتماع الأول المجاس الأعلى لمن e‏ رئيس المسهورية' ؟» فکيف 
حول إلى ية تستشار ومن تراس إذن اجس ؟! . 


إن سوء صياغة البيان الحدث للمجلس الأعلى للدولة حوات المؤسسات 
مشار إلبها إلى حاضرة الإجتماع ومناقشة ومدلية برأها ثم بعد ذلك إستشيرت مرة 
أخرى بصغة متفصاة ؟! . 

4- والمشمعن ف الإعلان بلاحظ أن هناك ھا دو دی ا 
الواردة ني اني اجلس دتري واغلی الآعلی ان † کر صعتها لا في 
الاسشارة ولا ني الإستاع ولکھا حاضرة کر امادة 24 وان موقفها في الإجتاع 
م يحدد وم بين دورهاء 5 في حقيعّة الي هي صاحبة السلطة المبادرة 


1 انظر المرجع اسأب Ghozali (S.A).‏ - 
- انظر الإعلان المؤرخ في 1992/01/14 المنضمن إقامة مجلس على للدونة - الجريدة 
الرسمية رقم 3 المؤرخة في 1992/01/15 حيث جاء في الفرة 4: "وعلى إثر الإجتماع 
الإستشاري الذي إنعقد بقصر الحكومة وم اللاء 1992/01/14 والذي جع المؤسسات 
المشار إليها ف الواد 24 و 75 و 79 و 130 و 153 من الدستورء 

- وعد الإستشارات والمناقشات» 

- وعد إستشارة الجلس الدستوري ورئيس الحكمة العلياء 

- ويعد الإستماع إلى رتيس المكومة 


1 


- مارس الجلس الاعلى للدولة جميع انسلطات الق مهد بها الدستور المعمول به رئيس 
الجمهورىة. . .". 


208 


والموجهة والمعررة وما يزيد ف فى الغموض أ ن رئيس الحكومة الذي تر زاس لام 2 12 
جاقي أصبح بسع إليه فل کان ذلك إعتباره ريسا الحكومة فط فقط؟ ما طح 
الساءل عمن تراس لجاع لایکیآن رل اك ةرتس الس لسري 
ولا رئيس الحكمة العليا أكونهما ليسا عضوين نظاميين في ا جاس الاعلى للأمن . 

وعليه قإن راسة الجلس تولاها متلا المؤسسة المسكربة (لادة 24) وهم 
الذين سيروا ‏ الجاسة بجيث إستمعوا وإستشاروا وقررواء أما إذا كان رئيس | إلكربة 
هو الذي رای اجاس» فلماذا ل کر ذلك وتحول إلى مقدم عرض اسم إلبه 
الجلس؟ وعلى ضوء ذلك صرح "أن اوضعية الإستاية اي قر بها البلاد لا مکن 
أن تستمر دون إفراز عاطر جمة على الدولة والجمهورية" ٤‏ لان e‏ 
الإسلامية الت تناف ع المزهب الدشٹڑوري û «le Constitutionalisme‏ 
حسب فهم القائیر ن على توقيف امسار الإتخابي إلغاء النظام الجمهوري وکا تیدا 
اتداول على الساطة وإختيار الحكام بواسطة الإتخاب ومن ثة ايد المكم 
الإسلامي التائہ على أحكام الشره سة الإسلاية وهو ما شيد بالضرورة إقامة نظام 
تسلطي متعلرف مقصي واحتمال ال شنال رن عة بن مکزات اجع اجزائري 
ما بستدعي اللجوء إلى حل جذري وحاسم لوضع حد هذا الخطر اق وحدة 
الأمت ولن سَحمَن ذلك إلا اماف المسار الإتخابي ووضع حد هذا الوجه الذي 
تجافی مع النظام الجمهوري تهيئة لل اللزب التسبب ي الأزمة أجلاة و "أن 


1 الايد على الدولة وا-أهورية أي الدولة والنظام الجمهوري الذي ذكر به رتيس الجلس 
الاعلى للدولة قائلا في خطاه وم 2 بناسبة تنصيب الجلس الإستشاري 
ا توقيف المسار اندمقراطي ضرورة ملحة... الجيش الوطني انشعي إستطاع ان 
تصدی شرف وحزم هذا التدهور مْمَذا بذك البلاد ' 


-Mesbah (M.C): «le cammandement militaire... avait pris la décision 
d’interrompre le processus électoral» op.cit p. 7 


2 مع أن ميدأ التداول واختيار الحكام بواسطة الإتخابات فعلا م تعرفه الجزائر قبل ذلك . 
3 انظر تصرح علي هارون/ عضو الجلس الاعلى للدولة للفزة ميدي 1 بوم 2008/09/04. 
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إستمراربة الدولة صي سد شغور رئاسة ليور e‏ بإنشاء حهاز ay‏ 
سم بکل السلطات والصلاحيات التي E‏ 


فالبيان تيم هذا الجهاز للضرورة على إعتبار أن اناه الوضع على ما هو 
عليه هدد كيان الدولة والنظام الجمهرري وان اة الدولة راء باتزاماتها 
الداخلية والدولية وتعاقداتها ومهامها تتطلب سد شغور راسة ة الجمهوربة مع | 5 
القائسين على توقيف المسار الإتخا تابي هم الذين رفضوا سد الشغور رة 
الدستوربة عن طريی حل غير دستوري الجا الشعي الوطني“ ل کونوا | برغبون 
ی أن ولل رئاسة الدولة شخص 'محسوب على تيار معين وهو ايار الذي لا 
عدا بل لقد عملوا على رفض ) تولي ريس اجاس الدستوربي رئاسة الدولة 
سبب الإقتزان فى الشعور لمدم نص الدستور صراحة على تلك الإمكانية مع أنها 
کانت مئل حلا مقبولا تماشی ودح الدستور ويضمن إستمرارية الشرعية 
الدستورية» بعيدا عن حلول خارجها“. وعد لال ةم إقتنعوا بوجوب سد شغور 
راج النهورة الطرقة الي حالف الدستور فانشاوا جهازا للإنابة أطلقوا | عليه 
تسمية الجاس الأعلى للدولة يتو مارسة ساطات ريس الھورية والذي دوره 

هل رئيسه وجب مداولة للإمضاء على القرارات الننظيمية والفردية وتراس مجلس 


1 إن استعمال مصطاح "لابه" في إعلان الجاس الأعلى للام بوم 14 جانقي بوک با لا 
ندع الا للشك با ا ون اجلس الدستوري کان موافقا على مبذا سنال "الإنابة" وقد 
اک ذلك فیا بعد ق تصرح له بجريدة العام السياسي 1 ما شید صراحة انه 
کان موافتا ا او مسقا = بعد لقاء أو لقاءات- مع اصحاب القرار رعلى مسال اة 

2 انظر المبحث الخاص جل الجلس ١‏ الشعي الوعلني المنكور سايقًا- المادة 120 من الدسور 

3 تصرح عبد العزيز بلخادم/رتيس الس الشعي انوطني الحل لجريدة العام اتا 
ن 1995/01/11 

4 بعلم أصحاب القرار أن تولي ريس الجلس الدستوري رتاسة الدولة سيؤدي إلى إجراء 
إتخابات رتاسية ى الاأجال الحددة في المادة 84 وقد تفرز رئيسا لا وض عنه آصحاب 
القرارء ثم اتحضير لإتخابات تشر کا في عودة تقس التوجه 
لساب بی الي شک خطرا | على التظام الجمهوري حسب رأي أصحاب القرار. 


عد ذلك مع بحا 
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الوزراء م خول نقسه ى الاخ ساطة الشرم بمساعدة سر اا ا وطنی 
دم له الإستشارة خصوصا في الميادين ذات الطام امم الشربعي 


وما شر الإستغراب تي فى منط الساطة القاثمة أن الجاس الأعلى للأ مدشى 
الجلس الأعلى للدولةت س ستدعی لاإجتماع ونقدم الإستشارة بعدما اا برد 
وهو ما حدث عندما لجا اتباع الجبهة الإسلامية لاذ إلى العمل المسلح» فرق 
على الجلس الاعلى للدولة إعلان حالة الطوارىء» بموجب المرسوم الرتاسي 3 
44-92 المؤرخ في 9 فقراير 1992 لمدة سنة الي سيت ساربة المععول طيلة 
عشريين تمربأ رغم عالتها لأحكام الادة 86 من الد ستور التي تقضي يدم إمكانية 
تدیدها | إلا عد موافقة ا نجاس الشعبي الوطني' 8 


ون نوتف ذلك ا هذا الحد بل نجد هذه المينة التق إستعادت 
وظبفتها الإستشاره بة وقتما تشاء!» عد تنصيب الجلس الأعلى اوا إعتباره 
مارس ساطات وصلاحیات كل من رئيس الجمهورية وا جلس الشعي الوطنيء 
تخل مرة و خر ضا می تشاء! كساطة اة وجب إعلان 19 دسمیر 
3 لتا كيد على أن الفةرة الرثاسية المنبلقة عن إتخابات دسمبر 1988 تیلم انها 


ميث الأحزاب المعارضة وبمان حقوق الإنسان تطالب ولاح رفم حالة الطوارئ أو على 
الأقل القيد أحکام الدستور س خلال وجوب عرض مديد حالة انطوارئ على الجلس 


الشعبي اوطني اتمديدها أو إلفاتها وحتّى ضمن أحزاب التحالف الرتاسي (جبهة اللحررر 
الوطني والتجمع الوطني الديتراطي وحركة جتمع السلم) . نجد الأحرة عبرت عن لها ني 
رفع حالة الطوارئ. 


- ار 0 ص 5. وعلی أثر أحداث جانقي 1 تدخل رئيس الجمهورية 
حت الضغط ِ لضغط الشعي مقررا رقع حالة الطوارئ في اجتماع مجلس الوزراء 2011/2/22 ورسم 
ذلك بأمر 2011/2/23 . انظر تفصيلا الجزء الثالث. 

-Le Quotien d'Oran 10/02/2010 p.2. 
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يم 27 ديسمبر 1993 وأن تة الحوار الوطنى الكلفة من طرف الجلس الأعلى 
للدولة بالتوصل» فى آجال محددة» إلى إعداد إجماع وطني وإسع قدر الإمکان بكرن 
منبنقًا عن ندوة وطنية. وإعتبارا لإقتراح اح اللحنة نة قد اندوة 5 اوطنية خلال الأسبوع 
الأخر من شهر جاقي 1994 اعارا للضرورة الملحة لضمان دعومة الدولة 
وإسسمرارية الساطات العمومية فإنه تفرر: 


-عقّد ندوة وطنية بومي 25 و 26 بابر 1994 . 


- مديد مهمة الجلس الأعلى لدولة إلى اة 1 نار 1994 كأقصی أجل 
لنهى فور تأدب المينة الرةاسية احديدة اليمين الدستورية 2 

والفت لباه ني الصياغة أا تستعمل صيغة | اع "تاد دة المينة الرناسية 
الجددة لليمين | لدستوري" e‏ ن اتوه کان سحو خو هينة رتاسية ثلاية - 
کا سنرى لاحنا- ريس ونين له ضا اتحكم ن اأوضع رنب فلن امام 
لصا فرد واحد قد ستاثر بها لوحده وستعماها لتحقیق ماربه وعلی راسها 


1 مع أنها مشكلة من تقس الأشخاص ودون حضور نجاس الدستوري والحكمة المليا خلفا 
ليان الجلس الدستوري. 
- غريب تصرف هذه الميّة الإستشارية. تتدخل لفرض احترام أجل نهاءة عهدة الرئيس 
ا وهي التي قامت برق الدستور لدی تنصيب تقسها سلطة مؤسسة» وني نفس 
اوقت تتمادی في خرف الدستور عيبن رئيس دولة وليس تنظيم اتخابات رئاسية طبقا 
للدستور!؟ . 
2 بذهب أحد اكاب إلى القول بأن الفقرة النعلتة يمين لا معنى اء أي أنها زاثدت لأن 
الماد 72 من الدستور الفترة الثاية قد ea‏ اثلا : ٠‏ 
«En effet, le Chef de PFtat entre en fonction aussitêt après sa prestation de‏ 


serment». Bqussoumah (M0): op. cit p. 98.‏ 
وييدو أن ن الکاتب يخلط بين بين تسمية رئيس اندولة ورتيس الجمهوربة ذلك أن المادة المنكورة 


تتحدثٹ عن رئيس اپور أو رئيس الدولة قي حالة الشغور الدستوري وليس رئيس 
الدولة المعين خارج إطار ! الدسور. 


وعليه قإن العَقّرة المذكورة ةق الإعلان لا تعمد انها زائدة ولا معنی ما بل وجودها 
ضروري وان کا - كما سیق أن بنا نتر تدخ لاجا الشلی ای خر وسر 
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الرتاسة وقبیل انعقاد ندوة الفاق الوطني حسم الأمر لصا تعيین ریس Rl‏ 
واب له أبن اقرح عبد العزیز بوتفليقة من طرف اليش ١‏ ی ضمن شروط ۾ قبل 
- کیا ستری- من قبل اقرح اجا أصحاب الترار إلى وزبر الدقاع ليامين زروال 
اني یردد في قول التصب بشروط . 

وبذلك فسح انال | مام تأجل ا ام اجاس الأعلى لدل إلى غابة تعیین 
ری الول وف نا تقضي به ارضية الوفاق الوه طنی لاسیما المادة 6 منهاء التي 
صادقت عليها ندوة الوقاق الوطني بوم 26 جانفي 1994. . ثم تيد الكرة فى 30 
جاقي 4 لتعيين العميد ليامین زروال وزر الداع ريسا للدولة عد إنّهاء مدة 
الإابة التي تولاها الجاس الأأعلى للدولة طبقا لإعلان 14 جاتقي 92 وان کان 
امرف من وراء ذلك هو إحترام توازي الأشكال ف ي الإجراء المخالف للدستور! 
تجاوزا لأحكام هذا الأخي على إعتبار أنه هو الذي أنشاً ا جلس الأعلى الدولة 
وبالالی فان مدید أجل وتميين شخص يحل حلہ لا مکی أن تم إلا ر بواسطة أداة من 
تقس الساطة او اعلى منها درجة وساطة' . 


البحث الثاني 
ا جاس الأعلى للدولة جهاز غير دستوري بمارس السلطين 
الشربعية والنعيذة 
1- لقد إستند الجلس الأعلى للأمن فى تدخلاته على وجود شغور منصب 
رئيس الجمهورية وبيان الجلس الدستوري وإنشاء جهاز للاابة سمي باجلس 
الأعلى لادولة لضمان إستمرارىة الدولة وأمنها وإستقرارها» وول سلطات 
وصلاحيات رئيس الجمهوربة ويساعده في ذلك جلسا إستّشاربا . 


لجنة الحوار الوطى. لنى» بوسف الخطيب بقول فيه بأن الجلس الدستوري في 
کان ف رق اذوه م ن طرف الجاس الأعلي للأمن ونيس من طرف 
الندوة الوطنية ل ن ذلك اقرب للدستور !هل تنطيق على هذا الراي ممولة "رب عذر أقيح 


- El Watan 4 et 5 Janvier 1994 p.2. 
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ويتكون الجلس الاعلى للدولة» طبةا الإعلان المؤرخ فى 14 منابر 1992ء من 
حمسة اعضاء من بينهم رئيسا' بؤدي مهمه إلى غابة توفبر الشروط الضروربة السير 


| جاء في الإعلان: بعان: 
إقامة مجلس أعلى للدولة بكرن من خمسة أعطاء : محمد بوضیاف رئیساء خالد نزار 
عضواء ا > علي هارون عضوا. هذا الأخبر هو الذي 
إقتے و لنيادة السك لرئاسة الدولة التي إمستحسنت ذلك ونفذت الإقناح 
لاا اد ا - تصريحه لَلفزة ميدي | وم 2008/094 
-Haroun (A): op. cit pp. 218 et S.‏ 

2- "مارس الجلس الأعلى للدولة جي السلطات والصلاحيات التي بعهد بها الدستور 
المعمول به رئيس الجهورة 

- اللافت للتباه أن أغلية اشا هذا الجهازء رغم حظرتهم yk‏ التأريخية 
والسياسية لا مون إلى المؤسسات الحددة في تصرح الجلس الدسوري. فهم 
مون إلى فة الجاهدين» لکن وجودهم ئی ھ هذا الجهاز له دلالاته» فالرئيس عمد رشیاف 
من الشخصيات الوطنية الثربة إذ أنه من أوائل مفجري الؤرة ووجوده على رأس هذا 
الجهاز بضفي عليه نوعا من المشروعية الاريخبة دون الشعبية والشرعية» لا لهذا المناضل 

من مکانة في تاريخ الجزائر. ومل اللواء خالد نزار اميش الوطني الشعبي وعلي کان 
ااا الوطنبة المجاهدن ونجيني هدام ممل اليار الديني اما علي هارون فيل البار 
العلماني الدعقراطي» وما ا تسميته بالمشروعية الارجخية أو المشروعية المورة 
أو المشروعية الوطنية والمشر 


ة الدينية والمشروعية الدمَمّراطية . 

- أصدر الجلس الأعلى للدولة مداولة على أ اثر تیال رتیسه وم 1992/06/29 حمل رقم 
03-2 مؤرخة فى 1992/07/02 شم تشکیاة انملس حيث عين رضا مالك رئيس الجلس 
الإستشاري عضواء تلا مداولة رقم 92 ةق تس ایی واسنة شمان پاتخاب عل کان 
ریسا الىجلس. 


۹ 1 
- المعروف و 


أن هناك بدا إعمد و ي بدابة الورة مقاده اليا 


الفردة خوقا مر ن فکرة الزعامة والإقراد الساطة رار ع پان دجم 1 جانقی 
إنشاء هية جماعية بدلا من تعيين أو تكليف شخص م متام ريس ابجهورية مالإابةه فإهتدوا 
إلى الجاس الاعلى ل 
والحفيقة أن هنذا الخو م عنم خمد بوضیاف من فرض آفکاره وترجهاته علي أعضاء الس 
وهو ما سحدث أاء حكم اد إن بلة بانسية الحكومة والكثب السياسي او حکم ومدین 
المواري بانسبة مجلس الثورة. 
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العادي المسسات والنظام الدستوري على أن لا جاوز ثلك المحدة نهابة الفغرة 
الراسية الناتجة عن إتخابات دسمير 1988 التي تتهي فى نهابة سنة 1993 . 
وبأداء أعضاء الجاس الأعلى للدولة اليمين الدستوربة تراجع ا لجس الأعلى 
للأمن وفسح ا لجال a‏ الجددة المنشأة بموجب الإعلان الذكر' والذي 
بموحب نقطله الثانية (02) التي ا له مارسة چ السلطات الت سهد بها 
الدستور المعمول نه اريس الجهوريت آضااز المداولة رقم 1 المؤرخة في 9 تابر 
2 التي ئۇھل رتيس الجلس الأعلى للدولة الإمضاء على كل القرارات النظيمية 
والفردىة وتراس مجلس الوزراء* تاها مداولة ثانية (02) تسد لذلك المهاز ساطة 
إتخاذ 'الداير الأشرعية" اللازمة لضمان إستمرارة الدولة وتتفيذ برا ج کی 
حى عود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وجب مراسيم کک 
وعلى ذكر فقرة "حى مود السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري" 
نلاحظ كيف حور مضمون بيان الجاس الدستوري من قبل امجاس الاعلى للأمن في 
إعلانه وتبعه فى ذلك ا مجلس الاعلى للدولة فى مداوله الثانية. فد جاء في بيان 


| نص الإعلان في شده 7 "هي اجلس الأعلى للأن إجتماعاته فور أداء أعضاء الجلس 
الأعلى للدولة اليمین" . که بعود للظهور كساطة عليا بإصدار إعلان 1993/12/19 الذي 
دد مهمة ة ا جاس الأعلي للدولة إلى 1994/01/31 بعد ان رل لل هة ة إستشارية لهء مع 
الأخذ بعين الإعتبار مسالة توازي الأشكال سایق الدیٹ عتها . وهي وضعيات خاصة لا 
تحدث إلا نى الأنظمة ذات المشروعية الشعبية المشة وحيث السلطة لا تستدد عليها إلا 
عند الضرورة لاسيما على المستوى الخارجي. سيادة الشعب» الشعب اليد وإرادة 
الشعب. 

2 المداولة رقم 01-92/ م. .أ .د. مؤرخة فى 14 رجب عام 1412 الموافن 1992/01/19 
تؤهل رئيس الجاس الأعلى للدولة للإمضاء على كل ال زارات النظيمية والفردية وتراس 
مجلس الوزراء - الجريدة الرسمية ارخ 1992/01/22 عدد 5. 

3 المداولة رقم 02-2 م.|.د. مؤرخة في 14 رجب عام 1412 المواف 1992/04/14 
تتعلن فراشم ذات الطاع التشرعي - الجر دة الرسمية ليوم 1992/04/28 عدد 28. 
-القول 'حتی اعود السير العادي للبؤسسات والنظام الدستوري" فيد ان تقریر توفیر 
الشروط بی بدي من ا السير العادي للمؤسسات والتظام الستزری: 
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اجس الدستوري باه "عون على المؤسسات ... أن تسهر على استمرارية الدولة. 
وور الشروط الضرورية سير المادي للمؤسسات والتظام الدستوري' والذي متاده 
الحفاظ ...من خلال قيام السلطات احددة في المواد 4و 75 و 79 و 129 و 130 
و 153 ال سیر کی اران ادون غير أن الجلس الأعلى اعلى للأمن غير مضمون 
'وتوفير الشروط ..." بعبارة "إلى غابة توفير الشروط ..." وأكد ذلك الجاس 
الاعلى للدولة بإستعمال حى بعود السير العأدي ..." من خلال إنشاء جهاز إابة 
وجب إعلان 14 جاشي» ا ا إلى إنشاء اجهزة 9 َل المؤسسات المنصوص 
عليها | ف المواد المعددة من قبل الجا الدستوزي. 

جلى لہا ما سبق ان الجلس الأعلى للدولة إستحوذ على ساطات رايس 
e a‏ 
الشعب وجب مراسیم ذات طا اع تشرعي! ومن نة بجمعت كافة السلطات يده 
تساعده حكومة وجلس إستشاري وطن 

2- وما بغي ملاحطه يی هذا الجال هو أن المداولة الأولى الب الىجاس الأعلى 
للدولة تعمد مباشرة على المادة 74 من الدستور وإعلان اجس ن الل لمن دون 
الإشار رة إلى المؤسسات الحددة في ان اجلس الدستوري الذي کان تعمد عليه 
لإصدار يان 2 فابر وإعلان 14 مابر. اما المداولة الثنية فعمد عل شغور 
السلطة اللشرعية وييأن الجلس الدستوري ون المهمة المسندة لی 9 ل 
ودی دون الل جوء إلى تدار ملحة ذات طام ت ا شري 

فالنجلس الأعلى فى الداولين وبريبهدا أراد ا إلى الجلس 
الأعلى لمن واساوب الإعلاا تات قد ولی وانه أصبح صاحب السلطة الموؤسْسّة 
وان کان قد حاول إضغاء الطاح الدسوري على تصرفاته من خاال المأادة 74 
وتصرح الجلس الدستوري» که ئی تس القت ر من الناحية الشكلية. أنه لإ 
ی ا ر ة إعتباره ملا منتخبا من قبل الشعب اس 
إعتّماد المراسيم النشرعية المرتبطة بالساطة النفيذية ته ذلك أن الجلس الإستشا 
الوطني لايع ساطة المداولة واموانتة على مشاريع النصوص ذات انطع اتشر 
المعروضة عليه وإفا كلقي بقدىم إقتراحات واراء حول حول تلك المواضيع بعد دراستها 
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ضمن الفروع ال لتخصصة وعلى سستيى ابلسة مةه بل ن اخس لايككقي تلديم 
ري موحد ونا قر دم ندائل عند الحاجة» ومن م فالقرار عود للمجلس الاعلى 
للدولة خلافا لما إعتمد قى ظل المرحلة الإنعالية فيما بعد بن تول اجاس الوطني 
الإبتقالي» العين كذلك» مهمة الشرع وق الإجراءات المعتمدة تي الظروف العادية من 
دراسة وتعديل ومناقشة وتصويت» ا العص الموافق عليه أرئيس الدولة أو رئيس 
الجمهورية عد الإتحابات الرتاسية الى جرت فى 16 نوفمبر 1995 وإلى اة تتصيب 
اجس الشعي الوطنيء لإصدارہ نی شکل أمر طبقا لأحكام المادة 179 من دستور 28 
نومر 1996 الذي أضغى على ا لجاس ال وطن الإتتا الي صنة اليل الشرمية. 


وبناء على ما سبتى نتتهي إلى أن ا جاس الأعلى للدولة فى مداوله الثانية خول 
نفسه» بالإعتماد على الجلس الأعلى للأمن المتشىء له وبيان الجلس الاستوري 
ساطة اتشر ليحل بذلك حل رئيس الجمهوربة والبرلان عارس سلطاته وصلاحياته 
وففًا ف اسا لکه وت نی قاقض لدی مارسة مهاه فمن جهة مضي 
اتاد ار ملحة ذات طانم اع تشرعي' > غیر انه اطلق ده دون النقید بالمواضيع 
الملحة. 


أا الحكومة فقوم هامها وفنا لأحكا م الدستورء کیا هو مین أعلا! »> وهي 
مسۇولة مام الجاس الأعلى للدولة اني ت متام ريس الجمهوربة وكذلك بصفلّه 
صاحب السلطة اللشرعية غابة ما فى الأمر أن مسؤولية الحكومة وإستاطها 
وإجراءات مراقبتها مخضع للساطة التقديرية للمجاس لوحده لإنعدام وجود مجلس 
شعي وطتي» وهو ما نَناقض مع ما تنص عليه المادة 85 فقرة 1 من الدستور على "لا 
مکی أن تقال أو ندل اة القائىة إبان حصول المانع اريس الجمهوريتة أو فاته 
1 ا می فوشن اون د چ . ذلك | ن الجلس الأعلى 
للدولة آنھی مهام رؤساء ثلاث حکومات هي حكومة سيد أحمد غزالي وحكومة 
بلعيد عبد السلام وحكرمة رضا مالك. 


1 لمعرفة مهام الحكومة ومسوليتها راجع الموضوع المتعلق بنظيم وتوزع السلطات في ظل 


دستور 1989 . 
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3 - وبارجیع إلى مسار اجاس الأعلى للدولة تحر اه مر بمرحلتین منمیزتین» 

مرحلة رئيسه الأول ومرحلة رئيسه الثاني 
المرحلة الأوى: قيزت المرحلة الأولى من مسار الجلس سيطرة أفكار 

رة اة علي اطي ال ة على تجسيع الساطات وإنشاء اظن تیان 

می "المع عع الوطني' . 

یا شاق شی اکان ریس الجلسر ں قد اک غلی ضرورتھا فی صر 
في خطابه مناسبة تنصيب الجلس الإستشار ري الوطني حيٹ جاء فيه ' ان خیارنا 
الغيبر الجدري هو السبيل الي حید یکین بلدا من اروج من هذا ا 
الرهيب" . وعزي ذلك إلى 'سنوات طولة ساد فيها اکان الواحد ودی 
ا لخطاب الواحد. . . وما وصلنا إله من وضع حاول فيه حزب من الأأحزاب إستصمال 
الدعقراطية م ن أجل القضاء على الدعقراطية"'. 


أ فيما بخص الإطار فد كان ن آم مشروع حاول رئيس الجلس الأعلى 
للدولة مجسيده للمضي قرما ف مسعاه انيري هو إنشاء إطار سياسي مي 
'التجمع الوطني الذي سينطلق في الأ المقبلة من خلال تحضير أرضية لذلك"'. 

فقي خطابه الذي جاء ئی شكل نداء موجه إلى الشعب بارخ 08 جوان 
2 قدم رئيس اجلس الاعلى للدولة محمد بوضياف اجاور الکری لجع 
الوطني المراد إنشاؤه وكذا المشروع الوطني . 

قالتجمع الوطني حسب صاحب المبادرة اليس حزا سياسيا وهو بالأحرى 
E‏ واحدا إنه مقرح ليصبح إطار لقاء كل الذين يؤمنون بقدرات الشعب 
الزائري' . وهو ما بجعله تنظیہا من وع حاص لاسیا و اة في 
المناقشة والإعداد والإخراط وإنشاء افياكل التي تبدا من القاعدة في الأحياء 


1 خطاب رئيس الجلس الأعلى للدولة/ محمد بوضياف لدى تنصيبه الجلس الإستشار: 
ٹیس ی سشاري 
الوطنی بوم 1992/04/22 . 
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والمؤسسات' وتتتهى قى القمةء كل ذلك عن طربق الإتخاب الدعقراطي» وهذه 
المياكل والميتات هى التى تولى إعتاد المشروع بصغة نهائية وإعداد الموانين 
الاساسية والنظام الداخلي لتحم الوطنى والموافقة عليها”. 

لتنظیم لیس حزبا واحدا کما ذکر صاحبہ وإغا إا مکی أن بضم تنظيمات 
عتلفة إجتماعية وقّافية وإقتصادىة وحبّى خاب سياسية» E‏ هي ان 


n‏ وجول شب ر واحد هو الخجزائر ولا وقبل کل شيء ء وذلك 
بق الحوار البناء 


غير أن هذا النظيم ۶ ممكى إعتباره اة البة الأول لإنشاء حزب كير لا 
بقنصر على مجنيد الشعب بل سيكون ميزا عن غيره لإعتاده القطيعة المذربة عع 
الممارسات والأساليب الماضيةء حيث َر في ندائه بان الجمع یک تة 
حلول وسطى إتهازبة أو مساومات حترني السياسة» بل هو مفتوح دون إسسنناء 
لكل اتات الإجتماعية وكل المساسيات السياسية'» على أن کون دة جع 
وتل سحت لوائةة وما عدا ذاك قصی من الحوار نحن مع الذين بريدون المصا 
والوار» ولک هذا الحوار يجب أن بکون ي إطار وا ا وهو إطار اتجمع . 
وهذا يعني إعتماد I Fe‏ النظیہ أو برفض الإنام 
إليهء وهو ما بتجاقى والطابع الدعقراطي لظام الذي بريد صاحب المشروع إقات. 


ا لملم فان الأحزاب اليساربة هي التي تعد على النظيم المزدوج في الآحياء وني 
المؤسساتء وللعلم انا أن صاحب التجيع الوطني کان له ج سمى الحزب الثوري 
الإشترآكي ١۸5‏ وهو حزب معارض لنظام اکم نی الجزاتر» غير ان هذا النظيم بشبه إلى 
حد كيير جبهة التحرير الوطنى التق ی كانت تضم عدة تيار ارات خلال الثورة وإحتكرت لوحدها 
الشاط السياسي . 
2 هي نفس الشعارات التى اعتمدها حزب جبهة اتحربر كن عند الطبي تول أجهزة 
قيادية واخری ذات مصلحة الإشراف e‏ لعمليات الإتخاات وفرض أشخاصا ا 
يحول الإتخابات المعان عنها إلى عملية للمموبه وتغطية تمارسات لأصلة ما بالدعقراطية 
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ولا کان النظيم "هو القاعدة الق برتکر عليها عايها الدعم اموجه لمعمل الجلس 
الأعلى نلدولة" فان ذلك معتاه أنه هو الإطار السياسي المستقبلي الذي سيعتمد 
عليه الجلس الأعلى للدولة أو رثيسه فيا بعد اوضع المشروع الوطنی مراد والعمل 
على محقيقه بواسطة الجسم الي لا می إلا ان یکن جرا مسلا تند عله 
الساطة القائىة ان اف ا إلى السار الإتخابيء وبانتيجة ضمان إستمرار اها 
مادام الجمع بشكل اتقاعدة الصلبة التي برتكر علبها الدعم الشعى المجلس الأعلى 
للدولة "و ئى ذات الوقت هو الوسيلة الى تكن أعضاء التجمم من انتيام بدور الساطة 
klضlدة contre pouvoir‏ على كافة | المستوات' . وهنا دور اشا حول دور 
احدو اة ماده فإذا کان ن تشک أ أدواتها الرئيسية لحمَيق العبنة والمساندة 
وا لاہ کف ی دور الساطة ایتا ادة ؟!. 


وبانرجوع إلى المشروع المزمع إقامه من طرف الحم الوطنيء؛ قان څاوره 
ومبا ده تعرصضٍ للدراسة والتفکر با ندرج ي منطق القطيعة الجذرية 
المعارسات والاتايی والأشخافق الذبن تسببوا ف هذه الأزمةه وإسترجاع َة 
الشعب وإعداد إستراتيجية طربلة اللدى. 


وبقوم المشروع الوطني على إقتراحات المناقشة والدراسة والبحث من قبل 
الع واو کن حصر اها قيما بلي: 


-تعميق المسار الدعقراطي وإقامة مؤسسات مستفرة وفعالة بإعاد 


الإعتبار للدولة وكفالة الحقوق والمرات» وتعديل الدستور وتنظيم إتخابات 


1 م بوضح ال مشرو روح ا إذا سیبنی مشروع أول نوضببر آم آنه سيضع مشروعا عصرانا .لک 

من خلال مواققه السلبية من جبهة التحرر التحرير الوطني والدعوة للقطيعة وإعتماده على 
العصرانيين وبروز مطالب من ا معروفة وقريبة منه تدعو إلى إقامة مشروع 
تمع جديد؛ بدفعتا إلى اتسليم بأنه كان بهدف إقامة مشروع عصراني ي "دمقراطي" في ظل 
ع زالخد؟ ! سر بالدتقراطية! . 
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إقامة نظا م إقتصادي أ أساسه العمل والإتاح ومواصلة الإصلاحات 

الإتتصادة ةوج الإسشارء فضلا عن ديد دور الترلة الإقتصادي ع توفیر 


الثروط الضروربة للنهوض الفلاحة من خلال عصرتها واإستصلاح الأراضيء 
-إقامة عدا ل إجتماعية وتضامن وطنی وعاربة افظلم بکل ' أشکاله 
-إصااح المنظومة الترويت* وإبعاد المساجد والأماكى المخصصة للترية عن 
النزاعات اة والإددولوجية . 


ال أ ن التجمع الوطتي على خلاف ما برى البعضة. فر على العنصرین 
اللذين عيزان الحزب عن غير وما وجود مشروع سياسي والعمل على الوصول إلى 
الساطة أو المشاركة فيهاء بل إنه ذهب إلى انعد من ذلك وهو رفض التعامل لح 
اليارات السياسية المعارضة ومنها التيار الإسلامي وحزب جبهة 0 الوطني 
وجبهة القوى الإشتراكية الي رفضت تبني | قتراحاته في تسيبر الشؤون العامة للدولة 
من خلال المطالبة والتمسات بالحوار مع جميع اوی ال لماعلة ق ام 


وما من شك تى أن التجمع الوطني بهدف إلى إقامة مشروع ّماشى ورؤية 
صاحبهء ما عله - لا عالة - مخفا عن المشروع الإسلامي وکا مشروع جبهة 
بر الوطنی المستمد من مشروع اول نوفمیر“» مع عض اتعدہلات التی اا مۇر 


| التوجه كان لتعديل الدستور وعرضه على الإستغتاء قبل الإتخابات انتشرعية حالفة للمادة 
4 من الاستور. وهو ما حاول بعد بوضياف اجس الاعلى للدولة الإستمرار فيه بان 
أشنت نة وأعدت مشروعا للدستور» أكن موقف اجس الدستوري كان معارضا اطرح 
النص مباشرة على الشعب قبل اتتخاب الجلس الشعي الوطني . 
2 النعطة 5 هامش 2 


3 Brahimi,(M) op. cit pp. 105 et 106. 

4 بدت اول بوادر لحاصرة جبهة التحربر الوطني في صدور بیان من اجس الاعلى للدولة 

ارخ 1 کلف پموجبه الحكومة بإنشاء نة رد أملاك الدولة الموضوعة تحت 

تصرف الحزب ومنظماته وإسترجاعها وإعتبار جبهة اتحرير الوطني ملك وتراث مشترك 
للجميع بحب حفظه وإبعأده عن الصراعات السياسية. 
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الصوماء' » ومن َة قإن اموجه الدمعراطي العصرا ني العم ۾ اقكار إشراكة هو 
الذي سیعتمده هذا اتح رغم إ I‏ اول توقمېر 1954 وقد دت 
ق تک ل فی أغلبها الوجه الذي أصطلے 
عل تسیته الدمتراطي شیف ل الا ری اللمانی. 


وإذا كان الخطاب الرسميء هو ما سیق دک فإن الحقيقة التي لا مكل 
اهايا هي أن امرحلة الأولى من حكم اجس الأعلى للدولة يز الإتصاء مع أن 
رئيس الجاس ناء اداه اليب ين الدستورية أگ على مد مده للغير والعمل ل على فين 
المصالىة* وأن کذلك» لدی ر لىلفزة 7۴1 قال انه تی کک چ 
الداستوربة مز من أجل ضمان الحربات الفردية وحقوف المواطتين 4 ذلك أشنت 
معتقلات و اک وسين فيا دون ضبان EÊ jee‏ عادلة 
ومكلا في تاك اللات دة طيلة ثم آطاو ا سراحهم دون عاكمةء وکان 
ذبهم الوحيد إنضمامهم لزب سياسي معترف به ما زاد فی نم اوضع الأمني 
وإشداد الفة وا | جم عن ذلك من سقوط أرواح برئة وخسائر مادية كرة واتار 
ية خطرة أصابت البنية الإجتماعية الج وإستقحات نعل التعامل 


لا مح ذلك ي الأطراف الحاطنة معه و | 


1 انظر: ر اید امد مهساس حیٹ مول ان مور الصومام خر شرعي ر وفرا 


ضد بیان اول ونر صوت الأحرار 0 ص 6 و 7 'فقد اتی وتر السو 


بويعّة منا اول نوفمبر الذي کات مرجعیتہ نه الفكربة واضحة» عروبة و إسلم أا 
ويمَة الصومام فد حذف منها هذا الموضوع " 
وفيما بعل تصوص مور الصومام قول الجاهد مهساس: "ن م تکل من صنع الحاضرین 
وهذا بشهادة بن طوبال نقسه في ذلك الوقت إذ صرح قاثلا" أحضر نا عبان رمضان اوراقا 
وطاب منا الإمضاء عليها رغم آنا م نشارك في صياغتها "وأن نة كانت نحت تصرف 
عبان رمضان وجاعته هي الي حررت جمیع الوثائق واغلب آفرادها کانوا مناوتين لنجير 
لورة في البدابة وعلى راسهم عمر آوزقان الني کان امین عام الحزب الشيوعي 
اجزائري ا بن طوبال خضر موقفه من تصفة عبان رمضان حيث قال: "انه 
بن الق لاه کان دکاتیںا" ٍ ان کان قد عارض يذ ذ حكم الإعدام عليه 
2 أو خطاب له بوم 1992/01/16 . 
Déclaration du Président Mohamed Boudiaf ù TF 1 le 24/01/1 992.‏ 3 
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الإستلصالي للساطة المقابل الإجرام الدموي للحركات المساحة المناوثة للنظام إلى أن 
بدت وادر طيبة تلوح يي الأفق جسدت في سياسة الرحمة مرورا لوتام الوطني 
وا المصالحة الوطتية' . 


| لا تقصد فقط المورطين في قضابا مَس امن الدولة والمواطن» بل وحلّی هؤلاء کان بغي 
حاكمتهم مثل قادة المزب الحل وتس ليط العتوبات عليهم أو إبراء ذمهم. 

تسيبت اتجاوزات الختافة الي خلفتها سنوات الإرهاب فيما بلي: 

- 200 آل تة 30 غبار ولاز خسائر/ عن جردة اليم 97 ص 3 تحت 

ا أرقام الرئيس»؛ ضاف نذلك عدد الڅجوزین ف مراک أمنية في الصحراء سبب 
اتام اة الإسلامية وعددهم قار ارب 10 الاف دون ن حاكمة» وقد وجهت ا 
الداع عن .المعتلين في المنوب رسالة إلى رتيس الجهورىة تطائب فيها بالعويض المعنوي 
واي 4 الف و١1‏ أف حسب نة حقرق الإسان اميت الان قشر اغ تا 
قارب 4 سنوات إعتقال في مرأكز الإحتجاز في الجنوب . 
ا 3 -El Watan du 10/02/2020 pp. 1 et‏ 


وک ا ت عضهم دعوى أمام الغرفة الإداربة ضد كل من وزارة الداخلية واللجدة 
الوطنية لنرقية حعَوق الإنسان وحمانها . الشرون اليومي 4 ماي 2009 ص 3. 


El Watan du 4/5/2009 p.3 
أا المعقودین فعددهم فيما بین 1992 و 2000 ساوي 5200 حسب تصرح فاروف‎ - 2 
قسنطینی ریس اللحنة الإستشاربة ل‎ 
ص 3. وخر إحصاء سنة 2010 هو 6544 حسب تصرح السيد عزي‎ 8 
المكاف طبين أحکام ام ميثاق المصالحة الوطنية دى اللجنة الوطنية الإستشارية لرقية‎ 
. وحابة حقوق اسان‎ 

3- فيما بعل بالضحابا مر رئيس الدولة = قبل إتخابه - آنه 'مھما یکن فإنھم جیعهم 
جزائریون وغلى الدولة العمل من أجل وضع حد مذ الأزمت وان تكن ذلك إلا تهج 
سياسة الحوار" 1 

4- والثات آنه خلال وء قيادات ومناضاين من البهة الإسلامية للإنتاذ ومز ن شارکھم لی 
العف والإرهاب» فإن قيادة اميش وعلى رأسها وزير الدفاع/ خالد نزار وقائد الأركان/ 
قنابزة تطالب عاد الجيش عن التدخل و 
انزلاقات؛ وهو ما عبر عنه خالد نزار وله 


قية حمابة حموق الإنسان - جردة الفجر 


ذلك للل اسن والدرك خوفا من إحنمال وفرع 


لا اعرف ما عندي e‏ كم نهو م۸ ۵ز 
ehe m0‏ اهز عه "» لأن %80 من الجنود من طبعة الفعّراء وقد بكون عضهم له علاقة 
نالحركة الإسلاميةء إلا أن ذلك لا عى عده وجود من ندعو إلى تدخل الجيش رة مد 
2 عي عدم وجود من ر حل 2 
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او ی تيد الطرین أمام ريس اجس ومن 
معه ليس للعودة إل الشعب والتظام الدستوري وأكن لإضقاء صفة المشروعية على 
أعالم وتهية الروت لکرس وجودم وترکیة مشارسهم المعبر عتها فی بادیء 
الام ر والمتسلة ي ' 'مراجعة الدستور ور وتنظیم إتخاات رئاسية م رة ر ما 
نکی ذلك لتزويد البلاد بالمؤسسات التي تلام والمرحلة الجديدة التي مر بها" 2 
اش الدستوري فی يانه ا مرخ ف11 جاتقي 1992 بازم اسنات ا 
بالسلطات الدستورة. .. ان تسهر على إستمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورة 
للسبر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري' . وهو ما شید رفض تعدبل الدسسور 
قبل قيام المؤسسات الدستوريةء لأن الدستور ي أحكامه واضح بشأن صاحب 
الإختصاص قي المبادرة سعديله ص ذلك فعد عذل سنة 1996 في غياب الجلس 


= محمد العمأري الذي تول فيما عد قيأدة الجیش على حساب وزبر الدفاع ثم رئيس 
الدولة لیامین زروال حيث جنعث السلطات العسكربة ئی بده ابيد من مجموعته. 
Belaid (A) op. cit p. 316 et 317.‏ 
وما ست ذلك هو إعداد مشروع مرسوم تشرعي سنة 1994 تعلق الداع المدني والذي 
نع على الجيش التدخل إلا فى حالة الحربء اما الحالات الأخرى لاما الدفاع المدني 
حت سلطة ورقاءة الساطات العمومية. وتتكون فة الدفاع المدني من عير المؤهلين للخدمة 
الوطنية والحاضعين ااإتزامات المسكرية. وتزدى إتزامات ارفا" اع المدني عن طري 
إستدعاء الإحتياطيين العبلة | ET‏ إلا أن ذلك + تسد عملیا بقرار من 
رئيس الدولة زروال بناء على استشارة خوفا من انقلات أمني واسع قد يسبب ني اشتعال 
حرب اهلية . فتولى الجيش المهمة ببادرة منه وتابيد من الرئيس . 
1 خطاب رئيس الجاس الأعلى للدولة ادى تنصيب الجلس الإستشاري الوطنى 
e „ 120422‏ 
من جملة أهداف التجمع الوطني غير المعلنة رسميا أن يحل هذا التجمع حل جبهة التحررر 
الوطني التي إعتبرت اناك ملک للجميع وانه من غير المعتول ان تتحول إلى جرد حزب 
سياسي ي س التارعية إعتبارها ا مشک لإجميع الجزائريین» ومن م کين 


Http :!wwnw opurlu.cerist dz 


الشعبى الوطنى ومعارضة ريس ال جاس الدستوري انذاك دون جدوى!» ما معني بأن 
الساطة م کی تیر اهماما کیرا لاک م الدستور» ھک کا ازخيد ا 
استمراربة حکها ا الدستوري وأحکام الذسنوز : 


المرحلة الثانية: تبدا هذه المرحلة من إغتيال رئيس الجلس الأعلى للدولة 
کی پرا ی ی وعلى المباشر رز رة یر 29 وان 1992 یت ان 
ى مباشرة على مشروع الرئيس الخال والمتمثل في التجمع الوطنء مما بوكر ما 
ب ان دکراه من ان المبادرة كانت ت اصلا من ریس الس , لإضفاء صفة 
امشروعية على حكمه وتكرس النظام الذي خحطط له من خلال إعتزامه تعدیل 
الس إذ و كان الأمر غير ذلك لأستمز الجلس فى | لمشروع خاصة وان 
تشکیلته م غير بعد ولا ضيف ها عضو جدید کان وى رئاسة الجاس 
الإستشاري الوطني وهو من المؤيدين لسياسة بوضياف محمد ما بدفعنا إلى 
اسناؤل حول أسباب التخلي عن هذا المشروع؟ فی ل کان مشروعا فرضه ريس 
الجلس على الاعضاء ١‏ ا و مججاراة لصاحبه جنب لحدوث 
تصدع ضمن اجموعة لاسيما وان بوضياف معروف بواقفه المبدثية والمشبث 
u‏ 
اا 


ومھما قیل فان ابجلس ایدید یکل مقتنعا بىشروع التجمع الوطتي وإلا لا 
تخلى عه بهذه السهولة والبساطة وأعتمد توجها آحر يمل ني فح سياسة 


1ا ذلك خلال اء مع اليس ثم بموجب مذكرة تعتمد على أحکم الباب الرايع من 
الاو اال ا الدستوري أن رفض حى اللجوء إلى المادة 7 فقرة أخيرة أو 
المادة 74 النقطة 9 على إعتبار اخ انز افرد ابا خاصا “ماه النعد لتعدیل الدستورې ا 
عي أن التعدبل محصور جال مارسته في ذلك الباب لا غير وأن المادتين المشار إل لیما اعلا 
تخصان قضاا اخری غير تعديل الدستور. 

- انظر القصل اراح (لاحقا) من العودة إلى الشرعية الدستوربة والمسار المؤسساتي . 

- انظر: امیر نمید مدی دستوریة ... المرجع السابى. 
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الموار - كنا سترى تنصياد - مع الأحزاب والظيمات الإجتماعية والإقتصادءة 
والجتمم المدني. 


4- وقد أشرف على الوار أول الأمر الجلس الأعلى للدولة' الذي أشا نفس 
الفرض نة الوار الوطني الت تولت هي الأخرى بالوازي مع الجلس»ء جلس» ولک شکل 
مستمر ر واوسې تنظیم لماءات ع القعاليات السياسية وإتتصادة والإجتماعية 
وحنی مم شخصیات وطنية وحور حول أفضل السبل ل الي اتی عکن سلوکھا والوسائل 
اتی نبي ورا للإخراج البلاد ن الارة: E E‏ شروعية من الحزب 
الغائز في إتخابات 26 دسمبر 1991 والحصول على مشروعية سياسية من الأحزاب 
والنظيمات المدعوة الحوار بدلا من المشروعية الشعبية المؤجل اللجوء إلبها وهو 
ما فيد ليس العودة إلى النظام الدستوري القائم حسب بيان اجاس الدستوري ولا 
إعادة النظر في قوفي الاحزاب والإتخابات وتعديل الدستور على أن سب و 
الث لشروط السياسية والقانونية لإجراء الإسقاء حول براح المرحلة الإتقالية قبل 
نهان سنة ة 1993 > غر ر ان ذلك م تحت وعيت الاد مسارة ka:‏ 
وی 2 ن إستبدلت» ودائما خارح, إطار الشرعية الدسورية» مرحلة 
أجيرة مستحدثة موجب ارضية الوفاف الوطني حول المرحلة 


1 انظر خطاب على كان رئيس الجلس الأعلى للدولة اموجه لأمة 1993/01/14 . 
Selon Med Chafik Mesbah, le Génèral Medjdoub Lakhal Ayat répétait :‏ 2 
ils ont eu le courage d arrêter le processus électoral mais n'ont pas de‏ « 
dergute pour l'avenir » op. cit p. 7.‏ 1 
و e‏ رئيس الجلس الأغلن للدولة علي کان 198 " وکما اعانا فی خطاب 
جانقي بان برتامج المرحلة الإسقالية سيعرض على ال جزائريين قي 
ذد ونحن نعمل» جاهدین» على تقار الشروط العامة وا 
الإستفاء قبل نهاة السنة الجاره ب" 


إستشارة شعبيةء 


ومن 
والتفنية الضروربة لإجراء 
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مخف الت 
الجاس الإستشاري الوطن هي غير نَثيلية 


1- أنشىء هذا انحاس وجب إعادن ا جس الأعلى للأمن المؤرخ فى 14 بابر 
92" وکین من 60 عضرا > بجا صن عَنیلاء وان کان شکلیاء حمل القوی 
الإجتماعية في تنوعها وحساسيانها* gE‏ فروع دائة برس کل 


واحد منھا ممَررات إلا آنه مم ذلك مکی إنشاء لجان خاصة عدر المحاجة. 


وتتوی الفروع جرد تشکیلھا من أعضاء الس > تعيین معررها ونوابھم' الذین 
شرن دور کب انخلن الذي تحب من بين أعضاثه ريسا لسكب 


| نص الإعلان فى نقطته 6 "تساعد الجاس الأعلى للدولة هيئة إستشارية وطية" . 
- صدر المرسوم الرتاسي رقم 39-92 المؤرخ في 4 المتعلنى بصلاحيات الجلس 
الإستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله» المعدل بالمرسوم الرتاسي رقم 257-92 المؤرخ في 
1992/06/20 . 
- تم تنصيب الجاس من طرف رئيس الجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف بتادي 
الصنوبر بوم 1992/04/22 وعين ن¿ أعضاؤه بموجب المرسوم اراسي 162-92 المؤرخ في 
1 . 
الحتيقة أن جل الأعضاء مون تجاه العلماني ويعطهم ّي إل ڪات سیا موا 
بعارض الفقرة 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 39-92» كه دخلوا الجل س كأشخاص ولیس 
کیا أخزاب خلافا لا حدث في اجس الوطني الإسقالي لاحما . 

3 تسمية الفرع ومقرر الفرع بدلا عن اللحنة ورئيسها بعود سببه لمييز الحينة المعينة التي تؤدي 
مهمة إستشاربة حضةء وانها ليست هين عَثيلية متخبة . 

4 للمجالس خمسة (05) فروع داتمة تشكلت بوم 04/25 وهي فروع المؤسسات السياسية 
والعمومية برئاسة رضا مالك الذي عين بوم 1992/04/26 رئيسا للمجلس فخلقه سعيد 
بوالشعیر» وفرع الإقتصاد والَهِية العمرانية برثاسة مصطفاي صغير والشؤون الإجتماعية 
برتاسة خمد تومي٤‏ وفرع الرية 1 واس قبن ,اید ن هدوقة و ا 

والإتصال برتاسة محمد سعيدي. المرجع / المدونة الرسمية لمداولات الجلس الإستشاري 
الوطني الخد الأول . 
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ا a‏ وى هذا الأأخر تنشپط أشغال ا 

لسهر على إحترام انظام الداخلي' 4 1 شخب الک کب اانا اريس 
مساعر ته وا حدوث ا للمادة 13 من المرسوم رقم 
257-2 المعدل للمرسوم 39-92 شار إليه أعلا”. 


وا صلاحياته* فتتحصر أساسا في تقدبم الإستشارة عند انطلب والتیام 
بالدراسات واتحالیل ايل والتقييم للمسائل التى تدخل في إختصاص انجس الأعلى الدولة 
(سلطة نه ذب وتشرعية) کا یدو ي اراء وتوصیات؛ وء که أن ن بادر» بموافقة 
اجس الاعلىء» نة دراسة أو ليل ب ليل وأو تيبم لسائل محددة ذات مصلحة أو سد 
وطنیین . 


١‏ إقتحت أول جاسة لجل س بوم 1992/04/22 من طرف الاين العام لرئاسة الجمهورية 
عبد العزیز حلاف بعد أن تلا أبن اام الحكومة كمال علي اة الإسمية للأعضاء 
إقترح الأمين العام للرتاسة تعيين E E‏ س کون من گر عضو وأصغرهم وأن نکن 
إحدى العضوات إمراة. وبناء على ذلك عين مصطنى الأشرف ریسا وحبوب عیاد بن 
أحمد عطوا وخليدة مسعودي عضوة. 

في 25 من نفس الشهر والسنة صباحا شكلت بنة لإعداد النظا ام الداخلي کون من 
ثانية أعضاء وهم: سعید بوالشعیر ممّررا وعضوة أعمد بوخبزة امد ف اٿ» حفوظ 
غزالي» محمد السعيد معزوزي» رضا مالك» عبد المزیز خلف الله وزبنب لموم 


وعد تقديم مقترح نظام داخلي من طرف المقرر ومناقشته وافق الأعضاء ء على النص بوم 
5 لیلا. 


2 افج رضا مالك رئیسا للمکتب وعبد الحميد بن هدوقة انبا له وحصلا على موافقة 
اکب 

3 المواد من 2 إلى 5 من المرسوم 39-92 . 

4 قام م الجر س جبادرین إحداما خاصة بالنظومة التريوية الي تری الأغلية أنه بغي جنها 
واعداد ترز شأنها بتماشى وتوجهاتهاء والثانية خاصة بوضعية الكتابَ ف 
أرسات إلى الجلس الأعلى اللدولة دون ثبجة . انظر: حصيلة نشاطات الجلس الإستشا 

لوطي - افربل 2- ونيو 1993 . ونيو 1993 ص 44 . 
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وناء على ما سیق طح أن هذه ميته لا لعل نماء وآن راا عبر 
ملزمة» ومن نة فيي جرد هیکل 5 تطرح عليه عض اله Kt‏ مشأنها 
وصدر آراء N‏ قد تاذ او لا اذ بها نل وکن اقول 
ان هذا خی ت اب سا کد اکال به شف س ا ر 
الرغم من أن النية كانت متجهة إلى توسيعه” ليضم ملين آخرين عن الجتمع المد 
واأحراب اسباسية حتی يصح تثب أو ما كن ن عليه لدی تشکیله ذلك 
کان سظر إلیه - عد إعتماد سياسة الفوار- على آنه لا مثل إلا وحها e‏ 

على الأقل غلبي وغر نيلي ولا عبر ا | عن التوجه العام السائدء تما حدا بالجهة 


1 اتح أحد أعضاء اجلس الإستشاري و احد الفروع الذي عين ضمن الطاقم 
المکوبي الذي ادرا ما لاء بین الجلس الأعلى للدولة والأعضاء 
المتبقون من الجاس الإستشاري الوطني قي لفترة من الزمن مجمدا لا يجتمعم خاصة 
منذ صائقة 1993 وذلك من اجا ل بیت اد ء مهامه. وقد م ذلك في جو أخويء 
وبذلك طویت مرحلة الجلس الإستشاري ودا التحضير للمجلس الوطنى الإتتقاني. 

من اشا سو شاط الجلس المواقف التطرفة للمجموعة اللقكية ابال انق اسقّدت 
سياسة مجلس اندولة في عهد الرتيس علي کن کا سنوضح ذلك لاحقا . 

وقد صدر مرسوم راسي رقم 130-94 مۇرخ في 1994/05117 سضمن إنهاء المهمة 
المسندة لأعضاء اجس الإستشاري الوطني. 

القول اااي ن الجلر ي الاسشاري الوطني. عبد الحيد بن هدوقة قدم االله وم 
6 إلى الجلس الاعلى للدولة وأن مصطقى الأشرف وحم السعيد معزوزي 
إنسحبوا دون إحداث ضجة .84.ص اع na )M( 0p.‏ souو80u.‏ هو قول جحانبه الصواب» 


إذ أن عبد الحميد بن هدوقة بتي ف الجلس إلى غابة اللقاء الأخر الذي جم اجلس 
الإستشاري با لسر س الأعلی للدولةء واما ما الإثين الخرن قبتیا بترددان على الجلس شاا 
شان الأعضاء الأخرن. 

2 جاء في خطاب رئيس الجلس الأعلى للدونة علي كاي الموجه للأمة بمناسبة 8 ماي 1993 
وقي هذه المرحلةء فإن الجلس الإستشاري الذي سيم توسيعه إلى الجمعيات السياسية 
واتنظيمات الإجتماعية والإقتصادية وإلى المحركات الجعوية وتعزز صلاحياته سيضطع 
بدور هام . 
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التطرفة الأخرى إلى العمل على تصغية يعض أعضائه' إما لكونهم شون إلى السطلي 
الذي طالب سوقيف امسار الإتخابي او اللجنة المشأة من طرف ا مجلس الاعلی 
لدولة من أجل اتفكر ني وضع مشريع جنم واي تي الي عليها إسہ 'اللحنة 
الوطنية للخبراء - الجزائر 2005-' والتي تراسا اول الأر لأسا جیلال ايا ” ٤‏ 
وعد إغتياله تول رتاستها عضو اجاس الإستشاري الوطني والمحدير بالنياة للمعهد 
الوطني الدراسات الإسترايجية أحمد بوخبزة الذي تعرض هو الأخر للإغنيال شأ 
شان أعَضاء خرن من | الجاس الإستشاري. 


ا لد آصبح أعضاء الجلر س الإستشاري الوطني منذ تعیینهم مسهدفین في اوا لإعتقاد 
طرق ومتعصي الجبهة الإسلامية ناإنقاذ انهم أخذوا مقاعد حزبھم التي حازوها 
بالإتخاب» مع أن الس الاسٹار ایک تکل لابا برلانا متخا ا - خلافا 
ستشاربةاالتلشن 
لإستخلان رابخ بل انم لبوا راء بعدی الکلات 
السياسية أو المزية التقليدية. والدليل على ذلك التصريحات ت الرسمية بإميع الأعضاء بآم 
فضون الول ع اجلس الشعبي الوطني او الام هة تل الشم به إل لد ڏهپوا اعد من 
مقر الجلس الإستشاري الذي كان تمع موقا ن مقر اجلس الشسي 
الوطني . . وقر تأكد ذنك في أول جاسة المجلس الإستشاري مد تشکیل هیاکله و ! 1 
رتیسه بوم 1992/04/26 حیٹ تدخل هذا | الأخبرن أول کلمة له قاثلا: وجا چ زل ان 
هذا الجلس سيخاف الجاس الشعي الوطنيء فاقول ارقم کل إلتباس أن ن هذا ستحيل ن 
هذا اجس س إستشاري ول صلاحيات حددة وأن إستعمال مر ابجلس الشعبي الوطني 
مقا + وسنعمل لاد مقراخر بكون لاثما مجلسنا الموقر OTE‏ 
الإستا شار الو لنى- العدد الأول ص 40. 
2 المعلوم أن المع نی عندما کان وزرا تلجامعات» عن أن تعريب التعليم العا بصغة كلية 
یکول حال ااستت: المامية 1992-1- تصرح 1991/07/22 . 
3 لد عاشنا ا المرحلة المؤلةء ويح لا أن تقول عن وعي ومعرفة أن رئيسي اللجنة 
انغتالین م یکو أقل وطية أو سكا بدينتا انيف و الدليل على ذلك الربر التهائي للجنة 
(المزائر فاق 2005) المعد في 3 الذي جاء فيه 'فإتجا تجا اجتم إلى الإسام 
الذي لا بزال بدو له قيمة لا شك فيها وعنصرا اساسا وت وانه آنه مم نتيج هو كلك من 
حاولات الإستغلال الداخلية والخارجية (ص 5) وأمام الأزمة المنعد ددة الأماد الي جازها= 
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3- ول ن کان اسر ن الإستشاري قد اسندت له مهام حددة وحدودة دون أ ان 
تكون له سلطة القرر شانهاء إن أشغاله طيلة مدة ا هزبلة لطغيان 
الجانب السياسي والإبدبولوجي على آرائه يما يخص النصوص التي عرضت عليه 
غير ان ذلك لا مني خلو إقتراحاته التعدلية من الوضوعية بل قد إتنذ موقفا 
شجاعا عا برفض مشروع النص امتعاق نزع الملكية بناء على رر فرع المؤسسات 
السيا اسياسية والممومية لمحالنة يعض أحكامه للدستور على رأسها با خالة الو عن 
نوع الملكية المقرر في الدستور بان بکون عادلا ومنصقا ولیس لاحقًا کا جاء ي 


المشروع. 


اجتع ابمزاري تلتجىء فة هامة من السكان ن إلى قيمة سامية وهي الدين الذي م يسام 
هو کذلك من ظاهرة التتكيك والإستغلال عیدا عن روح الإسام" . فهو تقر رکه 
صالم للمرحلة الموالية» ومهما ا یکی فانه عير ملم وان جسیده لیس بيد الأعشا ا 
فا إن م إختيارما لإعداد ج الممل؟ (ص 46( . 
- م لح عضو واستقال آخر. 

- الأعضاء المغتالون هم: بوخبزة آند» سنحضري حغيظ» المادي فليسي ودار 
میلود . 
- المعينون فى وظاف حكومية: عبد التادر خمري» الطيب الشريف الطاهر علانء 
سعيدي محمد» رضا مالك» سعید والشعير. 
- وعين + عبد الوهاب کیرمان محافظ لبنك الجزائر والماشمي بونجار مدرا للمركر الثقاف 
الجزائري قى باريس . وبذلك أصيع عدد الاعضاء 47 بدلا عن 60 عضوا . 
- الحصيلة ص 15 إلى 18. 
1 حصيلة نشاطات الجلس الإستشاري الوطني 1993-1992 ص 25. 
- درس الجلس 13 aOR‏ الساب ص 46. 
- قدم مبادرتن حول: ١‏ تفكير حول ضرورة إصااح ا لمنظومة الأربوية . 
- وضعية الكاب. 
وتم إرساطمما إلى ا جاس الأعلى للدولة - انظرالخحصيلة ص 44. 
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کیا آنه کانت ت مجلس مناسبتين إلتقى خلاسا برئيسي الحكومة سيد أحمد 
غزالی ولعید عبد ال e‏ تقديم مشارع نصوص ذات طاع تشرعي من 
طرف الأول ويرنمج عمل المكوة با شالا 

وخلال المناقشات حول المواضيع المدكورة ثرت قضابا هامة بين حرص 
الغالبية من اعضاء الجاس على تناوها بالدراسة والفصل فبها خلال تاك المرحلة 
الإسسشاتية وعلى راسها اللغة العربية وقانون الاسرة بل وذهب البعض إلى المناداة 
وضع مشر جح دیل . 


وقد جات بوادر المطالبة لاء قانون تعميم إستعمال اللغة العرية من جل 
أعضاء اجس الإستشاري سواء کان ذلك بشکل صرح أو ضمنی وتبذي ذلك أول 
الأمر في رفض اللغة العرية كلفة عمل للمجاس والذي عد من قبل الأغلبية أول 
إتصار على الوجه الذي أصيح تفليدا تي الجالس المنتخبة أو المعيدة”. 


61ن ذلك بوم 1992/06/01 بالنسبة للأول و 1992/10/20 بالنسبة لاني حول الموضوعين 
- انظر: المدونة الرسمية العدد 2 والعدد 12 لستة 1992 

2 أطلق على تلك الجسوعة المعتنقة ت لأنكار علباية ذات طليعة أ ور نها وار 
عصرانية باللائكية وأحيات الإستتصالية» وآخرى بالفرنكوشيوعية والفرنكوفيلية 
اراش اة وغیرها من السميات الي تشير إلى إنقصاطا عن الواقم الإجتماعي 
الإسللاموة. 

-Belaid (A) : op. cit p 


ېدو من خالال مسار هذه الأتية ني الجسم والمشكلة للأ الجاس الإستشارى ي الوطني 
ومن معا خارح اجس وک کن داخل هيات وھیاکل الدولة الذن ولوا بی رین 
isationnisteاoecidenta‏ حسپ نظام الملماني الاتاتوی إعتقدوا اف بعد تراجع حبهة 


والسقاق للشعب» والتعصب الشبيه په تقب الاضرة 


اتحرر الوطني بفعل تصرفات عض اعضانهاء سيقتح فم الباب واسعا االإاستحواد على السلطة 
خاصة بعد أحداث أكور نة 1988 وما ااا وانهم أصبحوا | بشکلون قوی سياسية 
مسيطرة بفعل مساندة ذوي التفوذ قي الساطةء أكهم سقطو امام ايار الإسلاي الذي مده 
الشعبء غير أن هذا التيار eee‏ ن الإسلامي وخاقه 
وتقتیان فمنحوا= 
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وقد لزداد ضغط تلك الأغلبية فى الجاس حين فرضت رأها دون إعارة 
إهتمام ! اراي قلي" . 


e ET A BRE: u‏ عزدة لاء السياسبة 
ل طبيعتها إستعادت الفوى الوطنية مكاتها وشعبيتها ساعدة الى الفاعلة في الساطة. 
1 ر أحد الأعضاء المتين للتيار المعارض اتطبيق الفانين اعلق بالتعريب في اجاله 
الحددة هيدا للمرر الأجيل قاد "... فعندبا تلجحظ أن الأغلبية 1 
الإتتراحات الج تي تقدې جل هذه الأغلية ونخذ القرار". فرد عليه عضو مید لطبيق 
القانون قوله "... فنحن هنا لا تبر عن ولسنا برلانا مضع فيه الاقلية الأغلبية إذا 
عملا بنط الأغلبية فما على الأقلية إلا أن تنادر القاعة". المدونة الرسمية لمداولات 
اجلس الإستشا استشاري- العدد 7ص 5 و 72. 
ی ا رو او ا غزالی وم 
1 فود 


"Permettez-moi dle n'exprimer dans l'une des langues dite e puisque j'ai le 
temps avant de tomber seus le coup de la loi û partir du 5 juillet, et j'espêre d'ici lû on 
aura l'occasion de disculer dle celle absurdité Sinon c'est moi quli serai absurade". 


تؤيد إقتراحا من 


امدوة ار سمية رقم 2 ص 45. 

ويیدو أن المعنية كانت تعلم بمصير هذا القانون» فقد جاوب ها رئيس الحكومة مشكل 
کامل "وقد بررت الحکومة موقنها من آنه إذا كان القانون بقضي بان. ..' تخر ر كل العقود التي 
تبرمها الجزائر مع الخارج باللغة العربية. أترون إلى أب ن ودي اسییس؟ لی حالات من 
الستحيل نيما حى عند 05 جولية 2022. لا 5اک من کون نین حتی تفر لتا 
على العا باسره؟ . هذ لست "charabisation Jı arabisatio¬‏ . 

هذا التھکم والإستیجان جاء على لسان سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة ادى عرضه 
لشارع مراسيم ذات الطاح التشرسي ل الجلس الإستشاري في جلسة أول جويلية 
92 مع انه هو الذي ق قرر تعريب التعليم العالي مشکل کلي ى الدخول الجامعى 
1992-1991 وکن ذلك على لسان وزیره للجامعاتة الأستاذ جیاالی اللا الق رضن 
للإغتيال بعد أن عين على راس المعهد الوط للدراسات الإستراتيجية ورتاسة نة أفاق 
5-المدونة الرسمية العدد 2 ص 63-62. = 
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وامعلوم أن موضوع قانون تعميم إستعمال اة البرية غت غماء جيل 
تطبيقه او إلغائه نهائيا'. حظي بإهمام الجهات النافذة نى السلطة حى انها جعلت 
0 ا لجال ا د 05 ا 992 سببا ئي حاصرة الدول الأورية 
ن تيح لن الفرصة لإبرم أي عقد معها . وهه 
ا جن مبررا * 


وقد عبر عن ذلك وزير الارجية الأخضر الإراهيسي في رسالة محص 
الوضوع موجهة إلى رئيس الجل س الأعلى للدولة قائلا ان "هذا مق شا ان عرقل 
النمية» بل وحتى مواصلة علاقاتنا مع ا حارج . 


وبتاء على ما سبق راسل رئيس الجلس الأعلى للدولة اجاس الإستشاري 
يطلب منه دراسة تاجيل تطبيق عض أحكام القاون رقم 05-91 مرفوقا بمشروع 


= وما بؤكد حرص فرنسا على لغتها أنه بعد 18 سنة من 1992 أعدت نة الشؤون 
الحارجية في الجسعية الوطنية الفرنسية تقربرا حول العلاقات الفرنسية الجزائرة مقسمة 
الجزائرين إلى فريقين جادبان موضوع تعلم الفرنسية . 

- احدهما عروبي- إسلامي برفض تدرس الفرنسية رفضا اما 

- الثاني حدائي متقح بعر نسية لغة التحضر ر والتقدم والإتنتاح على العام الخارجي . 
داعية (اللجنة) البرلان إلى دعم القری الثاني کافة کی الماحة- الخبر 2010/03/01 

5. وقد لاحظنا کیف ركت وسا ال الإعام ۽ سبة الإعتّداء على 3 لاعبين فى مصر 
1/14 1 وکیف تتعامل مع الإهانات ا ا والقارضات والمساس بالقدسات 
التي تصدر من المسؤولين الفرسيان وکیف ترد علبهم !زار الرسمية ما بزكد قوة اللوي 
الرانكوفوني ف الجزاتر. 
| إعترته خليدة تومي إحدى العضوات نينا عنصرا e4‏ ما ode‏ سں وطالبٹ 
بإلغاثه - المدونة الرمية - العدد 4 ص 78 إلى 80 . 
2 مداخلة رئيس اجلس الإستشاري = المدونة الرمية العدد 4 ص 5» إعتند على ما عبر 
عه سفير البرتغال اذى رث بإسم دول اسوق ق الأوربية المشتركة 3# 
سارت اة سی أحمد غزالی إلى رئيس اسر ن الأعلى للدولة خمد وضیاف 
- المدونة الرمية العدد 4ص 6. 


دا 
دا 
خ 
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مرسوم ذي طاح تشرعي تعلق جيل أجل الطبيق التهائي للقانون نمدم به ریس 
لکرم ووا عليه الججاس الأعلى للدولة' . وإتهى النتاش حول الموضع بقديم 
a‏ إقتراحات تحور الأول والثاني حول جيل التظبي أو و تاجيل الطبين الكلي 
وها الإقتراحان المرسلان ر ميا 


ا ا قن ان م ن قبل شخصين ميان إلى الأقلةة 
إلى رئيس الجلس الأعلى للدولة علي انى مني قبل أحد تقاته. ھر عل ان ر 
الأجل الاقصى ٠‏ الذي لا فيد الأجيل أو الأجيل الكلي لتطبيق النص ب بکامله دون 
شروط و إنا مدید الأجل الأقصى الخاص بمضمون المادة 36 دون غیرها ا من المواد 


سارية ة المفعول» وهو ما إعتمد من طرف رئيس اجس الأعلى للد للدولة اناك علي 


١‏ مراسلة رئيس الجاس الأعلى للدولة بواسطة الأمين العام للحكومة = المدونة الرسمية عدد 
4 ص 7. 
مع العلم أن القانون لا نص على إجبار الدول ل الأ 
اه البرية هة شاط أن تكون العقود محررة بال 
الأساوب الذي عامل به الدول مع بعضها . لكل معارضي تطبيق القانون إستفلوا فرصة 
وجودهم ي ني السلطة ودون ن معارضة فحاولوا أن يمَضوا على ذلك القانون نهائيا بالإلفاء» وهو 
ما طالب به العديد من المسؤولين على مستوى اجس الإستشاري وجلس الدوئة والىكومة. 
وما ثبت وبركد هذا التوجه هو أن الجاس الوطني الإتقالي قد ا تعدبلات على النص 
ر 30-96 مۇرخ فى 1996/12/21( اشا عین بن الإعتبار موضوع لغة لخة المعامل ع اندول 
الأجنبية (المادتان 2 و 3)» غيم ان ال س بي في الأدراج وم بطب» > بل إن جمیع السلطات 
لی راسا ن الجهورية قد سامت في نشر اللغة الفرنسية خلافا ek‏ انون 
2 المدونة الرسمية العدد 5 ص 48. 
3 المقصود الأقلية تلك الت م : 


لإقتصار ر ي التعامل مع الجزائر على 


عرية إل جانب لخة اباد اا وهو 


نم ببررات الحكومة وا شبن بضرورة تطبيق اللغة العربية 
طبا لأحكم الادة 3ن اندستور والتی تری باز a‏ 
الدولة ويها عرضة لذوي النفوذ في الداخل والخارج 
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كاي الذي أرفق النص برسوم راسي للشروع فى توذبر الشروط الروردة ليق 
مدد د لا عن ب اجا لل تطبین القانون وتجمیده مشلا ذهب إليه الب 
4 فی تطبيق جميع أحكامه بإستشاء تلك ای تتاب ترف 
الشروط اللازمة لذاك» وحّى ضمن هذا الإطار إن المرسوم الرثاسي رقم 303-92 
بازم جميع المصام انعاملة قي قطاعات النشاط الوطني الإقتصادي والتقاني والإجتماعي 
والسياسي والدبوماسي بوظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدا من أجل تير 
ت الواردة في القانون رقم 05-91 وذلك حسب ما شي نه ظروفها 
الموضوعية من حيث الطاقات البشردة و الوسائل المادية الماحة. ٠‏ وي هذا الصدد 
شرع تلك لماخ ف حشد الإمكاات ووضع ارام العملية المناسبة امال 
تطبين القانون وتعبر ذلك من آولوات نشاطها ا أن المرسى المي الرطنية 
المكلفة ية تنفيذ القانون برقم تقارير إلى الجلس الأعلى الدولة مكمه من ادير 
الصحيح سير السلية ووترة إجازها وإتادذ التداير المناسبة لبلوخ الغابة . 4 


ل 


ا ا له رقم قلة عدد الأعضاء الذین کانوا بوصفون 
البعيين ! من قبل العلمانين aer‏ الك ن للأغليية » إستطاعوا ان بدیروا اتقاش 
سل اشع هی رند لدونة. كل ذلك من أجل 


علی اطالا ادقن امادة 36 د ون ان ند ذلك اتأجیل إل باقي الواضيع النی طبفت 
طبقا لأحكام الفانون. 

- المر ارسوم اشرعي رقم 02-92 | المؤرخ في 4 - 
- الم رسوم الرئاسي رقم 303-92 ا مۇرخ ٍى 1992/07/04 . 
2 انظر المرسوم اراسي رغم 303-92 الؤرخ في 3 حرم عام 1413 الوا 1992/07/04 
المنعلق بکیفیات تطبیق القانون رقم 05-1 اقرخ في 1991/01/16 والمتضمن قانون تعيم 
إستعمال اللغة العربية . 
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وإن كانت عض الإدارات قد إستغات فرصة السلة الإعلامية المشبوهة التي 
رافقت مناقشة الموضع الاي ا الأخرى سارية المعو دون أن 
تتحرك السلطة السياسية لردع تلك المصالي فالمسۇولية عن التراجع فی تطبینی القانون 
ثم كاملة على الساطة السياسية في امقام الأول والأخير. 


والذي بنبغي الايد . عليه هو أن الحسلة ا 
ادف منھا سوی ناجیل أو إلغاء ذلك المانون نون للحقاظ عا اي مرا رکز ومصام بعض 
الجماعات النافذة ومصلحة فرنسا طرمقة غير مباشرة ” وان الإختقاء وراء ما 
وصف التهددات هو جرد ذر الرماد ف الأعنء لاسیما وان قان المع معني لا منم 
ا ترجة الإتقاقبات او الإتفاقات أو المعاهدات أو العمّود إلى اللغة ا دما 
انطرف لخر عملا ا هو معا رف عليه دولياء ذلك آنا ۾ نسع» إلى غابة الیو ان 


دولة هددت بالحاصرة والمعاقبة إن هي ! إستعملت نها ال لوطنية في تعاملها مع الفير. 


والحمَيمّة الباهرة اوضوح کل ذي عین وب أن E‏ 
الانون لا تعود إلى الجلس الأعلى الدولة لوحده وعلى را ام الرئيس علي اني الذي 
لا شك نې انشمائه العربي» ونا تعود إلى الحكومات (بمغهومها اواسع ساطة سياسية 
وإدارة) ) السامتة وكا الجلس شعي الوطني ورئيس الجميورية كل یما بحخصه فيما 
عل عدم ماعة توفر الشروط اللازمة لتطبینی ذلك القانون» وضاعف ف ذلك 
استمرا ر المسؤولين فى خرق ذلك القانون با فم امى قيادات الدولة . 


1 منهم مسۆولون سامون في دواليب الدولة و نها ا لجنس الإستشاري الوطني. 
2 هناك من طالب بإلغاء العانون بدعوى أن الموضوع لا بحتاج إنى تقنين وإبات أن اللغة العربية 
هي المغة الوطتية والرسمية للجزائر . 

3 ا کان أحدهم رتيا للحكوم ة کان عامل مع اللفات بالمغة الفرنسية وهو معرب أصلا وكا 
کل ساعدبه الترین من سیر ادان وون نالدرا ن والمكلفين بهم لا عاملون معه إلا باللفة 
الفرنسية لکرنهم لا بجسنون ال لعزت ومن * ء الحكومة وکل إطارات الدولت بل لتد 
وضل ارال الإدلاء قرات ر سمية أمام وفود احنبية ة افلغة الأجتبية. ونا ا مد ق 
زاس e‏ 3 تدخل عد أ1 ام قليلة في الجامعة اة اسار لسن الا 
ته معلا أا في 


م 


لزب جبهة التحرير الوطتىء منددا الإقصاءات ض فما اللغة ال 
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أا قاون الأسرة فرغم ا انه م عرض على اجس س إلا ان عددا کیرا ن 
أعضاء الجلس طالبوا بطرحه المناقشة والدل طرة أ و باخری بدعوی أن افص 


= حاجة إلى أمن فكري ولنوي "فالأزمة أزمة عزة ويست أزمة نة التي م تصب بالمجز ونا 
اهلها اضرا بالضعف"» وتحدث عن "'اجراء واتباع معنون و ي إهانة اللغة العربية" نما عد 
خطاا ڈ 


شعبوبا بدلا من خطاب سیاسي . 
ول الأستاذ عبد الرحان الحاج صاخ الرئيس السابق للجنة إصلاح التربية فى عهد الريس 
ORT ٠‏ امور ن الکواليس جعلد نى أعتذر واغادرهاء ققد وجدت نفسي وحيدا 

ن بار ندعو فرضة کل تراعل وأطوار التعليم وکت الوحید بین کار رمن ۱50 عضرا 
الذي ی آدعو إلى تعریب التعليم فلاحظت انی 


ا استطیم غير الأر فخرجت". الشرون 
المعهودة في تکل اللجان المتخصصة الوطنية 
حیث حار رتیسها من بين ڏوي اللصداقية لظام ربافية الصادقة لكى اناا رجلا ق 
أغلبية الأعضاء ونوجهاتهم . 

والحقيقة ا ان موضوع التعربب قد وی وتراجع حیث تح ا جال امام اعضاء الحكوة وإطارات 
الدولة لحد باللغة الفرنسية في تلف الجالات حى أن أحد رؤساء المكومة أقر ذلك 
ب سرا عن طا الحديث باللفة الفرنسية" ار ليم 2008/08/25). ويلك تأكدت 
مقولة روش س مولود ا اللفة الفرنسية هي اللغة الرسمية الثائية ف الجرائر (البلاد ليم 
2008/08/25( وان لا ضرر من اللجوء ! إلى الفرنسية لإختصار الطرين م م 
طالا أن ایا اع ع ذلك (تصرح للقناة الفضائية الكوبية "حصة : شخصية 
ومواقف" م 2000/10/18( 

سک كر الجميم بان النظام التائم منذ الإستقلال بلجا إلى إلى الطاب المشعبوي المتناقض مع بمارساته 
کا | تمرضت ابلا اة يت اول غد | 


الیومی 2010/03/22 ص 9 وهي الطرن 


التخلف والتده 


من خلال حملات إعلامية تعبوية ظرفية 


ااشتب :اسا على الوحدة الوطنية والعربية لاسام والثورة واليد د الخارجية وغرها . 
ومجرد مرون الماضفة أو هدر الأو وضاع تعود الأمور إلى حاتها E‏ اخرها تعديل الدستور 
سنة 2008 بالتنصيص على مسائل خم س الورة والرا لإخقاء إلغاء دد عدد العهدات 


الرتاسية الحددة بدا ةن الادة 4 هد تین فط . 
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تحاوزه الزمن وم بعد ّماشى مع التطور الذي وصل إليه اتمم . كا إعتر اة 
تين شؤم ألمواطنات . 


وقد حاولت هذه الجحموعة المنسحمة والمتضامنة 
مصالها اللغوية والثقافية والإدبولوجية ومعاداتها للثانتين 
اللغة والدین؛ التقدم بمبادرة ضمر ن قراح المصادقة على إتفاف 
تمس الموافقة على منا مناقشة مواضيع متها ديد الدسل وحقوق المرأة ومن مه 
قانون الأسرة مجالفيات وأهداف منافية لأأحكام الشربعة. 


وقد أك هذا الوجه بعد أن طاب عض أعضاء من الجلس بضرورة 
الإستماع إلى ّل وزارة الشؤون الدية ة أو جمعية العلماء السلمين أو الجلس 
الإسلامي الأعلي تدر مدی ماشي الإاناتية ع أ م الشرعة لک اللحنة 
المخنصة أغلبية اعضانا ا 2 ا دفر فع بأصحاب الإقتراح إلى 
طح الموضوع على الجاسة العامة لک الأغلبية وافقت على إقرا ار الإتقاقية دون 
إعتبار لطلب الأقلية المتمش في الإستماع إلى تل إحدى الجهات المد كورة أعاذ تما 
بت عدم إبلاء الاغلبية الجانب الديني قي هذا الجال. 

وفيما تعلق المطال لبة بإعداد مشروع وطني» فقد طالب عدد من الأعضاء 
وصح شم مشروع جتنم عصري متطورا مشر ي رجاء الى الشعيية على 
السو وکا إطارات الامة ذات الوعي الوطني الخاد على الخصوص» وي 
رھانا ناء تاج ر بقضله القوضوية ة الفكرية و والنغوذ اک , والتخوفات المصيرة. 


| المدونة الرسمية عدد 2| ص 115 و 116 ورد رئيس التكومة بلميد عبد السام ص 118 . 


2 جاء فى مداخلة خليدة مسعودى إحدى عضوات امجلس الإستشاري : 


” Cet hémı 
algériennes ont été et endroil. 
texte qui codifie mon malheur et celui de mes Cc 

ار 2ص 45و 46. 


malheurs des femmes 
le code de la famille est un 
ciloyennes "" 


ية العدد | ص 31» اعدد 6 ص 16 51 63 العدد 11 ص 4 و 5> العدد 3 ص 
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م تروا أنه حان الأوان لإعلان صرح عن مشروع مجتّمع شامل علمتن المواطنين 
ود الطبوحات المشروعة نحو المستقبل اقرب" ' 

وهو ما بین ن Ey‏ تسل من أجل إقامة مشروع 

جدید e AS‏ تلك المعتمدة اقا | مبنية على القطبعة 

جه الازمة الک بة والموبة” والتمهيد للتخلي عن جبهة الت بر بإعتبارها ملك 
i<‏ وهو المشر اروو التي ی کان رطا رس اجلس الأعلى ادولة جمد وضیاف 
الذي كنت الأقلية التحكمة في السلطة السياسية والإداربة وأغلبية أعضاء ا جالس 
الاستشاري رى فيه» قاطرة التجمع الوطني والمنقذ الرحيد للخروج من دائرة 
الك الشروع الذي تبه جبهة اللحرر ثم حزب جبهة اتحرر الوطني. 

4- وقد کان لإغتیال ریس اجس س الأعلى للدولة محمد وضیاف أن أسندت 
الرتاسة نعلي كاني یما دنع بتاك الاغلبية إلى التحرك لإضاذ موقف من سياسة وار 
لی ادت ن قل قبل الجلس الأعلى للدولتة وقد عبر عر ن ذلك مصطفى الأشرف 
فابلا "انه بعد وفاة بوضیاف تو | عن الحدث عن مشررع الجسم الذي جاء به 


| مداخلة مصطفى الأشرف لدى الإستماع إلى بلميد عبد السلام/ رئيس اليكومة- المحدونة 
الرسمية العدد 12 ص 62. 

2 خطاب مد بوضياف رئيس الجلس الأعلى للدونة لدى تنصيب الجاس الإستشاري 
الوطتي- المدونة الرممية عدد أول ص 8. 
= بغي اکر ن ریس الجلس الأعلى للدولة بعد دځوله ف المعارضة نشا حزا 

بالحزب الثوري الإشزاكي ۶ (انشیء 1992/09/20) والذي نې انه ذو 

E‏ متطرف» بعتمد على جنيد القوي الثوربة حول رن مڄ شتراکي بهدف إلى 

- إلغاء إستغلال الإنسان للنسان. 

السلطة السياسية قي دد العمأل. 

ا الحماعية لوسائل الاتج وار لصاح الات الفلاحية. 


¢iuerfî (A) et Chaib (A.K): Bouci 
3 "Dans le cadre dit 
de parler de ce prj 


المدونة الرمية عدد 21 ص 20 . 
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وضیاف واعتر أن هناك ی و دن بغ ابلا وبدو ذلك في 
الحديث عن المصالحة واتقاهم والآخي والحوار والتقاوض"' حيث جلى رفض 
الأغلية للتوجه الجديدء غاران هناك مجموعة خی إقرحت إرسال مذكرة این 
للمجاس الأعلى على ا الدعوة إلى الموار مع الأحزاب والحمعيات الإحنماعية 
والًافية والإقتصادة والعمالية وأرباب العمل ار والخواصء ا م عنه إبقسام 
حقيقي داخل اجلس إستدعى تنظيم لقاء بين مقرري الفروع” وريس اجاس لأعلى 
للدولة ارطع على شک ومضمونٍ وأهدافق لوار الذي آعان عنه قي ی خطابه م 
4 جاتقي 1993 > حي أوضح أ اجس الإستشاري إمسداد المجلس الأعلى 
للدولة وأ أن الموار سيكون مع الأحزاب وابلسميات. أ الجلس الإستشاري ضيوسع 
ف بدابة جاتقي 1994 لیش لکل الشات والشرائح الإجشاعية التي سينىكن الشعب 
من خلاما ان عبر عن ارادت» اعبار انه هو الذي سیول سی گرا الإتقالية 
على أن نَم إختيار أعضائه من جديد. 


| المدونة الرسمية عدد 10 ص 6 و 46. 

2 لقد دار تقاش حاد وطويل حول الجموعة التي سمل اجلس الإستشاري لدى رئيس 
الجلس الأعلى للدولة كل يحاول أن بکون من له تفس التوجه في الجموعة» بل ذهب البعض 
إلى تفي وجود ال یی ی کب الس لان طريقة إبتخاه» على حد بن منصور حمد» 
مشكۈك ف مصداقیتها . 


"Is ne représentent pas politiquement la salle... ils ont été élus dans des 
conditions qui ne sont pas normales, nous l'avons tous dis. Ils ont été élus 
en quatrième vitesse...Cependant, je propose que ce soit les cinq Présidents 
de sections qui représentent le conseil auprès dı H.C. E" 
. 84 المدونة الرس حمية- العدد 22 ص‎ 
رئيس اجلس الأعلى للدولة علي كاو ا كان على علم» منذ تنصيب الجلس الإستشاري‎ 3 
بإخیاز الأغلبية للتوجه العلماني والإستتصال لذنك ربط التوسعة بإختيار الأعضاء من‎ 


حدید . 
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فالوار الذي شرع فيه بهدف إلى القضاء على ایرھاج اس اسان فل 


ولک ضا مزه عن اتمم الطاب بالإلناف حول مشروع تمي وطنی متجدد 
مسقن عليه لا سب حاضره ولا لعن ماضیه مستقبله' . 


5- وفیما سل بالإجتماع القييعي والإعلاي ل لعمل الجلس الإستشاري فإنه 
يحل من مظاهر الك وة جزل ٠ا‏ عرف جين عقن بي مسار اجا 
الاعلى للدولة خاصة لدى إعداد مشروع مذکرة نفييمية» حيث اعيد طرح الموضوع 
من جند "إن العلاقات القائمة بن بن اجاس الإستشاري وا اجلسر س الأعلى لاد ولتم تکل 
مثظمة ة القدر الكا وقد ازدادت هذه النغرة إتساعا ممغادرة رتيسها إلى اجلس 
الأعلى وعدم إستخلافه عن قصدء » وبنقل يعض المهام إلى دوا ن انلس الأعلى إلى 
جانب إشراکه فی اطوار سياس" وقد عرأعد | ا ومتّرر احد الفروع على 
ذلك وله " 0 .. ومن جهة أخرى أجد فترات بر إلى البغر والقطيعة بن مرحلة 
واخری ا بوضیاف ومرحلة کائي) ... وان ن هناك مجلا أعلى ساب وجلس 
اعلی حال او أن ههلك يجين إثين وأن الي الإستشاري عمد عليه أل فی 
الرحاة الأول لك غيب في المرحلة الثانيةء ومن نة دنهم من النقربر أا ريد مرل 
ونعارض مرحلة أخرى'. 


۳ او 1ا“ 2 0 ا 
وقد إستحسن رئيس الجلسة ذلك وله شخصيا أشاطر الزميل راه... وع 
إحترامي وتقديري وإعتباري رئيس المرحوم بوضيافء» لقد قبلا العضوية في هذا 


1 المدونة عدد 22 ص 5 و 6. الات أن المشروع الوطني التجدد هو مشروع نوفببر المتجدد 
وف ما ضيه المصر دون المساس ببادثه او إسبداله مشرو وع ذو طام ام انديولوجي مغار 
مشرو وفمير القائم اساسا | على الوطن والإسالام والعربية والامة واا العربية الإسلاية 
لأمازيغية والإستقادل انوطنى والعدالة الإجتماعية والنظام الجمهوري وانتراث الثقان طمذا 
الشعب عبرالفصور. ٠‏ 
٠‏ وهي القيم والمبادىء والأسس 
اغلبھا إرٹ ماض ججاوزه الزن و 
ونسیانها بعد قبرها با في ذزك جبهة 


امت التي بحتقد الطرف العلماني الفرونكوفيلي بأنها في 
طاوهات دعي اتحضر والعصرنة التخلي عنها 
اتحربر انوطني. 


2 المدونة الرمية عدد 21 ص 5 و 8. 
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انجس لتعامل مع اجس الأعلى تلدونة» و وكان ذلك بالطبع تأكيد موقفه الشخصي 
مام ام شیارب راء اعضاء الجلس!. 


والحقيقة أن هذا الوجه الذي إعتمدته الأغلبية العلمائية ذات الوجه 
الأاتوركي” و فى تلك الظروف ما كان لان فما البال يإعتمادة لأن ا لجس هيئة 
إستشاربة وليست مهمه تقييم نشاط وتوجهات اجلس الأعلى للدولة الذي درس 
وقدر المسيرة الأول المعمدة على المطيعة الجزرة ة والإستتصال ورفض الوارء 
وإتهى إلى فشلهاء فإعتمد طرمّة الحوار الشامل التي أمرت ني الأخير بعقد الندوة 
الوطنية للوفاف حول المرحلة الإنقالية . : 


المبحث الراحع 
حركة 11 جاتفي 1992 ونظربة الحالة الإستتنائية ومدى مشروعيتها 


ارلا : لن كان البعض رى بأن تظرية الظروف الإستشائية مكل إعتمادها رر 
إقلاب 1 1 جانقي 2 على اساس ان النظام القانوفي للدولة م يحتف ماما وما 


١‏ تدخل عبد الحميد بن هدوقة رئيس الجاس بالنيابة وريس الللسة على أثر تدخل مقر 
لجنة المؤسسات السياسية والإداربة -المدونة عدد 22 ص 23 إلى 25. 
2 ترد آن بوصايا الجيش إلى الساطة خار رج الصندوف ويحميها بعد ذلك. 
3ن وء أصخاب اراز إل الإستمانة بهذه النثة وإبعاد كل من توم حوله الشبهات باتمائه 
أو تعاطفه 2 التيار الإسلامي قد ساهم ذ ر کییر قي تزاند عدد معارضي النظام القائم 
بأوجهه المختلفة السلبية والمسلحة وما نجم عن ذلك من سوط أر رواح رة وخساتر مادية 
کت 

لسلطة بذاك 8 تتعض مجارب الغير (مصر ا وم تحمل مسؤوليتها السياسية في 
الاسام بدورها التوجيهي تی الجال الدنی بل ركت امر ذلك للطرف الآخر ستعمله 
ویستغله ندید کیان ن الدولة ولصاف تهمة الإستلصال وانطغاة بكر ل من لا سیر ق فک 
على إعتبار أ حياس ا مال ي الق تى كانت معتمدة في المرحلة الأونى من الجلس 
الأعلى للدولة. 
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قاف جزء منه وهو ما حدث تي جاقي 1992 » وأن تنظيم الساطات فط هو 


الذي تخر دون الدسورء وتتهي إلى | ن کل عناصر تعرتها موفرة فی هذه الال 
ذلك انه إذا كانت هناك ااا مسنملةَ عن إرادة الدولةء قإن شروط الال 


الإسسنائية تعمد على فکرة أن هناك حالة غر متوقعة وقصوى» ومن فة فإنه حن 
لأنة هية حكومية 1 سلطة التدخل أن تفعل ذلك الحفاظ على كيان الدولة' . 


وبالرجوع إلى نظربة الظروف الإستثائية نجدها مرتبطة الأنظمة الدمغراطية 


صلا لا لاسباب موضوعية وهي إسستناء عن القاعدة المتعارف عليها ومنظمة غالبا 
تجکم الدستوںء وان كانت هذه النظربة تجاذبها رآنان کل ّدم مبررات اللجوء إلا 
وأن إعتماد أي متها تبر حركة جاتلي 2 تر مۇمسىىر ى حسب رأناء لأن الرأي 
الأول نطلق من فكرة مفادها أن حالة الضرورة في القانون العام تحقق عندما کا 
الدولة نقسها لأسبات: فة عن إرادتها- في وضعية ستحيل عليها إحتام 
الاشکال العادية به اللقيام سعدالات القاون الوضعي الضروري سبب ظروف 


اما الراي الثاني فيرى بان حال الضرورة مبنية على فكرة أنه خارج احكام 
الدستور اوخرقا اء > ی حالة عبر عادية وغير متوقعة سدخل جهاز اع للد دولة له 
قدرة الاير لمادة وجود الدولة والتيام ما بجحب ق ف تلك الحالة*. 


فببررات الرأي الأول منعدمة فى حركة جالقيء على إعتبار أ أن الأسباب م تكى 
مستقلة عن إرادة الدولة واا کانت نعل اجهزتها الي ی هيات الظروف لإعاد المؤسسات 
5 ء مھامھا وتهية ا جال لأجهزة کی ا ۰ 


اما | مبررات الراي ٻ الثاني فهي عبارة عر ن اید چ کرنها 
عمل على الحالة غر العادية وغير المت رة سکن ن جهاز م ن أجهزة الدولة السطو 


1 Brahimi (M) op. cit p. 9Set 96. 

2 La Marque (J): la conception traditionnelle de la nécessité en Droit 
constitutionnel. R.D.P. et S.POL. LGDJ Paris 1961 pp. 559-569. 
-Ghaouti (S) et Etien (B): la légalité d expression dans la Constitution 
algérienne R.A.S.J.E. p. n4. 1978. 
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على الساطة. وحتى هذا الموقف وإنه لا نطب على حاتناء لن الظروف كانت 
عادية المقارنة ع الظروف العالمية التي مجر فيها اا التشرعيةء خاصة في 
الدول الناميةة أا کونها غير متوقعة فإنها حالة لا تنطبق على وضعية البلاد' وإغا 


| جرت الإتخابات في ظروف معقولةء وأكثر من ذلك کان ن بإمكان الساطة تأجيل إجراء 
اندور الأول لما أجلت ذلك في جوان طلا أن الدورة م تنه عد» بل وکان بالإنکان 
دید الفترة النيابية (مادة 96 من الدستور) وتاجيل اجراء الإتخابات إلى حين إسستباب 
الأ أو اللجوء عند الضرورة لحل الحزب المتسبب فى الأزمة وإحتواء الأوضاع بالطريعة 
القانوية وحنب ما حدٹ على أثر توقيف المسار الإتخابي ال لذي عد حجة على السلطة 
وليس على المتسبب قي الإضطرابات. 

وال جدیر بالذکر أ ن قيادة اليش كانت قد أعدت مذكرة بعد الإتخابات اخلية وضتها 
مخوفات وإستشراقات واقراحات» وأن الرثاسة لو إعتمدتها في حیتھاء اثرها السلي 
على امسار الدعقراطيء لأمكن بحنب الأزمة السياسية الى عرقتها الجزائر فى صائنة 1991 
وما تلاها من دمار هز آرکان ن الدولة والجع. متسائلة عما إذا كان e‏ قبیل ظپور نظام 
دینی مطل ومدی مشروعیته وهل هو مقبول اریخا للجزائر» مقَترحة رفض هذا النمط من 
اکم ووضع کل الأطر القانوية لتحييد التنظيمات غير الدمقراطية. 


Mémoire sur la situation dans le pays et point de vue de I'Armée Nationale 


Populaire. Ministre de la Défense Nationale. Décembre 1990. pp. 2, 3, 14 ã 
19. 


حيث جاء ف المذكرة بأن الوضع السائد نم دون أدنی شك تی ظھور بوادر لإضطرابات 

وقد تكن ندانة رد تبر مرة اخری تدخل الجيش لضان إسسعرار الوحدة الوطنية و والحفاظ 

على المؤسسات» وأن جاوز هذا الإحتّمال بعد قله بصيرة خطرة [(ص 2 3) وانه بغي 

إعتماد خطين سلخصان فيما بلي: 

-١‏ العمل لتوفير الشروط نجاح القوى الدعقراطية في الإتتخابات ما بعني ان الإتخابات 
سنکون مزورة. 

2- وني حالة فشل الخطة 1 ايق لهات ا و في تحبيد بالقوة التشكيلات المنطرفة 
ق اتشاب وهو ما ره فض من طرف حكرمة حروش التي کانت ری ا امانا 


التحكم في الموجة اللاي الت بدأت تققد قاعدتها من خلال تصرفاتها اللاقانونية 
فضلا عبا کان درتب ما ئی اتقانونین المتعلقين بالإتخادات وتقسيم الدوائر الإتخابية كا 


شی ار ت 
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على اق 0 لمال خر مرخب فيه ما ا چا 


و التضربة مجمانة وجود الدولة وف آل د بمۇسىستھا 
وارفق ذلك نجل الجلس الشعي الوطني لضمان عدم توي 
رئيسه رئاسة الدولة طبقا للدستور ودقم برئيس الجاس اله الد ستوري إل رفض تلك 
المهمة ليفسح بذلك اجال لإشاء جهاز قرب ن الاسر سوا 0 اساطة 


التنفيذية ا تي هي؛ دستورباء من إختصاص ریس الجمهورىة المثخب والذي 
دوره او ا ال لمشرعية التي تعود» دستورباء » المجلس الشعي 
الوط المنتحب من طرف الشعب 


وفيما عل بالمشروعرة غاأ انعا وا فإن > م الدستور واضحة 
التب ھی یور کر ساطت وأن السلطة الأسيسية ل للشعب الذي 


ت م إستمر فی تطبين خطه مستغلا 


اجبهة الإسلامية المتطر سدخله لإفشال اللسرات, واعقال دید 
الانصار وبااي قا A‏ حمروش وایقاف تیادة ۴15 وآخیرا ا 


الإتخاات 


ومجیئ سید آحمر غزالي على راش 0 عدت دراسة إتهت إلى أن من لٹ 
المقاعد لجبهة التحرر التي لا مکی إلا آن مع السلطة لط وانشلك الثاني تراطین 
آدوات السلطة ومعهم ۲۳5 والثاث لاقي للجبية للجبية الإسلامية الإنقاذ وهي حسابات 
صدوت من وراه الکاتب من أشخاصن بميدين عن اراتم حیث أت الاح کس 
الوقعات الرشمية وز الجبهة الإسلامية للإنقاذ ني الدور الأرل وبالالی کار اغلن و صاحب 
السلطة لسلطة الفعلية الظهور للعلن بدفعم الرئيس إلى الإستقانة وفي نفس الوقت حل الجلس 
الشعو اوی ییا ف حدوث ار ومۇسساتية. 
1 هناك اخلاف بن المشروعية ti mt‏ 6ا ا و الشرعية نع6 وا - انظر: 
بوالشعير [سعيد): القانون الدسوري وائنظم السياسية المتارنة - دران المطبوعات 
الجامعية 2007 ط 8 ص. 87 إلى 91. 
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اروا وسبب وجودها من إرادة الشعب” . 


ل لی ال ناو نی دنب و ی ن رئيس الجمهوربة 
وامجلس ال اشعي الوطني المنتخبين بمساعدة مجلس إستشاري وطني معین مکی أن 
سد الفراع تي جال المشروعية؟. 

بالرجوع لی الواقم وما سیق قول ا نظردة ة الالة الإستشاتية“ نجحد أن 
اجس الأعلى للدوة لاش سياسا اب مشروعية نکرنه غير متخب وبالنتيجة لا 


اة قاعرة خا عمد عليه رر رده وشنیت وتدعيم ومارسة 
ال الا ن ية استشاربة غير مكتملة الششکیل. 


ونس الوضع ينطب على الجلس الإستشاري الوطنيء ضاف لذلاك كون 
اعضائه معينين من جهة غير دستورية ولا نملك اة سلطة» واخيرا وهذا هو 
الأهم» أن اعضاءه بقرون انهم م باتوا إلى الجلس ليحاوا حل الجلس الشعي 
الوطنيء وانهم قبلوا الإتحاق به صقم افراداء وانهم لا مون النظيمات التي 
مون إلبها . 

في حين يذهب رأي خر لل أن فكرة المشروعية تعد ا فی هذه 
اطالةء إذ أن الماثين E a E‏ ات 
م تواجههم أ ممارضة تذكرء يإستتاء معارضة مسلحةء ذلك أن اله عة 
موقفا إتجابيا تجاه الحركت ويستشهد على ذلك بوافقة وثبني الشباب لمشروع 
بوضياف الذي عبره شخصية تتجسد فيها اشر ة الارخية وان الزات 
کک کی کر مشروغة ؟ 


1 المادتان 6 و 7 من الدستور . 
2 المادة 11 من الدستور فى 1. 
3 انظرأعلا. 
Brahimi (M): op. cit p. 96.‏ 4 
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کا ذهب إلى إضماء صفة المشروعية علي لی الین الأعلى للدولة من 
خلال إغاه آکاه تات وب ت وکا أعضاء انجس الإستشاري اتیل 
أنهم بمثلون شراثح واسعة من اتمم ؟! وأنه على الرغم من عدم شرعية اجس 
الأعلى للدولة وليه السلطة فإن قبول شريحة من اتمم لمر الواقع ضفي عليه 
صقة المشروعية'. 


إلا أن الواتع فى حقيقة الأمر م کن کذلك» فالوضع الأمني آنذاك م یکی 
سمح على الإطلان بالتعبير العلني کارا او تادا | جانقي 1992 
سبب الأوضاع الأمية التي ا سائرة اناك ا امفروضة على الحربات 
(حالة الحصار ثم حالة الطوارىء) . 


أ اقول انها جلت لدى إغنيا إغتیال محمد بوضیاف رئ تيس الجلس الأعلى 
للدولة» فإن ن ذلك لا بعر إلا عن دا ن کان الاس ربد مرور ما مارب 
ن نة ان ادغ | ن تلك المركة الوقتة تة المناسباتية عاطفية وليست 
سياسية كانت مرنبطة جادثة إغتيال اتان رموز الثورة التحربرىة وليس بإعتباره 
2 للمجلس الأعلى للدولة فحسب» ومن نة لا بغي إستغلال الواقعة على 

ا اة لاتقلاب ٠١‏ جانفي 1992 وما بؤكد راا هوان کاب تشه فر بان 
ا ت مسلحةء ما سيت أن المعارضة السلمية ال لشعبية ۾ تكن مكئة نى 
تلك الظروف. 


1Bousoumah (MD): op.cit pp. 66 ã 69.‏ 
المعلوم ان الإستيلاء بالقوة على السلطة سجافى والمشروعية. 
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الفصل الثالك 
أرضية الوقاق الوطتى حول المرحلة الإتقالية 


لقد کان القائسون على إنشاء المیاکل التي تولت بصفة مؤقتة سيير البلاد بعد 
حرکة 11 جاتقي 1992 منيقنين بان إخراج البلاد من الأزمة الدستورية 
والمؤسساتية لا مکی ن حقق دون الحصول على قاعدة شعبية أو على الأقل 
سياسية فلجاوا ول الأ إلى مبادرة إبقرادة تلل ي إنشاء التجمع الوطنی کإطار 
سياسي عام الحصول على تاید وتدعيم شعي يضمن همم البتاء ي الساطة وض 
عض الأحزاب من قواعدها الشعبية لاسيما جبهة التحرير الوطني» غير أن هذا 
اتوجه م بلبث أن إضمحل فأله وإنهار بوقاة المبادر به» أك ذلك م ن السلطة 
عن الرستیراز في نفس التوجه بإعتماد المشروع الوطني المتجدد الذي لقي هو 
الاخر جقاء س الأحزاب لیات وعلمهم بان المدف مته هو تقويضهم والحد 
من قاعدتهم الشعبيةء وان مکی الطاول حل بعضهم عن طریی الذوان لا لصاحب 
السلطان من وسائل تار وضغط وآكراه وإخضاع سرا کان ذلك أ ام ظاهرا للعيانء 
فلم جد بدا من اللين والهادنة واللجوء إل لوار كخبار لضان ماده بث الام 
الدستوري والنروج ما أت إليه الأحوال (المبحث اوسا ابا هي التي قررت 
بإرادتها المنفردة محديد أجل إتهاء عهدتهاء وأنها مسوولة عن ضمان إيسترارية 
الدولةء ون نحق ضما ما تريد إلا باتوصلء من خلال المحوارء إلى إجماع - ولو 
سی حول کیفیات تنظيم المرحلة الإسقالية" الموالية لإتهاء عهدة المياكل القائىة على 
أن تکرن هي المبادر والمستفيد (المبحث ثاني) . 


1 جاء في تقربر اللجنة الوطنية الخبراء "الجزائر 2005" خلاصة عامة "أن المرور من نظام 
إحنکاري إلى تظام وم على المنافسة والمسؤولية يطلب مرحلة إتقالية دستورة تنظم بع 
كل الفاعاين ف الحياة السياسية والإجتماعية للوطن ۔ 
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ال is‏ الأول 
الوا رکخیار موجه لإعادة عث ث النظام الاستوري 


تيزت المرحلة الأولى من قيام ا نجاس الأعلى للدولة في العمل على الح أو 
القضاء على تار الحبهة الإسلاية اماد شعبیا وسیاسیا ولو على مراحل 
والبحث عن إيحاد دبل سياسي لضان إكتساب المشروعية المفقودة وأخيرا 
اللجوء إلى الحوار. 

اولا: الحد من تار الجبهة الإسلامية لاإقاذ: عملت الحبهة الإسلامية للإقاذ 
بعد ياف المسار الإتتخابيء على إنشاء برنان في مواجهة الجلس الأعلى للدولة 
مشک ل من 231 نائيا با التتخيين في الدور الأول إلى جانب إإسترارها في تيال 
المساجد والدين لأغراض سياسية» وق المقابل عملت السلطة القائىة على 
تقويض هذه التحركات من خلال التنديد بإستممال الدين لأغراض سياسية به وع 
الجبهة من إستعمال وسال الم حاص قیاداتها وغل المساجد ف وجھھا 
حنی لا تستاٹر بها سياسيا لوحدها وتوقيف وسائلها الإعلامية' وأخيرا اليد 
لل الجبهة الإسلامية. 


ققد م اماف مسۇولما عبد القادر حشاني بوم 22 جاقي 1992 
بهمة ستنلال الاق لأغراض سياسية ودعوة افراد الجيشر 8 المصياز. 


= وينبغي العمل ئی هذا اجال با بّماشى أو جحقى توجهين إثنين: أحدها جمل اللامركرية 
أحد اسس الدولة الوطنية والتاني إقامة نظام ذو طبيعة رئاسية وهو ما حدم وندعم 
القضامن والوحدة الوطنية قي مرحلة ناء الدولة ومؤسساتها" . ص 32 و 33. 
1 منم صدور جردتي الجبهة الإسلامية ناإنقاذء المنقد والنرقان ني 12 اوت 1992 . 
Libération du 23/01/1992. —‏ 2 
- شي في السجن دون آن يحاكم إلى غأمة 1997/07/07 حيث أصدرت ضده الحكة 
المسکكری كنا باليس لمرة خر ن ترات کا ین رة که اعا 
ا أثر ذلك طا سراحه في ايوم الموالي. 2 
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تت التيادة المسكرة اماف المسولين عن المريدئن الاين للحيهةه > ثم صدر قرار 

منع التجمهر حول المساجد ونشر تعزيزات امنية حوماء ما اسفر عن حدوث 
انات بين قوات الأمن وشباب في باش جراح والکالیتوس وما ا نتج عتا من توقیف 
عدد أئة المساجد المؤيدين Ê‏ المناصرين الجبهة الإسلاية للإقاذ الق, قامت 
وجي نداء لمناضليها من 1 إحثلال اشع وكذا مطالبة المتعاملين الأجائب 
يوقي تعاماها مع النظام الجزائري والوقف عن منحها القروض التي تطلبها إلى حين 
إستناف المسار الإتخابي' بل لقد عملت على تنظيم مسيرات وطنية جت عنها 
مشادات عنيفة بن مناضايها وبين قوات الأمن أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين 
وجح آخرن فی عدید المدنء وإمتدت الأحداث إلى الأحياء المامعية كالطزائر 
وقستطينة وعتابة والبليدة وسطيف واتنةء فلم جحد السلطة - لمواجهة تلك 
ا - إلا إعلان حالة الحصار وما جم ع من تفييد للحرات ومكن 

اسلطات الأمنية من وضع أي شخص کون نشاطه خطرا على الأمن بى المعتقلات 


د وما جات ي عض انعد س زرف احفر على عزن ان المشكل الحتيقي 
ليس في الجبهة الإسلامية للإقاذ ونا ني رفض الساطة الشروع في إتهاج مسار ديمقراطي 


حفيقي: 
-Le temps : Genève 19/10/99,‏ 


اإنى أوافق على حل غير عضي يحرم شرف وكرامة كل حزب"٠‏ ثم تم إغتباله بوم 
1999/1122 . 


-Libération du 16/09/1999.‏ 
1 بلفت مداخيل الجزاثر سنة 1992 ما ادل 12 مليار دولار وكانت خدمة الديون 9 
مليارات دولار وفاتورة المواد الغذاثية المستوردة 2,5 مليار دولار ما أثر على الإنطلاتة 
الإقتصادية التي تتطلب ما قارب 7 مليان دولاز» أن الدول الأجبية ريبطت المساعدة 
الأوضاع السياسية. 
وبلغت الديون, الخارجية 26 مليار دولار تقربا ىا ا ثر سلبا على سياسة الدولة حيث 
قامت هذه الأحرة خلال تلك السنة بدقع ما قار رب 75% من مجموع مداخیل صادراتها 
مقابل الديون . 
-Cesari (J): l'impasse. in annuaire de I'Afrique du Nord éd. CNRS 1992 p.632.‏ 
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الأمنية والتفتيش ليلا ونهارا وإنشاء مراك أمنيةء > ثبع ذلك غل مقر الجبهة 
الإسلامية للإمًاذ بوم 10 فيقري بعد ابطر س علی اهم تیاداتیا »> واخیرا م حلا 
بارخ 4 مارس 1992ء واکدت ذلك الحكمة اليا بارخ 9 رل 21992 
وحل العديد من الجالس الشعبية البلدية (397 من 850) والولاية (14 من 32) وم 
30 ا متبوعا بجحل 54 ملسا شعبيا بلدا والإعاء على غبرها المعتدلة ع 
التعامل معها لإستدراجها إلى النشاط السياسي فيا بعد . 


ثانيا: البحث عن البديل السياسي: : کان الوجه الأو ل تلمجاس الاعلى لدولة 
هو اول التعامل مع منتسبي الجبهة ة الإسلامية قاذ المعندلين وتبدى ذلك في 
الإستمرار ف اتا ع القيادة الجديدة عد إلقاء القبض على عباسي مدني 
وعلي بن حاح وقيادين اخرين على اثر احداث جوان 1991 حيٹ عين احد 
“ 3 7 4 ال فر 2 5 
قیادیھا ي | ومعه عضو تمي جمعية الإرشاد والإصلاح“ رغم معارضة 
عض الاعضاء فى الجلس الاعلى للدولة. 


وف سياف المصالحة آطلی سراح راح کیر نائب رئیس الکئب ہی ۵2 
آفریل ووضع تحت الإقامة اة وإستماد جا چ القادر رئيس اكب 
من إتغاء وجه الدعوی. ثم طالت علية اتسرح مقلي معتقلي المرأكر الأمنية التي 
أعلن عن غاقها حسب تصرح المكوبة. 


| صرح وزير الداخلية ان عدد الحجوزين ن فى المراكر الأمنية السيع ي الجنوب بلغ 6786 
شخسا ê‏ 

-Le matin du 13/03/1992. ,‏ 
كذبت لجنة معتقلى الجنوب ذلك قائلة أن العدد هو 24 ألغاء أنظر أعلاد. 
2 في تصرح صحفي قول بوضیاف اانه لا بشجع حل الجبهة الإسلامية وذلك يم 
1992/04/16 . 
3قشى (السعيد) . 
4 لعموري (الساسي) . 


دا 
n‏ 
N‏ 


وتأكيد رغبة السلطة ني المصالمة وحابة المعو والحربات ای امرض 
الوطني لقوق الإنسان والإعلان عن منع قيام الاحزاب على أساس ديني او لغوي 
والعمل على إستعادة اموال الدولة الموجودة بجوزة الاحزاب' . 

وعد اخذ ورد حول إشراك الأحزاب من عدمه تی الحوارء إنتھی ریس 
الجاس الأعلى للدولة إلى أنه برفض الموار معها لكونها تطمح في إقتسام الساطة 
منضلا اللجوء إلى الشعب مباشرة والمدف هو إكلساب مشروعية للنظام الائ 
تحت قيادته» وتكد ذلك من خلال الإعلان عن مشروع اللجمع الوطني ني فيفري 
1992 الذي سمل فيه حتف التوجهات والقوى الي فلبلاد ویون حل تجاذب 
الاقكار والحوار المشر المنظم بی نکل فعاليات اتمم . غير أن هذا المشروع )عر 
طوبلا إذ بوفاة المبادر به تاجلت الإتخابات الرئاسية المزرع تنظيمها کون اول 
محطة للرجوع إلى الشعب تكن صاحب المشروع من توي الساطة بطريقة شرعية 
وتكسبه المشروعية المققودة ومكه دستوريا وقانونيا من تدم البديل عن الجبهة 
الإسلامية اإاقاذ بل وحتى غيرهاء على إعتبار أن مشروع التجمع الوطني مفتوحا 
الحميم افرادا واحزانا وتتظیمات. 

وبوفاة بوضياف توى رتاسة الجلس الأعلى للدولة علي كان“ الذي أعلن 


عن نيته ني قبح الموار مع الجيع بإستلناء الذي لاوا إلى إيستعمال المف» 


وامدف هو إخراج البلاد من الأرمة متعددة الأشكال الت تتخبط فيهاء فى إطار 
وفاق سياسي خاصة ع جبهة التحرير الوطن وجبهة القوي الإشتراكية لعزل الجبهة 
الإسلامية سياسيا وشعبيا بسبب موتا إلى التصعيد ني السليات المساحة وفي 


1 قصد بذلك حزب جبهة التحربر الوطنى حيث أشنت لذا الفرض لجنة جرد منلكات 
الدولة التي مجوزته تهيّة لإستعادتها . 

2 انظر ص موالية . أعلن 12 حزيا سياسيا 1992/05/12 ن 
3 قد بكون ادف من ذلك هو جبهة التحرير الوطنى باع 
A a‏ 

اش اون ارمع به. 

4 وى راسة انجس الاعلى للدولة بوم 1992/07/03 وقد كان قاتدا للولابة الثانية التارجخية 
اناء التورة. 


الإنضمام إلى التجمع الوطني. 
ارھا لکا للجمیع کا اصبح جلو 


دا 
2 
ديا 
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تصريحات قيادهاء ذاك ن تصعيد العمليات الإرهاية والتخرببية طالت الاشخاص 
والممتلكات حيث ظهرت تنظيمات مسلحة مناهضة للساطة' ما أدى إلى تراجم 
الدور السياسي لصا الصراع امساح بين تلك التنظيمات والدولة. 


ولواجهة هذه الأوضاع حدثت تغيبرات على مستوى قيادة ا جيش ني جاتقي 
3 حیٹ لی خالد نزار وزير ا اة لیامین زروال وعین بجانبه 
محمد العماري قائدا للركان العامة للجيش” الذي أصيح المسؤول الحقيقي عن 
اميش حسب تصرح نزار خالد وقد 66 ذلك حين امضى رئيس الدولة على 
او اراسي رقم 46-94 مۇرخ في 4 شعبان 1414 الموافنٰ 5 فيفري 1994 
فوط بوحبه إلى قائد اران اخ الوط ني الشعي محمد المماري الإمضاء اسم 
وزیر الداع على کل | المرا زات والغرازات«دون مید ع نی أن وزير الدفاع تنازل 
لقائد الارن عن جميع السلطات الخاصة بالدفاع ون کان من الناحية القانوية 
مثلما تعلمناء بحن له إسترداد هذه السلطةء اما من الناحية العملية فالمسألة 
ليست بالبساطة التي بتصورها رجل القانون لا سيما إذا تعلق الأمر سقوض ناتج 
عن إتقاف مسب بموجبه تسند رئاسة الدولة لوزبر الدفاع على ان ازل عر 
صااحياته في جال الداع . وحينها بدأت المواجهة المباشرة والعانية بن قوات 


1 الأوفياء على العهد» الخركة الإسلامية المسلحة» الكفير وامجرة 1991ء الجماعة الإسلاية 
المسلحة ارک ن ا اندولة الإسلامية والجيش الإسلاي لهَاذ. . . ا وهي کیا 
تعمل أو دعي انها کذلك ڪت لواء الجبهة الإسلحية للإقاذ . 
2مد زروال اقا وأحيل على القاعد سبب رفض سياسة الرئيس الشاذلى بن جددد . 
Cesgri (J) : op.cit p. 400, ۴‏ - 

3 بری بلعيد عبد السلام بان زروال ققد كل السلطات على الجيش لصا العماري وان تعيينه 
جاء تيجة مقالات صحفية منها مقال FIGARO‏ أن اليش الوطني الشعي بين ايدي 
الضباط الذبن كانوا في الجيش الفرنسي وأن زروال أختیر للنه لا مکی ان ن یکر عائقا 
ومعارضا للقادة الحتيقيين رغم تصرفاته غير المنتظرة ةوه بعد رفض بوتغليقة تولى الرئاسة 
أسندت ازروال. 


-Belaîd (A) : op. cit pp. 316 ù 318. 
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الأمن والجيش من جهة والمناصر المسالحة المنضوية نحت لواء عدة تنظیات 
إسلامية وال لى صعدت إلى المبال أو تمل قي المدن خاصة بعد أفرل 3ء ارخ 
شروت 3 الحاصة للجزائر وقسنطينة ووهران ني مهامها إلى جانب الحاكم 
المسكرة | فرضت على الصحافة رقابة شديدة شان العلرتات الأمية حيث 
تعرضت او کد إلى حد إختماء الصحافة الإسلامية وغلن ن الكثر من تلك تلك 
المعندلة أو توقيفها”. 


وعليه عدت سنة 1993 البداية لظهور أحداث خطبرة کان من تائجها رسع 
أعمال المثف وشدتها f‏ اجع وحی العاف ي ي الارولح 


و المنکات هزت ركان والدولة وم توقف إلى حد اليو غابة ما قي الامر 
آي حرفت راجا کیا عا نت عليه بغضل سياسة المصالة الوطنية المنتهجة 


ثاثا البحوء إلى الوار: وبارجيع إلی الحوار مکی الغو أن الجزائر عرفت 
آشکالا عة منه بدء اللاءات التى م تمتها المكومة و ی ي الصنور رع اأحزب 
السياسية اللحنيف من حدة ا القائىة ق دانة ات ين الطرفين لاسيما 
الحكومة والجبهة الإسلاية الإنقاذء فقد إلى رئيس ب الكوبة سيد أحمد غرال ع 
الأحزاب ام 30 و31 جولية وأول اوت 1991 فی مرحلة أولی تلتها لقاءات ابام 22 
و 23 و 24 أوت من تفس السنة نى مرحلة ثاب والتي عدت بثابة ندوة سياسية 
ا الحكومة الأحزاب دون أن عق تيج . وقد جاءت هذه اللاءات 
على اثر الإعتصامات والإحتجاجات التق قامت بها الجبهة الإسلامية للإقاذ 


1 حيث صدرت مات الأحكام بالإعدام. e‏ 

2 الجزائر اليو السام . 

3 دون ا ا للإنقاذ پإسشاء أميتها العام کرار محمد الذي کان جالسا ني 
الخلف لوحده وكان حضوره شخصي لا مل البهة الإسلامية للإتقاذ (عايشنا ذلك 
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والمشادات والمواجهات التق وقعت بن مناضايها وعناصر الأمن الوطنى الذين تدخلوا 
لإخلاء الساحات العمومية وثفرين المظاهرين' . 


1- وقد عرف الوار شکلا اخر بعد 1 جافي 2 حیٹ صرح رئیس 
الجاس الأعلى لاد لادولة محمد وضیاف ان ا سا ا مکی و ن فر 
صرح نه ند بده للجميع اء خطابه الموج المواطتین بعد نولي ليه رئاسة الجالس» غر 
آه رع بعد ذات کون طرف الآخر - حسب قوله - بريد المشاركة فى الساطة 


وا ساس بمصداقية الجزائر. 


وبالوازاة مم رفض الوار شرع في إنشاء تنظيمه الجديد من أجل مجنيد 
المواطبين تبني مشروع جدند قاطرته السياسية الحم الوطني « وهو الوجه اني م 
دم طلا ذنك نه عد إغتبال المبادر به وندهور الأوضاع ال اة ل الس الأعلى 
للدولتء براسة علي کان إبتداء من جويلبة إل غابة آکویرء إلى اسلوب الببانات ا 
عن الإتصالات وانشاورات التي أثرت ني الأخير بالشروع ى اطوار (الرحلة الأولى) مم 
6 أحزاب سياسية ذات َيل شعو ي تة قراو أن عر عاي خط اا 
الأعلى للدوا ل اة اتمثلة بالخصوص فى تنظيم مرحلة إنتقالية وتعديل الدستور والعودة إلى 
المسار ر الإتخابي إتخاب ریس الجمهوربة والرلان» ا نفدم مقرحات تصن 
حاولا أفضل للخروج البلاد من الأزمة التي تی تخبط فیها“ . 


1 ر ری اکر بک د أحداث الى وقعت قبل 28 بوليو قإن اتوقيفات بلفت 
6 واطلن سراح 1781 منهې» وأن عد الجرحى لم 326 متهم 3 من الأمن. أما 
الموفون فعددهم 55 مواطنا منهم %10 من الأن. 

2 الشعب 1992/02/12 . 

3 الميب في المشاركة في السلطة وهل كانت المشاركة ى أي نظام مهما كان توجهه مس 


بمصدافية الدولة؟. 
4 الشعب 23ء 26 29 سبتبر وأول أكوير 2 -المساء تقس الترارخ. والأحزاب 
المقصودة جبهة اتحرير الوطتي» جبهة انقوى ااي التحمع من أجل الثافة 


والاعقراطيةء حماس» ار الدمقراطية 


الفعل إقترحت جبهة التحرر ربر الوطني توسيع امار ليش لكافة الأطراف التي 

۰ أن لحل سولاتيا ن رضم اطا ال ن عليها موضع المتعيذ . ما جبهة 

لمو الإشتراكية قد ذهبت إا ل سد من ذلك حيث إقترحت ني مذكرة ها إشراك 
E‏ حلة الإنتقالية وتشكيل حكومة غير متحزبة' . 


وقد إعتر اجس الأعلى للدولة أن تاك | اللقاءات م تكن ملمرة لا لشيء سواء 
ن تصب ف توسیع الموار إلى كل الأطراف وإشتراط المشاركة فى تسيبر المرعلة 
الإقالية با يجعل الساطة القائتة تن زمام المبادرة وإحتمال فقدان ن الإسترار ر ف 
الحم من خلال وضع آليات العودة إلى امسار الإتخابي جشاركة المعارضة. 


وقي بدابة السنة الموالية ية أي 4 جاقي 93 أعلن الرس علي كاي ان 
الجلس الأعلى للدولة ينوي إستشارة الشعب بواسطة اء حول أفقل الصيغ 
سير المرحلة الإتقالية الضرورية لمواصلة أعمال الدولة وحول مشروع تعدیل الاسر 
من أجل توازن افضل بن الساطات وتنظيم فعال للمؤسسات» وان نوي المناقشات 
واللتاءات والحوار سيكون كذلك حول المشروع الوطني المتجدد الذي بهدف إلى "ناء 
جمهوربة عصربة قوبة ومسترة وتشبيد تمم متطور دراطي مني على التعددبة 
السياسية وبكفل حربة الرأي والعير یر وحتوق اسان إل جانب إرساء نظام سیاسي 
يضمن مبدا التناوب على الساطة في ظل أمة س متفتحة على العا . 


1 الشعب أول أكتوير 1992 . 

2 خطاب رئيس الجاسر س الأعلى للدولة بوم 1993/01/14 - الشعب 1993/01/16 ص 
كلقي اة لی ری نة رور بن مار رین اجلر آمل کدرا ر کی 
لإعداد مشروع مهيدي للدستور» لكئه م بر النور» "لان الجلس الدستوري رأى في ی مکرة له 
بأن المشروع جب أن عرض على اجس اشم اطي قبل عرضه عل انشعب عبتا لباب 
س من الدستور ولبيان اجلس الدسوري "نين على المؤسسات... ان تسهر على 

استمراربة الدولة وتوفير الشروط الضروربة للسر العادي للمؤسسات النظام الدستوري' وان 

6 دستور 1996 قد اسنوحی منه عض اننا اا فيما | علق مجمابة عناصر اموبة 

الوطنية من الإستغلال السياسوي وكذا فيم بخص الغرفة الثانية للبر لان . 
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8 لذالك أعان بأن اشر روع تی الخوار سیکون وم ان الرحلة اة 
وأن جخدول أعالة يشمن ساقشة كية تسيير المرحلة الإتقالية بإعادة الفظر في 
دور الجلس الإستشاري الوطني وتشكيته وهيات المرحلة الإتقاية | الت ستحدد 
موجب الإستقاء, اشي وبحت إقامة هيئة راسية نجاعية وكفية تشكها 
وساطاتها وقضاا آخری' 


وو واا 08 ما 1993 م شش اجس الأعلى للدولة 
جلسات الحوار ال و ع اطوار, اقول انه " إلى 11 حزا و 04 
جعيات اة وإجتماعية و 06 جمعيات لأرباب العمل الممومي والخواص و 78 
جمعية من الجتع المدني' . وقد تزكر إهتمام المشاركين على 'بجث أفضل الطرق التي 
مکی سلوکھاء والوسائل الي بغي تجنیدهاء لإخراح البلاد من الأزمة". 


وشن اج الحوار» فقد تمحورت حول 'الإتفاق على إدانة الإرهاب وتاسیس 
النظام الجمهوري الدمقراطي الذي بضمن اللعددية السياسية والناوب على السلطة 
ويحمى حربة وحقّوق الافراد والجماعات'. 

کیا افق أطراف الحوار لمان العودة إلى الحياة السياسية الوطنية المادة على 
مرا ا 


ودون الخوض فى القاصيل» أعاد رئيس الجلس لل ل الأفكار راي 
طرحت في 14 جانقي والمبادرات الموالية له المرتبطة كلها سنظيم المرحلة الإتقا 
سواء تعلق الأمر ‏ بإعادة النظر فى مجموعة الموا این التي حم | i‏ م السياسي المددي 
لاسیما قاوني الأحزاب السياسية والإتخاات او توسعة ا الإستشارى ي وتعزیز 


1 بيان الجاس الأعلى للدولة 1993/03/08- الشعب 1993/03/09 . 
CE‏ إلى إعلان الجاس الأعلى لمن 1993/9/19 نلاحظ بان استعمال عبارة "فور 
دة الحينة الرتاسية الجديدة لليمين الدستوربة" هي تأكيد ما اثفق عليه في ا 
اللحرء إلى القيادة الجماعيةء قبل ال لتراجع لصا ت تعيین رئيس دولة. 
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صلاحیاته بانج ومؤسسات المرحلة الإتقالية الى ستعرض على الشعب للفصل 
فيها وجب إسىفناء . 


وف 15 ماي أصدر الجلس الأعلى للدولة انا حدد فيه تاریخ الولة 
اموالية من الطوار مم الزات الساسية وابلمجياف والذي و فی شکل 
مجموعات» وتشمحور الناقشة حول عناصر الحوار وطرق ووسائل تسير المرحلة 
الإسقالية التي سيشرع ي تنقیذها مطلع سنة 1994» على إعتبار أن عهدة الجلس 
ستنهي بإتهاء عهدة رئيس الجمهوربة المستقيل (ديسمبر 1993-1988) . وقد 
دامت مدة الحوار (الجولة المالثة) ما قارب 20 بوما (24 ماي -15 جوان)» تولی على 
أ رها الجلس إعداد مشروع ميدي نص يضمن حاور الإجاع الوطني برسل فيما 
بعد لأطراف الحوار راء قب قبل عرضه أفقة على القاء الذي سک المرحلة 
الأخيرة من الحوار'. 


2- وبالفعل تم إرسال المشروع التمهيدي إلى الأحزاب السياسية وم 21 
جوان 1993 ومن برابج المرحلة الإنقالية وفقا لامح السياسي 
والإجتماعي للمجلس الاعلى لدو ولتاتج المراحل الثلائة من الحوار مم 
الشركاء السياسيين والإجتاعیر ن وتمحور حول ورین الأول عل بالجانب 
اس 8 واللاني علق بالمرحلة الإنقالية. 


ك تضمن الم الشروع اتهيدي في مقدمه الإقتراحات التق تقدم بها رتس 
اجاس اأ 0 للدولة في خطابه بوم 14 جاتقي 3. أا فيما يخص المبادىء 


الأسا س إن أول ما سترعي الإباه هو الحدمث عن مشروع وع الجتعم الذي تبلور 
ندریجيا عبر تار المركة اوطنية وعلۍ آساس مبادیء ثورة اول توفببر والذي برمي 


1 بیان الجلس الأعلى للدولة . الشعب 26 ماي 1993. 
شارك في المحوار حماس والنهضة والأحزاب الأخرى دون التجمع من جل السقافة 
والدعقراطية الذي رفض الجلوس مع جبهة التحرير الوطني والنهضة . 
2 المشروع التمهيدي للأرضية المحَضمنة الإجماع الوطني حول المرحلة الإتقالية ا معد من قبل 
الجلس الاعلى للدولة المنشور بوم 1993/06/21 . 
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إلى تشييد تمع عصري متطور غيور على هوه الوطنية يكل مقوما 
بشخصيته... اإنه جتمع مسلم متطور ومتقتح على العصرنة.... ولنأكيد على 
توفمبرية المشروع المتجدد ووضع حد لکل تاوپل وربط ينه وبين مشروع انمع الذي 
آراده وضیاف. 


وجاء في مشروع الأرضية بن "الكاهم عن المشروع الوطني المتجدد لا يعني 
ا إعادة اافظر في اس و ثوابت المشروع الوطني' . 


وما | شت ذلك هو تاکید المشروع اتمهيدي على أ ان 'اللغيرء الذي بغي 
ان سم ئي جو من الإسنقرار م المدنيء ليس تغيبرا لجوهر المشررع ا 
ورته اطركة اوطلية وجسدته ر وة اول توف وليس قطيعة معهء ؛ ولا مع الوابت 
الوطنيةء ولا مع اطوية الجزائرة بمكواتها الإسلامية العربية والأمازيغية"٠‏ وف ذلك ردا 
مباشرا على المطاليين ازاجم عن الثوامت الوطنية وأولثك الذن تشککرا نی نیة 
الجاس الأعلى للدولة براسة علي کان . 

وعليه فإن الغيير المراد إحداثه على "التحرر من الإحتكارات الى 
حربة المبادرة الخلاقة" والقضاء على الإحكا رالسياسي لمال اتناوب على ٣ا‏ ا 
وع الإحنكار الإنديوليحي لقائدة التعددية ية والحربة وإزالة الإحتكار الإقتصادي 2 
الجال لإقتصاد السوف وللمبادرة الإتتصادة ع رید دور الدولة كندشط ومضبط 


.Animateur, Régulateur et وموجه للمطاعات الإستراتيجية الکری‎ 
Orientateur. 


بح وفيما يعلق بالنظام السياسي؛ فإن المشروع بوكد على تدعيم النظام 
هوري اتام درل رة وسات 201 جا شاشی ونقام سیاسي مستره 
متف ودمقراطي مؤسس على دستور منسجم بع المميزات الاساسية المجتع 
وا توازن بين السلطات والمؤسسات وسیادة القانون وإستقلالية الوظيفة 
القضائية وضرورة التناوب على السلطة عن طريق تكرس التعددة المزية. 

وما | الاحظ على هذا اجانب آنه لا جرح عن الإطار الام الذي إعتمدته 
الدولة المزائرية فى مشروعها الوطني منذ الإستقلالء غيران هناك تراجعا حدث 
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في هذا المشروع وهو التراجم عن إستقالاية السلطة ال لقضاثية المكرسة في دستور 
9 وعخودلها إلى محرد وظيفةء وانذي مك إعتباره سهوا من قبل واضعي 
المت المشروع وبا كد نك من حرص حرربه على فكرة دولة البق والقانون. 


ا المانب الإقتصادي فركر على إحداث ث قطيعة مع مارسات الماضي 
اساي ت "پازا جع وع الإحتكارا رات السائدة فى الماضي" بإتهاج إستراتيجية 
مغابرة ونوذج جديد مکی البلاد من ناش التصنيع إنطلاا من إعادة هيكلته 
ون ا إلا بإستغلال الإمكانيات المالية التق توفرها الحروقات للحد من 
الار الإجتماعية الناجمة عن إعادة الميكلة فضلا عن إعتماد سياسة فلاحية 
e‏ 


د- وفیما يحص موضوع اة اهوم م العام» قان المشروع أعطاها إهتماما 
بالغا» بغرض الرد علي الذین n‏ کون ف توب انجاس الاعلى للدولة حول 
هذا الاب جيك أك اشرو بع على أن "الإسام هو دين الدولة واساس من 
اس اجتع وتكرس قيمه كمنصر اساسي لشخصية الشعب الجزائري» 
بإعتباره إسمنت الوحدة والإستقرار والتضامن والتقدم وإزدهار الإنسان فردا 
وجماعة» وأنه على الدولة التكفل يكل ما له علاقة به وإعاده عن التحزب 
والإستغلال السياسوي. 


وف نفس السياف عبر الشرخ المرية عي اللغة الوطنية والرسمية 
وجب على الدولة تیم إستعماطهاوترقيتها . کیا نیش "اکنل i‏ 
التراث الشعبي با فيه التراث الأما زيغي بکل اکال ایور ن کی آغا۔ الوطن 
لمن لحمة الث لشخصية الجزائربة وإثراء السَافة الوطنية ومن جل تدعیم الوحدة 
الوطنية" . 


كل ذلك لامك أن سَحعق وؤتي ثاره إلا من خلال تطوير المعظومة التربوية 
وتخربرها من التعصب وا لجمود والدماغوجية والإستغلال النيانيية بإعادة الفظر في 
توبات المنظومة القربوبة وتحييتها مم الظروف والمستجدات وجعلها متقتحة على 
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العلم وانعا مضل تطور المناحج والراج والبحث العلمي إعتبارها من العوامل 
الاساسية لإقامة دولة وطنية عصرة تعر تخر بها الاجيال. 

هھ 5 شان براح المرحلة الإسمَالية فإن المشروع اتمهيدي حدد رابج 

حلة الإنتقالية في العمل من اجل توفير الشروط الضروربة لإعادة الإعتبار للدولة 
e‏ لاسيما ي مال إصلاح الإدارة العمومية ومراجعة الدستور با نضمن 
توازتا بين السلطات وكذا ا لالإتخابات الرئاسية والشرعية بإعادة النظر 
في قوانين الإتخابات والاخزاب والقسيم الإداري وقانون الإعلم وقانون الجالس 
الوطنية المزمع إنشاؤهاء وني ذات الوقت الإستمرار فى الإصلاحات ا 
للإقتصاد الوطنى وتسيتها ۳ يكنل تنبية شاملة لحد من الضغوطات التي تتعرض 
ا لادا لإا من المؤسسات المالية الدولية 


و- وفيما علق سسيير المرحلة الإتقاليةء فإن المشروع مضي بإنشاء لاٹ 
هينات إتقالية هي المية الرتاسية والجلس الإستشاري الوطني او مجلس إبتقالي 
ايرا 8 إلى جانب جالس وطنية ذات طاع إستشاري. 

م هين الرتاسية: م يحدد المشروع عدد أعضاء ية الرثاسية التي سول 
المهمة ازس اررة وال تولاھا فيما عد 11 جاتقي 1992 الجلس 
الأعلى للدولة. فقد جاء ف في المشروع بان اطيّة | تاسية تضطع بدور ریس 
الجهورية وستدر شون البلاد بالعلاقة مع هياكل المشاركة واتشاور التي سم 


قاتا ا" 


وإذا كان الإتقاق ني المشروع قد E E‏ 
أعضاء» فإن كيفية إختيارهم وتعيين أو إتخاب اليس من بيتهم قد كانت حل 
دوو 


1 المقرحات معدة من قبل مصا رتأسة الجمهورة. 
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فقر کا ن الإقتراح الأول برى أن الجلس الأعلى للدولة قوم سايم وکاله إلى 
ا لجس الأعلى للأمن الذي سول تعيين المي الرتاسية ويحنار الرئيس أو أن برك الأمر 
الأعتاء لإختيار الرئيس. 


أا الرآى الثاني فړې ان الجلس الأعلى للدولة هو الذي وى تعيين أعضاء 
n‏ إما من بين أعضاته أو من أعضاء آخرن» وهذا الإتجاه يعمد قي رنه 
ان الجلس الأعلى يحوز ااساطتين النفيذية والشرية وضامن ! إحترام الدستور 


E 


وهناك رأي ثالث تند على العيين بالتشاور مجيث بول أحد الجاسين تعيين 
اعضاء | E‏ الإستشاري من أجل الوافقة وهو ما 
تطلب تشاورا مسبعا 


أا الرأي الراع قيقتح تولي أحد اجلسيين تعيين رئيس المية الرثاسية والنائب 
الأول لارئيس» اما النائب الثاني فيختاره الجاس الإستشاري من بين ن أعضائه. 


ویږی الرأي الخاسر ق سول اجلس الأعلى الان یی ئي الرس 
ويقارح اجلس الإستشاري على اجس الأعلى للأبن مترشحين ليشيم بين ن أحدهما 
رئيسا لهي الرتاسية والماني رئيسا الىجاس الإستشاري. 


ودم الإقزاح الأحير على النحو الاي أن قوم الجالس الأعلى للدولة تعيين 
ريس الميةء اما اجس الأعلى للأمن فيعين النائب الاول و وى اجس اناري 
تعیین النائب الثاني . 


1 من خلال ما سبق بتضح أن إسناد الرثاسة لشخص واحد بعد الجربة مع بوضياف 
محمد فيها خطر على المسكن بالسلطة » غير آنھم ۾ تجدوا بدا فیا بعد من تبني فكرة 
إسنادها إلى شخص واحد عحت ضغط آطراف الموار وتكرة الإتفاق المسبق على شروط 


تولي الرثاسة مع المعنيين . 
23 


وإذا رجعنا إلى تسمية ية الرتاسية جد هناك إقتراحين أحدهما مضل 
نسمية "الجلس اراسي " على إعتبار أا سی مول تداز ن چم اا 
أا اتان فقتع تس اف اراس مبان الجمهوربة وهي تسمية حمل معنى 


1 


سياسي. 
وغیما | بخص الجلس الإ استشاري الوطنى أو الجاس الإنقالي فقد قدمثت 
تا الشان شس 
- الجلس الوطني الإنتقالي: للأكيد على الطابم التشرعي المؤقت المؤسسة. 
- الجلس المؤقت للجمهورية: وهي اضا تسسية تزجم الطاع الإسقالي 
للمؤسسة والإختصاص التشرسي» فضلا عن إضفاء قيمة سياسية على 


المؤسسة. 


3 


نھنا انت المقترحات' المقدمة والتي تبر کیا عن إعطاء الطام المؤقت 
للك المؤسسات إلا ن الإختيار ونع على مجلس الجمهورية والىكرمة ‏ واجلس 
الوطني الإسقالي والمؤسسات اأتسررة الأخرى وهو ما بلاحظه وضو ف 
الوثيقة المتضمدة 'احکام تعلق بالمرحلة الإنقالية"» الى نصت في مادتها الأول 
على ما لي ا أ ق المؤسشسات ت الدستوريةء تهدف المرحلة الإسقالية د 
إلى ضمان اسر بر العادي للموسسات وإستمرارة الدولة وجح الشروط الضرورية 
نظي الإتتاع العام وترقية الوعي الدعقراطي للمواطنين' . 

وتتص المادة الثانية على ار المرحلة الإسقالية مشروعیها من الإرادة 
الشعبية المعبر عنها من خلال الإستفتاء"” 

وعلیه قإن هذه الأحكام لا تستمد مشروعيتها من الجلس الأعلى للد 
وا جس الأعلى للأمن وإغا e‏ 
إستفاء» ما فيد بان السلطة كانت تنوي طرح مشروع الأرضية غلى الشعب 


1 الْعرّحات معدةمن ا 


2 انظر الأحكام المتعلقة بالمرحلة الإتقالية 
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للإستتتاء فيه تهيدا للعودة إا ى المسار الإتخابي طبعَا ا عبرت عنه الادة الأول 
غر ان موضوع | استفتاء قد أثار تحنظات. فالبعض رأى بأن تعرض مراجعة 
الدسور بالوازي مع احکام المرحلة الإنعاليةء بینما اقرح البعض الآخر إرحاء 
ا المراجعة 4 إلى ما عد الإستناء حول المرحلة الإتقالية بل وقد 
ذهب إتجاء ا ا حل جي تل لي تخاب سر اسي تناط به 


3- وبالعود AR‏ م المرحلة الإتقالية المرققة للمشروع اهيدي نلاحظ 
انها أوكلت إلى مجلس اکر المشكل من 3 أعضاء بمارسة سلطات رئيس 
الجمهوربة طيلة المرحلة الإسقالية وكذا ددد توجيهات السياسة العامة للأمة 
الشرع موحب مراسیم ذات طاح تشرسي کا عارس السلطة التتظيمية 

لعیین ۳ فى الوظاف السامية 


وني الأخر فإن ا نجاس هو الذي بعين رئيس الحكومة وهي مهامه ویعین كذلك 
الوزراء بناء على إقتراح رئيس المكومة. 


وقد نظمت المادة 9 حالة الشغور أن أسندت تعيين ريس الجاس إلى اجاس 
الأعلى لمن برئاسة اي الرئيس وذلك قي حالة حدوث مانع للرئیس اا و 
إستقال أو تون . 


8 


أما إذا تعلق الشغور باحد النائبين» قإن رئيس مجلس الجسهوربة هو الذي سول 


وبالسبة للحكرمة فإن أعضاءها مسۇولون اما ن الجمهورية بصفة فردية 
أو جاعية . کنا سوم رئیس الحكومة بضبط برآمج حكومه وفقا لنوجيهات الحددة 
من طرف مجلس | الجمهورية ودم عرضا | حول وضع الإتصادي والإجتداعي عد 
إفتناح الدورة الأول لا المجاس الوطتي الإسقالي» وعند إتهاء اشخال الدورة المانية دم 


Ts‏ حول تطبیق برنامجه. وی کا الالين عك للمجحلس الوطني الإتقاي 
إصدار لائحة حول الموضوع ترسل إلى مجلس الحمهوربة. 
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ویکون الجاس الوطني الإتقالي من 240 عضوا ينون عوجب مرسوم راسي 
موزعين ای 60 عضوا تعيتهم الدول 80 عضوا تميتهم الأحزاب السياسية 50 
عضوا تعينهم المنظمات الإقتصادبة و الإجتماعيةء 50 عضرا تعينهم الجسعيات غير 
اأساسية: 


ويشترط في عضو الجلس أن بكون بالغا 23 سنة كاملةء جزاتري الجنسية 
بحترم يراج المرحلة الإتقاية وأن يدر بن عن لكات وقد عد من اعضو ة كل 
من ثبت تعامله مع أطراف سياسية أو إيدولوجية أجنبية اوک عليه بعقوية 
چا و محل بالشرف كا مکی عزل العضو من قبل زملاته ی حالة إرتکابه فعلا 
بحل شرف وظيفه . 


وقد أسندت إل لى الجاس الوطني الإتقالي صلاحية اشر رخ اه غل ضار 
الونين المنعلقة الإتخابات والأحزاب والإعلام وكل مشروع نص ذي طاح تشرعي 
ملق تئ انسور وضعان امش رارة الدولة: وهو ما بؤکل الصاح الاقيتي هذا 
الجاس لكونه بقتصر على على اتشرع ني المسائل التي تعرض عليه فى صيغة مشارح من 
المكومة كون خاصة مواضيع مرتبطة سيير الرحلة الإتنالية ومن ثمة فإنه لا ملك 
ساطة المبادرة بالشرع» بل إن التصوص التي بوافق عليها سد تھا قد تکون عل 
طلب مداولة ثانية تصدر عن مجلس ا جمهوريةء خلال 30 وما اموالية لإقرارهاء وق 
هذه الحالة فإن التص لا بكسب صفة القانون إلا إذا حا ز على أغبية ئي أعضاء 
الجاس» وهو نصاب صعب على الجلس الإتقالي جمعه ما يحوله إلى جرد هية 
مساعدة لجلس الجمهورية كا تمصي المادة 1 وان کان من حقه تقد م کل إقزاح 
ساهم في توفبر الشروط الضرورية لإسترارية الدولة أو إيداء الرأي والوصية حول 
المساتل التي جخطره بشأتها بحاس الجمهورية. 


1 توزيع سمح للسلطة بمراقبة الجلس من خلال بمثليها ومثلي الأحزاب والنظيمات المزيدة لما 
والموتبطة بها سياسيا أو ماليا . 
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وضمانا لسن سير اجالس الوطني الإسقالي فان يسه سخب من قر 
الأعضاء وول الجلس إعداد نظامه الداخلي واموافقة عليه أو ديد القواعد العامة 
یمه وسیره موحب مرسوم ذي طاع تشرعي ‏ 
وأخيرا يجدر اتذكر أن أحكام المرحلة الإتقالية نصت على أن تسات 
المراقبة المؤسسة بموجب الدستور تستمر ف أداء مهامها وان مجلس الجمهوردة ۽ 
أن بکیف تنظیمهاوسرها وصللاحیاتھا کلما إسن اعت الشرورة دالت خان اة 
الإتقالية. وف تقس الوقت أقرت إمكانية رئيس الجلس الإتقالي إخطار الجلس 
استرري آس بیس لی یری ران یو را کم المرحلة الإتقالية 


4- وقد عربت الأحزاب السياسية عن تحفظاتها شا شرن ديدي 
حیث رای اتجع م ن أجل العافة والدمقراطية ‏ فيه عاولة لاعادة عث مث النظام من 
جدید» فی حین ترى المركة الدمقراطية الجزائرة أن المشروع عبر عن آراء وترجهات 
انجاس الأعلى للدولة وآنه لا عبر عما اتف عليه أطراف الّوار. اما حماس فی 
باه ل ندج ضمن الإطار العرب بي الإسلايء ف حين إعّر الإاد العام للعمال 
الجزائرين بأنه ضبن عناصر إيجابية الصا الإجاع الوطني كه يعارض إشراك 
المنسببين في مسي الجزائرین تي ني الموار. أا جبهة اتحرير الوطني فترى على لسان 
مكنبها السياسي» أن مسائل العودة إلى الياة الدستورية وإحترام لشب تاج إلى 
دراسة ومجث معمتین» وعليه تق es‏ توکل ها 5 التعمق قي احوار 

من أجل حل الشآكل لمل ركان قد أعان الأين الام ية التحرر لوطي 
قن اليك HETE‏ بشارك اسيع في ا دون إقصاء 
ویكۈن موسعا ومعمقاء وفی تقس الوقت برفض العف كاساوب لعي ا 

ا ر ۇولة لة ليحدها عن الأمن ال لومي وحالة المستلكات» وان 
اللجوء إلى الأساليب ب الأمنية لوحدها من أجل إمّاف التصعيد المتفي فی الزائ ان 
يجدي فعا إذا صاحبه قص في العمل السياسي ونقييد للحرات الأساسية 


اا ا الإشتراكية فتد ! إستمرت قى المطالبة مالدعوة لعقد ندوة وطنية 
٣ E‏ ي کین بدا التداول على الساطة والمددة السياسية. 


وا من شك ف أن هذه المواقف المتّبانة فيا ین الأحزاب وینها وين 
الجلس الأعلى E  ةلودلل ٠‏ قت دف فع داجس إلى البحث عرز ن كيفية تضمن له 
الإستمرار في الطوار لوصول إلى وفاق وطني Ei‏ لجال اخحددة لاسيما وانه تاکر 
بان الإستمرار في التدخل المباشر ني ظل الواقف المعان عتها من قبل الأحزاب 
اة إن کان سيخدم الدونة على المستوى الدولي» فإنه سيضعف من مركز 
الس س الاعلی للد ا ت الحلي بسبب المواقف المباسة حول موضرع 
إسشادة الأ اران انار وا العودة إلى المسار E‏ 
الرؤيا حول بعض القضابا لاا تلك التي صعب إيجاد توافق بشانها بين اطرا 
الحوارء ذلك أن حزبي التجمم من أجل الثقافة والدمقراطية والتحدي عتبران 
الأحزاب الأخرى خاصة جبهة التحربر الوطني وحماس والنهضة والحرة 
الامغراطية الجزائرية عبارة عن تنظیات رجعية ذات علاقة بالأصولية 
الإسلامية ق حین تصف هذه الاخرة اخزين ن الساعين منقصلین عن اجتع 
ویعتمدان باج علمانية شيوعية وما قران من الثافة الأورية وڪبدان o‏ 
الأاتركية ال تي محتقي دائما وړاء اليش للدقاء اع عن مبادتها ومصالها وتستعمله 
ادحل کا نزت رضعقها ١‏ مام رها او تهدید مبادثھا ولو كانت ت تلك المبادىء 
مرفوضة من قبل اشع ! 


فرضه کا 


تورك ستة 1923 فى تركيا وأسند للجيش مهمة 


استشائية شم لى ثي حراسة النظام العلماني » واعتّر الجیش نقسه بعد ذلك أنه مؤن حتّی 
على | الليات التطبيتية لادسور» ما دفعه إلى التيام بإنقلاب سنة 1960 وسنة 1971 وسنة 
0 ويدو قا دور این 1 فل لا سيما د کی سرن الوا ل والتتمية ونجاحه 
2 ف الإسقتاء ء على إعادة التظر فى الدستور با جحي الجيش عن الحياة 
السياسية ودم التقارب مع الإتأد الأوربي. 
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ف هذا الإطار ذهب اخ منظري وأعمدة الوجه الدعقراطي ااقکي ‏ 
:0 مالك إلى القول لاحن انه إذا كان البعض برى بان دعقراطية النظام تشجع 

والأحزاب فى إعادة الإعتبار لاقتراع العام تة الور الأساسي للحک 
ان العا الأساسي ق ذلك الال وج Génêraux cna‏ المتمسكن 
إمتبازاتهم وبالتيجة إقاء ان على حالما . وينتهي إلى أن هذا اتحليل 
سحي ن نسحاب ال ایی ع اة قران السیامي میج ع ي 
السلطة وان ضعت جم المدني والصراعات بن الاحزاب حول قضانا با جوهری 
وكون حزبي جبهة التحرر الوطني والتجمع الوطني الدعتراطي إعتبارها أجهزة 
السلطة غير قادرين علي سد الغراع ما جم عن ذلك من إحتّمال حدوث فوضی 
خطیرة» ما رکد الال أهمية || ل کک واا لن 


وعليه تأكد من جهة أن وجود الجيش فى قاب الساطة لا حدم إرساء 
الدعقراطية» ومن جهة ثانية فإن انسحابه یکل د ساطة لا سهل ایکا اعتماد 
الخيار الدمقراطي. لذلك ری رضا مالك اه ب ف شس ات دلي القوی 
الدمقراطية أن تنظم نقسها کي تشكل قرة إجتماعية سياسية مؤثرة» وان وى 
الميش الإأسحاب مرحليا وق طرة عخططة وهذا هو المعنى الحقيقي للمرحلة 
الإنقالية'. 


ومن هنا مکنا أن هي إلى أن الدمقراطبين بإستتناء جهة الى 
الإشتراكية وحزب العمل طالبون الجيش بالبعاء نى الساطة والعمل وف مخطط 
حکم ما بضن تسایهم الساطة من طرف الیش وواه الي إلى أداة - وهو 
صاحب الساطة- حاتم ودعنهم وف ي الاخير ندمتم . ولنا هنا آن سائل 
هل قبل اميش المشكل من المواطلين اليسطاء أن بستعمل كأداة للقيام بهذا 
الدور لصال أحزاب لا تمرف من الدعمّراطية إلا السمية. . فهي تقوم داخليا على 


1Malek (R): guerre de libération ct révolution démocratique éd. Casbah Alger 2010 p. 49.‏ 
2 صحیح أن الجيش مضل الوجه الدعتراطي على الإسلاموي وتجلى ذلك في المنكرة 
الصادرة حول الموضوع سنة 1990 المَعّرة 4 المبحث الأول الفقرة الراعة من هذا الباب. 
269 


Hilp :!fuwwnw opuplu.cerist dz 


ارم اة ود جا ی ا اد حي آنا رغم ما لین با من هزائم د 
مکل من وضہ ا مشترك تقدمه للناخبين ما ادى بهذا القطب الذي عرف 
الدقراطي إل الوجه غو الجیش مله بواسطة مذرعاته إلى قمة السلطة خارج 
الصندوق' لإقامة دعقراطية ا المغيد المرفوض من قبل الشعب. 


والغرسب ن أ احد أقظابت هذا الوجه» بعد ن فشل في إسنمالة : الجيش» 
صرح لإذاعة فرنسا الدولية بجناسبة زبارة له لبارس أنه على فرشا ان از 
مستقبل اللوجه الدمقراطي تي الجزائر بعين الإعتبار لإبصالمم إلى السلطة في 
الجزائر! متها اها انها لا تسن العد إلى ثلالة عندما تعلق الأمر سشحدند 
الماعلين السياسياج فی الزائ فهي ل تی حسبانها إلا الجترالات 
والإسااميين البدائيين أا "نحن الدمقراطيون ففي حکم لدم 


و إذا كان الحزبان جبهة اتحرير واتجمع الوطني الدمقراطي أجهزة 

السلطة وهي قابلة بذالك» فكيف الجيش لی ا جو ممن وق سیا 
بشعبية ويتعامل مع ضعيف منقسم على تفسه بريد أن يحول إلى أداة يعمد عليها 
للحفاظ على السلطة. ! 


1 م تمن هذا القطب من الفوز في 14 إتخابا تاليا . 1 
2 البلاد 9 ص 3. تصرح سعيد سعدي رئيس التجمع من اجل الافة 
والدقراطية. 
- للعلم فإن بعض المسؤولين القابلين لارثاسة بعد 1989 2 بترددوا في محاوتهم إستمالة فرساء 
لاا من تأثبر في المنطتة» من أجل كسب عطنها وتابيدهاء > فبعضهم إعتّبر اللغة الفرنسية 
اللغة الرسمية الثانية ودافعم عن حذف جزء من نشيد قسماء + وعضهم جرد زبارته لفرشسا 
واطالة ابي طبعت تاي الزارة دفمهم إلى منافسة من لا عرفرن مدى مصالحة فرشا في 
ذهابهم او قاتهم» واخر ذهب إلى المصر لص بأ لا ترجد مشاکل مع فرنساء يي الوقت الذي 
دم حزبه تح على جراشها الدعابة وال هلاك ثم آوأدته قیادتھاء فل مکی إعتبار ذلك 
استمالة لرا لضمان مساندة فى الإتخاات المقبلة. 
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وامركد أن تلك المواقضف المتبينة قد كانت السيب ني دقع ا نجاس الأعلى 
ا ) طرق اخری تصن له مواصلة لوار مم جميع الأطراف بدون 

سستناء با فيها الشخصيات الوطنية' لوصا ل إلى إتتاق حول تظيم اأرحلة حلة الإنقالية 
a‏ عهدة الجلس المرتبطة بإنتهاء عهدة رئيس الجمهورية 'المستقيل” وججنب 
الخو ی موجهة رةس آطراف الور سیب تول کل احا و | ا 
أنيدا أو مساندة مزا أو فا اک فاحتدی پل کر إشاء دة لوار الوطنية e‏ 


أن أصد بلاغا ا 13 اکور 1993 أ جبه عن إنشا ا E‏ 
ادن ا پاج 3 جو پار ادي 


١‏ إستنبلت الجنة ريس | الجمهورية السابق أحمد بن بلةء كما إستقبلت الأمين العام الحكومة 

تقيشتة آستاد الارن ال لدستوري يجامعة الجزائر وذلك بوم 1993/11/06 عد الظهر وقد أكر 

أبن المام الحكومة أن المشروعية الشعبية وانشرعية أن تحت إلا من خلال 

.ا فیا نعل بالندوة او فنا هي الأخرى ن کن ها انلطة 
عة الزسرزنة ول امشروجية ان یر آنا إن كاز نت مثلة بذوى الماعدة الشعبية 


من ن الأحزاب فإنها ستحظى بالمصداقية النسبية دون المشروعية 2 وان ما صدر 
عنھا مکی أن بشكل قاعدة لتظيم السلطة وتسيير المرحلة الإسقالبة 
وحول ما لذا کان Sa‏ ن اللجوء إلى المادة 87 من مر اا ن هذه المأدة 
تدخل تی نطاق ما لا يجوز رئيس الجمهورية يضه لغيره» وأن العمل الآن نبغي أن بت جه 
وركر حول الوافق الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد . 

2 إذا كان رئيس الجمهورية "إستقال" فلماذا الإصرار على ربط عهدة الجلس الأعلى نلدولة 
دة الرٹیس ال کان من المغروض - لولا الإستقالة- أن تنتهي دستوربا نهادة 1993 وهي 
ر مجك الإستقالة. 

3 شک ل نة الموار من 08 أعضاء ء من بیتهم 03 عسکریین (لواءین وعمید) و 05 الباقون 
منلون مناطنی فی الوطن وهم اتر الولابة الارعية EE‏ 
إتخذ مشأنه قرار تيد عضوینه کجراء تحفظي لأن أعضاء الجاس مجكم المادة 154 لا 
يح مم بعد تمينهه مارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف بهم والجنة لا تلا اة 
القرار بالمقهومين الإدار اري والسياسي ونا عبلها تَلخص فی قرب وجهات نظر أطراف 
الموار حول أرضية الوفاق. . وإعداد مشروع هيدي لأرضية الوفاق الوطني بعدل ویثری ما 
شح من أُطراف الموار نصح عة عمل بإعتباره مشروع طح للمناقشة قى الندوة 
الوطنية . 
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سیول التیام بكافة المساعي الناجعة مم التشكيلات السياسية ا 
الإحتماعية والإتتصادبة والشخصيات اة قصد صضمان عقّد وإنجاح ندوة 
وطنية توح المصادقة على ا أرضية حول تنظيم المرحلة الإسقالية 'ونتظر اخس 
من کل الشرکاء إدراك كل رهانات امرحلة الطالية واتجها على متيل الأمة وتجاوز 
انقدرات الظرفية وان ان جه کنا کامة ق ل وني تصامني لإخراح البلاد من 
الوضعية الصعبة التق تر بها وتامین مستقبل ناتيا 

ای و کا ا کک ا ا 
المواجهة المباشرة دون أن ققد الإشراف على الخوار الذي تقوم به اللجنة وتوجيهه 
بل و التدخل بطرف اخرى بواسطة الإنصالات | موازبة م آطراف الحوار ت | قيادة 
المبية الإسلامية قاذ > وقد تجلى ذلك الإشراف ن كرن اللجدة ترجیء - احیانا- 
الإجابة على مض الأسثلة المطروحة من قبل المتحاورين معها إلى حين الإستفسار 
عنها لى الجاس الأعلى للدونة لعرفة موقنه من الوضوح . 

وشحة لصین اوقت شرعت اللجنة في جسیم آراء ازاف الخوار المندمة 
خلال اللقاءات وحول المشروع المهيدي الأرضية لمعرفة اط الانقاف والإختلاف 
والتحضبر لاتا في قرب الاجال مع تبني فكرة سمولية الوار دون إقصاء ناء على 
E‏ ا ی الأعلى للدول ل الذي فی الإستفتاء الذي كان مقررا إجراؤه قبل 


وباتقعل إستقبلت اللجنة الأحزا ب الكإرى بصفة إترادية واباقي على 
مجموعنين خي الوصل إلى شريد مت یبا س ل اهام آل هيدا لعقد الندوة 
الوطنية بعد الإتفاى ق على الأرضية اة جاع الوطتى حول ل المرحلة الإسقالية”. 


1 بیان اجلس الاعلى للدولة نيوم 1993/10/13 
2 خلافا ما جاء على لسان رئيس الجلس علي كاي لدى إستقبال نة الحوار وقوله أن 
3 الشعب 1993/11/03 . 


وتطبيقا لذاك الامج راسات الأحزاب مقةرحة عليها جدول أعمال من 
مجمل القاط المدرجة ضمن المشروع التمهيدي المع سلا من قبل الجاس الاعلى 
للدولة" دون الإعتداد امطاب الأولية للأحزاب التمثيلية سابق ذكرها وعلى راسها 
تخربر المشاط انسياسي وإطلاق سراح سجناء الراي وإشراك الجبية الإسادية 
الإقاذء ما دنع رئيس حركة الامة بن بوسف بن خدة إلى القول "بان الحوار الذي لا 

وقد تم إستقبال أحزاب وجمعيات شبانية والإتحاد العام للعمال الجزائرين 
ومجموعات أرياب العمل العمومى والخواص والمنظمات الجماهيرية» غير أن اللجنة 
م مکل من محقيق تقدم بذكر تي جال تفرب وجهات النظر لاسيما فيا بعلن 
بإشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الحوار ومضمون الارضيةء فاضطرت اللجدةء 
بعد لقاء مع الجاس الاعلى للدولةء إلى التراجع عن موققها حول الموضوع وتبني 
مدأ الحوار مع مثلي تلك المبهة وهو ما أكده الجلس الأعلى للدولة في مانه الصادر في 
3 نوفىبر 1993 على اثر اللقاء الذي جمعه بلجنة الوار الوطنى* وتاجيل النظر في 
المشروع الوطني المتجدد المعد سلا من قبل اجلس والذي حل محل مشروع اجع 
الذي آراد جسیده محمد بوضياف» كل ذلك من أجل ضمان مشاركة الاحزاب 
التسيلية في الحوار» وباتالى إضفاء مشروعية نسبية على مائجه . 


وقد أصدر الجاس الأعلى للدولة على أثر ذلك اللقاء بيان في 23 وفمبر 
3 جاء فيه انه عقد جلسة مع لجنة الحوار الوطنى بهدف دراسة السبل 
والوسائل الكفيلة لإنجاح الحوار من أجل التوصل إلى إعداد أرضية إجاع تسيّر 
المرحلة الإتقاليةء وانه عد التقييمات واللقدرات الق تقدمت بها اللجنةء فإن 
الجلس عقد العزم على توفير الشروط المواتية لتدعيم وتعزر نظام دعقراطي» ورک 
١‏ إستوحت اللجنة من المشروع التمهيدي سابق الإشارة إليه مبادئ وأسس وقواعد وأفكار 
لإعداد مشروع جدد حول الارضية المتضمنة الوفاق الوطني. 
2 المساء 13-12 نوفمير 1993 . 


3 بيان 23 نوفمبر - الشعب 1993/11/24. 
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من جدید عزمه الكامل في إدماج التبارات ت التي ظلت تحنم القانون وات نشار لدإل 
حر الآن فى الوارء واا کت هناك د شخصیات سياسية مؤهلة و 
إنشغالات هذا ايار من الجعم الجزائريء فن الحوار "مک ی أن بشكل الإطار الاح 
مار ها داه لممارسة حقوقها السياسية اء على قواعد جددة» وهذه 
الشاركة لا تي سوى وك الذن هم ني وضم مطابن للقانون" ويقصد بذلك 
اشخصیات اة الا امية للإتاذ . 


وتأكيدا لذاك درس الجلس مدى ملامة تاذ تداي ركليلة سحقيق الفاق بن 
تلف مكونات الشعب الجزائري وتكبيف حظر التجول ل ورفع الإقامة البرية على 
عض القيادات ال عة للجبهة الإسلامية الإقاذ وتحول عباسي مدني من سجن البليدة 
إلى الجزائرءبل لقد قال وزبر الدفاع ن کلمته وم 4 اکور 1993 بان المل الأنني غر 
کاف میں ذاتہ' ما عن إعترافا بوجوب مشاركة مثلي اإبهة الإسلية ن | الحوارء 


وضمن هذا التوجه كان الجلس الأعلى للدولة فى بيانه السابق قد أعان أله 
مستعد لإدماج تيارات بيت حترمة للقانون وم تشارك في الحوار» وهو البيان الذي 
اعتبر اة دعوة لالإسلاميين الممتلين مباشرة او غير مباشرة للجبهة الإسلامية للإقاذ 
للمشاركة في الحوارء وإن كان المقصود من اندعوة هو الشخصيات وليس الجبهة 
ا قاذ بإعتبارها حزبا' غير أن بمثلي الجبهة عادوا إلى شروطهم الس 
اسايق الرفوضة من قبل اسل ؛ فضلا عن إعلان يعض ملي الجاعات المساحة 
رفض الحوار مع السلطة الاثم تبع ذلك بیان 20 دسسبر 1993 الذي 'ژکد فيه 
الجاس الأعلى إستعداده الكامل اھ لى إجماع واسع في إطار الأهداف المرسومة 


1 هذا ما صرح به العميد تواتي محمد عضو نة ا لوار بوم 1993/12/11 . 

2 تتمل ئی إطلاف سراح المسجونين السياسيين» إلغاء القوانين انصادرة منذ جانفي 1992 
قاد ل ج س هل عرد آي العامة الله لبك عاكمة المسۇولين عن 

الأعال ل الدمويةء قح اخوار ارقي لر خاند: 


-Rouzeik (F): chronique intérieure (Algérie). Annuaire de Afrique du 
Nord éd. CNRS 1994 Ê 439. 


3 إعلان مسؤول نة الإعلام عبد ١‏ زاف رجام الد الجبل -إعلان 1993/11/15 . 
م الذي تحن د ل 
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ة الحوار الوطني ويحث أطراف الحوار على ضرورة تجوز النظرة الحزبية وإعتاد 
موقف واقعي وبناء"' . 
ومع هذا فإن اللقاءات المتعددة التي شرفت عليها اللجنة ۾ حم ما كان 
منتظرا متها ببب تصلب مواقف الأحزاب اللمثيلية ونشبتها بمواقفهاء > فجبهة الحرر 
الوطتي على لسان أميتها المام» ترفض فكرة إستخلاف اجاس الأعلى بهبة رتاسية 
مۇق ت لأن ذلك بؤدي إلى حل موم على مبدإ إقسام السلطة دون المرور على إرادة 
الشعب” فضلا عن رفضه لإستعمال ال لج ک سارت اسا ي مرکا على 
وجوب إشراك الجميم و تې الحوار دون إقصاء وأن بکون موسعا ومعمقا . 
أما جبهة التوى الإشتراكية فقد إستمرت فى المطالبة بالدعوة عد ندوة وطنية 
تمم كافة الأحزاب القى تومن بمبد! التداول على السلطة والعد دة السياسية. 
وف ردها على هذه الشروط غير القبولة حددت السلطة مبادىء يحب 
إحتزامها لقبول الإنضمام إلى تدوة الوقاف ال لوطي المنمثلة في : 
1- إحترام النظام الجمهوري للدولة الجزائرمة 
2- التداول على السلطة 
3- إحترا م الخحربات الفردية 
رش ی للغة وللدين . 
وهو ما دنع اللحنة إلى مخطي هذه المواقف عن طرین التذکر ن الندوة 
ار ی ی یر ای کا اع الأحزاب الشرعيةة وما أن الوقت 
ت داهم اللحنة» ومسك جموعة من الأحزاب كاننهضة وماس وجبهة 
لحربر الوطني وجبهة القوى الإشتراكية وحركة الأمة والحركة الدمقراطية 


1 المردة إلى الحوار مع قيادة اللبهة لإسلامية أت ت با لا بيع الا الشاك بأن السلطة فشات 
فى ستياسة المواجهة و اکل أمني ع٣نھااساعته‏ ه٣”.‏ وان عليها البحث عن مبرر بلقي 
المسؤولية على الطرف الآخر ر 

2 ندوة عبد الحميد مهري ليوم 1993/12/12 . 
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بوجوب إشراك الجبهة الإسلامية للإتقاذ فى الطوار من جه ورفض حر 

ا لاف والدمقراطية والتحدى تنازلات اللجنة من جهة ا 
Ey‏ ماما سوی توجیه طلب إل اجلس الأعلى للدولة خرض 
مدید جا ا عهدته وبالتيجة تاجیل تارم رخ إجناع الندوة اطي وهو 
الطاب لذي أحيل على اجس الاعلى للأمن صاحب الإختصاص - واقعرا- 
طبقا وازي! I‏ 


ناء عليه» عدت اللجتة خلال المرحلة المستدة من 05 إلى 11 جاقي 
4 عدة ءات مع غلب الأحزاب بإاستشاء جبهة التحربر الوطني د القوی 
الإشراكة واتحدي مع الجمعيات الإجتماعية والمهنية بهدف إنراء ا1 لمشروع وفقًا 
المقترحات المعرمة عاقرة العزم على مواصلة المسار الحدد ضا عقر ادو ف 
اسا وهو ما دفع اللجنة إلى حذف اجر الق ا ا ھا رع اجنمع من 
مقدمة الشروع وع المهيد يک وضو النربية والمراة قي حين اعت على الإسام E‏ 
احدر متومات اموية الوطية ونه ع 5 ی استعماله لأغراض سياسية وليس حرية” 
شی شى الأحزا ب المعتّدلة عن موقتها ارافض للمشاركة يى حضور الندوة الوطية. ٠‏ 
ذلك فإن تاك الأحزاب رفضت اللشاركة ني الوه داروا ار طنی إشترطت 
إطلان سراح المسجويين السياسيين وإشراك الجبهة الإسلامية لاذ في الحوار 
ورنضت أن يستخاف اجلس الأعلى دول ينه رتاسية مؤقةء وف هذا الإطار 
قرحت مدید عهرة اج اس الأعلى إلى حين تنظيم إتخابات رتاسية . 


أما جبهة الو الإشتراكة ا ن حضور اندوة لآن 
الشغل الشاعل للنظام م هو مستقبله وليس مستقبل الي لبلادء وان هذه الندوة سوف 
تشکل جسرا نج مرحلة جديدة ةاتسلطية. 


| تشكل الأحزاب ذات التاعدة الشعبية. 

Zerrouki (M) :qui a eu gain de cause ? 1 1 „e Matin du 20/01/1994.‏ 2 
3م تقر جیهم اوی الإ اشتراكية من موققها جاه الط وال م 
ومعبرة عن ري وموقف مین . 


إعبارها ذات مصداقية 
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وقيما عل بالجبهة الإساحية اإقاذء فإلى جانب الشروط العجيزة ساب 
الإعلان ا > إا تعتبر على اسان عبد الباقي صحراوي تائب ريس وعضو 
مجلس الث الشوریء» أن البحث عن آي حل سياسي وجب الضرورة المرور 
ا اي شي“ . 

وقي ا لجاب الآخر آي يرطي لوكي رة رأي التجيع من أجل الثافة 
والدمَمراطية الذي رى أن التعدبلات التي خلت على الشروع تمد تراجعا عما 
تضمنه المشروع المهيدي ومن ثم برفض المشاركة و فی الندوة حتی لا واف على 
مسعی لا جد تسه فیه. 


اللحنة من إعداد المشروع النها اني عرضته على اجلس الأعلى للدولة 


فحاز مواعقلّه ثم عرضته على اران انار وتات غدبد عدد مقّاعد المشاركن ق 
الندوة الوطنية والمدعوين إليها رغم تزاند عرد الأحزاب الرافضة المشاركة' . 


وکیا کان محددا الات ندوة الوفای الوطني ومي 25 و 26 جاتقي 1994 
مجضور 1235 مشارکا من نهم 28 حزا و 18 حركة جمعوة وتنظيمات إجتماعية 
مهنية و 30 جمعية شبانية وثقافية وعلمية . 


1 جبهة اتحرير الوطنيء > جبهة الموى الإشراكيةء التحدي» حزب العمال» الح من جل 
الثقافة واندعراطية ازب اللخد اكم الحزب الجزائري من أجل العدانة والطورء النهضة 
عهد 4 الجركة الدعفراطية الجزائرية» ماس» حزب اتجدىد الجزائري والتجمع الوطني 
اندستوري [انظر عل وای وبال رتيب جرددة الشعب لاام 13 ا 2 حولي 1995( . 
2 ول عبد الحسید مهري الامين العام لحز جبهة اتحرر الوطنی في ماله " 
والأفاق". كانت السلطة تدعو إلى الموار وتدع وکل الأحزاب بإ 
هو الجبهة الإسلامية قاذ ثم تدعو عددا کیرا من الحمعيات 


المدنية نرق الأحزاب في طح 
عددي وإحصاتي لوجهات اننظرء ثم تقدم مشروعا جاهزا هو مشروع السلطة ثم بصدر ا 
أن المشروع قبل بأغلبية احاضرد وهكةا عت ساسلة اطوارات ت التي تقصي الطرف 
الاساسى» وثقصي الحديث عن القضية الأساسية وهي الخروح من العف . 

الأزمة الجزانرىة سلسلة كب المستقبل العربي 11 ط 2 يروت 1999 ص 183 . 
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والظاهر من خلال قائ ة الحاضرين أن اہ الأحزاب السياسية م تلب 
الدعوة لان المشروء وف راا لا عبر قي مجمله عن تطلعاتها سواء تعلق الامر 
ثانية أو بكيفية تنظيمها أو إقصاء طرف من المشاركة 
قيهاء او عدم دراج مساتل جوهرة ا پإحتواء النص على نود لا تماش 
وتطلعاتها وقر تبدی ذاك قي إنسحاب عض الاحزاب عد إفتاح الندوة سبب 
تعدیل مشروع الارضية حيث اسندت سلطة تعيين رئيس الدولة إلى الجلس 
الاعلى للأمن بدلا من الندوة الوطنية' فصلا عن تعديل جدول الاعمال وعدم وجود 
ملين ئى الندوة عن المحبهة الإسلامية للإقاد” واخيرا سيطرة اللحنة على أشغال 
تبارها تشكل مكتبهاة والإعتماد» نى إقرار الأرضية على العاملل المددي 
بدلا عن العامل اتمثيلي.* 


وما زاد في غموض أشغال اللجنة هو إعلان الناطن الرس مي ن عبد العزيز 
بوتغليقة بعد أن اعطى موافقته على توي مهمة رتاسة الدولة قد تراجع» في حين أعان 
رئيس اللجنة بان "هذه الإشاعة غور مؤسسة" ما مميت أن الجن کن على عل 
ښجرات الامور شان الشخصية الى ستول راسة الدولة بإعتبارها (الشخصية) 


المنصر الذي بشكل عور النظام خاال المرحلة الإتقالية. ومن ثُة فإن تعيين الرس 


بإعتماد مرحلة 


الندوة ا 


| حماس وحزب الجديد ابجزانري واتجمع الوطني المشكل من 17 حزبا والتجمع الوطني 

الدستوري . 
وود السبب ني ذلك إلى إقتراح اجاس الدستوري ضماءا لتوازي الأشكال بإعتباره هو 
الذي أنشأ اجس الأعلى للدولة. 1 

2 بعترف التاق الرس مي لمكنب الندوة بأن الحساسية الإسلامية غير موجودة خلافا نا أعان 
عه سانا سبب تخسزصة الموضع ا الإتصالات لازالت مس ة2 هذه الحساسية 
بل إنها مشجعة. 

3 لا يحخقى على قاطن بأن الذي يسير الإجشاع يلك الساطة أو إبكانية الرجيه والتييد 
لصا وجهة نظره أو من عثله. 

4 48 جمعية معال 8 حزب (انسحب اغلبهم) . وعليه كان من المستحسن تسمية الندوة 
بندوة الجمعيات المدية. 
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بعد من قبيل الصلاحيات التى لا بمكى إسنادها لير صاحب القرار من جهة 


وان الذي سيتولى تلك المهمة لا بل بها دون شروط تضمن له اتحرك بجرية ولو 
نسبية ضمن إطار النظام المكرس . 


وبدو أن انتح عبد العزيز بوتفليقة رفضت شروطه الي تدور حول العودة إلى 
دسور 1989 والشروع ِي فى الإصلاحات الإقتصادة وإعادة التظر ف السياسة الأمنية 
ورفض | الإاء على القيادة الجاعية وتعيين تانر بن اريس فبا كان مامه إلا الإسحاب!. : 


1 قول المرشح بأنه عندما اققرح لصب رئيس الدونة صل على تفويض من ال يش للحديث 
E‏ الإساامية لاذ بإعتبارهم الوحيدين الذين عارضوا دسور 1989 . 

ویږری بأن افرص کانت كیبرة وکیرة جدا فود وأوثك للوصول إلى إتفاف تاريخي وقد اثر 
أن بکون مرشح الیش لوحده ولیس مرشح أو مزكى من ندوة الوفاق الوطنيء مع مجرة 
کل الحربة ق یٹ مع المع دون سیل ذا أ ذاك ودون أحكام مسبتة ودون إقصاء او 
کیش وا کی راضیا أو طالب مبارکة أو تابيد أحد بإ ستشناء الساطة المسكرة الي 
إختارته لإيجاد حل للأزمة الوطبية . 

وقد کان أا متسکا بدستور 1989 رغم أنه م شارك و وضعه» وعلی وجوب إحترام 
أحکامه والممل بها لأنه حاز الموافقة المطلوية. 

ون ظل ذلك كان ينوي إقناع ابيع بالوفتة على مفيم للدمقراطية قبل بير كما هو 


قول مرش اليش > فوجلت بوضع وة من قبل ندوة الوفاق الوطنى محل محل 

اسن E‏ لبه قناعة مقادها أله ا ا ت الندوة مثيلية لختاف الحساسيات 

السياسية جع الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيربة فإنها لا تملك الح في في انشع 

وأکٹر مر ن ذلك وضع وثيقة سحل بكل د ساطت حل ل دستور مواق عليه باسفناء شعي . 
اذك رغم الأخوة و الحبة في النضال رفضت تولي رثاسة الدولة أي خارج دستور 1989 ويي 

ظل ارضية الوفاق. 

interview du Président Bouteflika (A) aux journaux : : -انظر‎ 


- “L?’Hebdo’” Lausane 9/4/99. 
- El Moudhahid 30/3/99. 


- Quest-Tribune 11/4/99. 
Edités par la Direction de I’ Information. Présidence de la République. 
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وق التهابة اهت الندوة دون تعيين رئيس لادولة ميث اسن 2 تلاك 
السلطة إلى اجس س الأعلی للامن. وق تلكا الأثاء لجعت النظيمات 
الإجتماعية والمهنية بمبادرة من عبد الح بن حودة الأمين العام اتاد العام للعمال 
الجزائرين' ونقدمت للائحة تطالب فيها ترشيح العميد ليامين زروال لرئاسة 
الدولة فتدخل الجلس الأعلى لمن وعين المح لمرحلة إتقالية محددة سلاف 
سنوات طبعًا للمادة 6 من الأرضية با سید | ان الوا ارکان موجھا مسبقًا من قبل 
السلطة وف رؤا حددة مضبوطة وخطة مفصلة وأهداف واضحة یر 
المرحلة الإتقا ا سا ذلك عن طرب توسيع الجلس ا الوطني في 
فترة اول أو إنشاء مجلس وط إتقالي في الأخبرء وأن الئية م ن E‏ 
الإطلاف لإشراك الأحزاب المشيلية في بمارسة الساطةء بل كان المدف المحقيقي 
الإستمرار في في إبستعماطما والإختقاء واا سلما جرت ت العادة سواء تي ظل نظام 
الحزب الواحد أو "التعددية" المعتمدة موجب دستور 1989 . 


5 رارت ان الت کی قرشی ااب امراب اشرو مکل وز 
على ساطتها وموقعها في قيادة | البلاد والمرحلة الإسالية وما عدها . وكذنك المحال 
بالسبة للأحزاب» فبعد أن أسدت مز ن مارسة الساطة بفعل حركة 1 جاقي فانها 
سكت يوقا ن ضرورة تن الازطية ابا أو إسقاط عض متها با مها 


= ويبدو أن السلطة وجدت نفسها امام خيارين» اوسا الإقتصار على تعيين بوتنيقة بقرضه 
على الندوة دون أرضية مع إحتمال حدوث ازمة سياسية LS‏ ليب الجميع 
ضدها . وایها مسابرة التوجه الأول المادف إلى إشراك ك اکر عد ع من االنظيمات قصد 
إضفاء یع ن المشروعية على قراراتها سير ير الرحلة الإتاية غت خا المحوار وإشراك 
تظيمات سياسية ومدنية ومهنية لإقامة مؤسسات مؤقتة وق أرضية متف عليها سحت 
قيادتها ني إتظار العودة إلى المسار الإتخابى ي٤‏ فما کان ن عليها امام الموقف المبدئي إلا إختيار 
الخيار الثئی. 

1م جد اضخات ١:‏ انقرار وسيلة نجنب الظهور إلى العان لركية مرشحهم سوى دقعم التقابة 
وغیرها کا جرت العادة إلى اعدم لك اللائحة. 

2ن عدد الجمعيات المساندة 14 جا فيها الإتحاد العام تلعمال الجزاتريين. 


من المشاركة اتفعلية قى تسيير المرحلة الإتقالية والتهيئة لعب دور يحم تطلماتيا 
السياسية أو رفض المشاركة الشكلية حفاظا على مصداقيتها مام قواعدهاء وهو 
ما إعتمدته فى الاخر بعد اخذ ورد مع السلطة القائمة بصعة مباشرة او بواسطة 
لجنة الحوار الوطنى 3 3 اواس الوطني الإتقالي اي فيه ان 
مککھا من اائیر على مسار المرحلة الإشقالية وما سدهاء لأسيما وأن الساطة 
تیت مرکزة ةني مد المي النغيذية [ريس الدولة وا لكومة) نظربا» وعملیا فی بد 
أصحاب القرا وأن ليها و ني اج ن الإا بب تبان اقتاد - لن کون له 
اي تابر على إحاذ ال اقرارتی الما الوحيد وو اتش رداك سب ضف یا 
فيه. فل ن کان جوع الأعضاء هو 200 وأن 0 متهم مون الدولة وما نیقی وزع 
باتساوي بن الاحزاب ومثلي اوی الإقتصادة والإجتاعية تقاف مشترك ينها وین 
الدولةء فذلك عي أن هذه الأخرة أن قبل مجصول الأحزاب على ل المقاعد 
(150) لرفض آي قانون عة رض عليه رئيس الدولة بعد موافقًة اجالس عليه» ما يحول 
وجودها داخل اجاس إلى عملية تزينية! . 


6- وباك ذلك من الإستمرار فى أطوار وق ما تمص عليه الأرضية بهدف 
حاولة حصول الساطة على مشروعية سبية من الاحزاب التسيلية التي رفصت 
المشاركة في الندوة الوطنية بإستغلال حضورها فى هذه المرحلة على الأقل 


| أدخلت تمدلات على الأرضية من قبل اللجنة دون إشراك الأحزاب با دقع بعضا متها إلى 
الإنسحاب خلال بدابة الندوة واثناء الندوة : 

- رفعت اللجنة عدد أعضاء الجلس من 180 على 200 بجي ثل الدولة د 30 عضوا 
والاقي 170 بوزعون باتساوي بن مني التو الإتاعية والإتتصادية من جهة ومثلي الأحزاب 
من جهة اخرى لإتفاق بينها وبين الساطة 

- تكن رئيس الدونة من شرع بواسطة المراسيم اتشريعية قبل تنصيب اجس . 

- إلغاء مهمة الرقامة سبب عياب مبررات وجودهاأ حسب لحنة الصياغة. 

فصلا عن عدم إشرأکها في إختبار الرئيس ما حول وجودها إلى ديكور لزن (تربر صياغة 
الأرضيةا: 
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لإضفاء مشروعية على تصرفاتها السابقة واللاحقة دون إشراكها في إعداد 
والرافتة على الصو الى غك الرحلة لإتتاية ركذا الشا ركذن شن رس 
الدولة وإقتسام مقاعد الجاس الوطني الإنتقاني وفتا لمطالبها وقوة يلها با مها 
من ضمان الإستمرار ني تسيير دفة الحكم والحضرر الإتخابات المقبلة فضاد 
عن مماللبة الوضم الأمني بإشراك المعنيين بالأمر لإيجاد حل سياسي للأزمة ووضع 


حد لإستعمال العتف' . 


وهكذا وطبتا للأرضية قام رئيس الدولة المعين من قبل الجلس الأعلى لأسن 
طبقا المادة 6 دعوة الأطراف المعنية للمشاركة قى الوار وإلذي تم على مراحل. 


ففي ول تصرح له بعد تعيينه رئيسا للدولةء أك ليامین زروال أن الجيش 
سيسمر تي مساندة كل الجهود المادفة إلى إخراج البلاد من الأزمة المتعددة الأشكال 
التي تمر بها من خلال مرحلة حوار جادء وأكد ذلك رئيس نة الحوار بإعلانه أن 
اللحنة وجدت حاورین داخل الجبهة الإسلامية لاإقاذ وان الإتصالات مکی 
إعتبارها إيجاية لسن أا ل شر الور ن كل سن اشماة 
والمساعدة على اناف النزف الدموي . ومن مه إعترت هذه اللصريحات 4 
إنطلاقة لمرحلة ثانية من الحوار تتم فى شكل حادثات بين الطرفين رثاسة الدولة 


1 مول عبد الحبيد مهري "وي سنة 1994 تقدمت الجبهة الإسلامية للإقاذ ي واحد من 
ورات ساب ۱ امشاركة فيه على سس مقبولة وعلى آساس آنها عندما تدعی تعان 
مدنت ولک الطلب رفض»› فرص اخری ية من هذا النوع ضاعت على البلاد 
سبب تصلب السلطة في موا ٠‏ ومن ایا إجتماع روما E‏ طرحت فيه ارضية 
ETE‏ 2 و ازن کلماتي- قادرة على إعادة السام وعلى 
الوصول إلى حل حقيقي للأزمة مع تحقين الضمانات ت لکل طرف هذه الفرصة ضاعت 
لان ال السلطة تمعد ان هناك حلا واحدا للأزمة» وهو الإستصا ل. هل نحن مام طرف هول 
بريد تعقيد الأمور وسد ال ق أما مکل حل سیاسي ؟ اا 183 و 184. 
: الفقّرة الأخيرة من المادة 6 ص على "ين رئيس الدولة من طرف اجس الأعلى للام" 
Rouzeik (F) :op. cit p. 447.‏ 3 

- لزيد من المعلومات حول ا لوار بعد الندوة الوطنية - جانفي 1994 . انظر : 

-Boussoumah (M) :op. cit pp. 191 ã 216. 
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والمبهة الإسلاهية للإتاذ وجات تلك الإتصالات فى اللصريحات الصادرة عن 
الطرفين الداعية إلى وقف العف وانيهما قبول إتَاذ إجراءات تهدئة من طرف 
الساطة قثت في إطلاف سراح مسوولین (02) عر ن الجبهة الإساهية للإنقاد* وإعترافيا 
أن الل الأمني لوحده غ ركاف لإخراج البلا مارا 


وبالوازي مع ما سیق ادر رئيس الدولة شح الحوار مع جميع القوی السياسية 
الوطنية بشرط إحترام الد سور ورفض زان انش مرا أن تحقين الفاق بن 
جیع الجزائرين عد الشغل الشاغل للدولةة» وهو تصرح الذي إعتبرته الجماعات 
المسلحة إعترافا تضعف الدولة ما دفعها إلى المادي في إرتكاب اشع الجرائم 
وشا ضذ راء جلاف القادة السياسيين الذين تعاطوا مع الفكرة ة في إطار 
إحترام الشرعية ر عودة الجبهة الإساامية للإّاذ شاط الياسي وإسرجاع 
ما حصلت عليه ق قبل حاها“ء وهي الشروط التي إعبرت تعجیزنة» فیا کان علی 
اريس إلا إسشناف الحوار الثنائي مع الأحزا إب السياسية التي تت أحكام الأرضية 
في اوا لة تشكيل جبهة موحدة ة لعزل الحبهة الإسلامية لاذ دلا من ندوة الوفاف 
الوطنيء اا ذهب إليه ناء تنصيب ا مجلس الوطنى السا لى "أن دعوتنا للحوار 
مبدية على قناعتنا المميقة أنه كفيل 1 القوى الوطنية الرافضة التطرف 
والأنکار اسرد نا کات ی « وآن المدف الأساسي من ذلك هو تنظيم 
إتخابات حرة ودمقراطية. 


وناسبة عيد الإستقلال اقح رئيس الدولة إعادة بعث الحوار سبب 
بغرا وتعقدها ودموها علی أن بکون فی إطار إحترام الدستور ورفض 
لعنف. لك مبادرته واجهنها صعوبات اجمة عن إقسامات وخلافات عمِقَة 


1 أنور هدام مثل الجبهة الإسادمية للإنقاذ ا 2 

8 هما جدي (علي) وخم (عيد القاد م 
3 رغم معارضة عض الأحزاب کاتجم . من أجل النقافة والدمتراطية وحزب التحدي 
والعناصر اة يما الماعةا اة اة GLA,‏ 

4 كرار (محمد) أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية الإقاذ 


. وامينها العام‎ 
Le Matin 09/03/1994. 
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داخل الموى السياسية الوطية فالتجیح م نجل ل اماف والدمقراطية إعنز موقا 
معارضا ا لإشراك الإسلاميين ا فيم E‏ الشرعية حماس والنهضة بظرا 
لرجعیتم الإسلامية المعارضة للدعقراطية وفصل الدبن عن الدولة» حسب قول 
أكنه ني تقس الوق ت كان يحنشى مواجهة الساطة التي إعترفت بهم وعلمه آن عليه ني 
هذه الالة مواجهة صتادي بن الإقتراع بإعتبارها المصدر الذي تسنّمد منه المشروعية 


شاش 


شس به شا ن بره من الأحزاب. 


أا اجرعة الانية فتتآف من الأحزاب التى رفضت المشاركة ني ندوة الحوار 
والمسماة باحزاب المصالحة' والرافضة لعاف المسار ابا والداعية إلى حوار 
جاد» والتی تری e‏ ام ايان حمق إلا اث شراك القوى الرافضة ك 
للف لان اللجوء إلى الكل أمنى ابت فشله  E‏ . في حين أن اجموعة 
المالثة وهي صاحبة المبادرة ا > قت ا هي الأخرى با وار کی 
ی قبادتها مع إقصاء اجموعات المسلحة والإسلاميين المنطرفين وما يضمن ها 
الإستمرار ن ا 


والتّيجة الى نصل إليهاء من خلال ماسبق؛ ۽ هي ا اق أن الأطراف مق على 
الحوار تي إطار الدستور ورفض العتف» لاان لل مجموعة لدبها شروطها الخاصة 
ومماربة ميزة لشكل ومضمون وأهداف الوار وتنظيم الإتخابات الرئاسية 
والبرلانية. 

ومهما یکن فد إستنف الحوار خلال شهر أوت في خضم الحديث عن 
الإتخابات مع الاطراف المعنية حيث قامت الساطة بنقل كل من عباسي مدني 


علي ن اچ من السجن ف البليدة قامة خاصة ني العاصمة وإطلا سرا مكل 


1 حزب جبهة اتحربر الوطني وجبهة اتوى الإشتراكية والطركة من أجل الدمقراطية في 
الجزائر. الغريب أن السلطة قبلت فيما بعد إصدار قانون السلم والمصالحة الوطنية بعد 
إنتخاب عبد العزيز بوتفليقّة . 


2 جبهة القوي الإشتراكية طالبت بضرورة إتخاب جعية تأسيسية تو إعداد دستور 
للبلاد» وهو مطلب ثابت طمذا الحزب. 


من نور الدبن شيقارة وعبد القادر عمر وكا ل قمازي وم ۱3 سبتمبر 1994 دون 
تيجة سبب تصاب الاقف فاکان على لماه لا بطع رة راسة وأخرة 
سر 1994 دون A‏ ما دفع برٹیس الدولة إلى دعوة 
الأحزاب اة ب 29 اکور 14 لإطلاعها على الإتصالات التي تت مع ملي 
الجبهة الإساامية للإقاذ دون تقدم ل نانز قیادیها لم ردد فی مراسلة الحباعات 
السلحة يحنهم فيا على الجهاد معتبرا ذلك رفضا الحوار وحثا على المتف» 
فإستغلت السلطة ذلك الحادث كحجة لإقصاء الجبهة الإسلامية من الحوار مشكل 
نهائي» وباتيجة اعتبرت ذلك مرا افيا اإعلان بارخ 11 جولية 1995 عن 
فشل الوار ولت بالمسؤولية على الجبهة الإسلامية لالإنقاذ منددة ما لمواقف المتصابة 
لميادتها رغم إعلان راج كير ريس المينة التنيذ الجبهة قي الاج بأن 'حرکه 
تبقى مستعدة لحل سياسي منصف' ' لکن الرئیس کان قد إعخذ رقنا و وقرارا سنظیم 
إشخابات رتاسية الذي موجبه ل أن سم المعارضة و بحصل على إعتراف من 
الجبهة مشروعيته إثر نجاحه فى الإتخاءات الرناسية 1995. 


7- وبالموازة مع موقف الساطة من الحوار > قامت مجموعة من الأحزاب ذات 
1 لمصداقية الشعبية بمشاركة ملي البهة هة الإسلامية للإقاذ الخحلة في الخارم عقد 
لقاء روما الأولة ثبت بان المبادرة لحل الأزمة التي تخبط قيها البلاد اک رة 
على السلطة اکت اس دک اا ی کر الود رایام 
الدولى بإعتبار أن السلطة ترفض إجتاع الاحزاب المعارضة في الجزائر مع مر 


١‏ جبية التحرر اوطنيء جبهة الوى الإشتراكية الحم من أجل القافة والدمفراطيةه حماسء الهضة 
الحدي المركة من أجل الدمقراطية في زاش ر التجديد الجزائري» مع الإشارة إلى أن جبهة 
الحربر الوطنى رفضت حضور اطوار . 

-Bariki (S.E): Algérie chronique intérieure. AAN éd CNRS 1995 p. 538.‏ 2 
3 فی خطابه اموجه للشعب بوم 1 کوب مناسبة أول نوفمهر 1994 . 
4 “میت عفد روما او عمد سانت إجيدو وم 21 و 1994/11/22. 


-Bariki (S.E) :op. cit p. 515 et S25 ù 528. جل ازغ روما انظر:‎ 
-Benjamin (S) :op. cit pp. 332 et 334. 
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الحزب الحل علانا ودون شروط. كما أن الإجتماع إستغل لطرح قضية الدعوة 
لإتخابات رتاسية التي اعان عنها رئيس الدولة بصفة إنقرادية على أثر فشل لوار . 


وعد المتاقشة ترصلت رصلت الجموعة إلى الإتفاق على أرضية مشتركة لوضع حد 
للزمة وطرحها عل الل 


ونی 08 و 09 و 10 جاقى 1995 عمدت الجموعة لقاء! آخرا في شكل 
ندوة طالبت فيهاء بعد تأكدها من عدم إستجابة الساطة لمطالبهاء بالحوار الشامل 
المي والتفاوض الذي لنظيم ندوة وطنية تولى تحدد المؤسسات الإتقالية ومهامها 
وفترنها هة لإتخابات تعددة وإتاذ إجراءات تهدئة بإطلاق سراح مسؤولى الجبهة 
الإسلاية لاإقاذ وامعمتلین السياسيين» واف العذيب والمنديد التجاوزات 
والإغتيالات وخرب الأملاك الممومية والدعوة إلى اماف العنف وإلغاء قرار حل 
الحبهة الإساحية للإقاد' . 


وتجنبا لإسترار الوضع وإحتّمال قبام حرب ألية دعا امعنيون إلى الإسراع في 
إبجاد حل سياسي شامل ونهاتي للأزمة وإتزامهم الیم والنوات الوطنية 8 
التناوب على الساطة في ظل العددية وإحترام إرادة الفعب. كا تار اة 
الحل السلمي هم السبيل الوحيد للخروج من الازمة وأن على السلطة القبول ل شوق 
المقد وإلا إعّرت رافضة للسلم . 


وقد تصن العقد الموقم عليه من طرف الحاضرين مبادئ اساسية” مون بها 
ويعتبرونها شرطا لقبول مشاركة جادة في الحوار . 


1 للمزيد من المعلومات حول الجيش الإسلامي للإتقاذ الذراع المسكري للجبهة الإساامية 
وإتصالاته المي الوطني الشعبي وتوقيف العمل المسلح 1997/9/21 راجم : 
Weare E), PAE: le Eê négociations entre AIS et Armée.‏ 
Revue politique étrangère n° 4/1997 pp. 499 et S,‏ 


2 الأطراف الي أمضت على العقد هي: E‏ نوی الإشراكيةء 
المبهة الإسلامية للإقاذ اخحلة» النهضةء حزب الجزائر المعاصرة حزب العمال» الحركة من 
أجل الدعقراطية في الزائ وجمعية الدفاع عن حقوق ا - 
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وإضافة للمبادئ بشترط موقعوا العقد بإختصار ما بلي: 

ت ااذ إجراءات ساشة ة على الوار ومتها إطلاق سراح المعسقلين السياسيين 
ومسؤولی ۴18 لالب الإسلدية للإقاذ) وتوفر الوساتل والضمانات اللازمة 
لإجتماعهم فيما ينهم وین من برون أن مشاركتهم ضروربة لإنحاذ الفرار. 

قح الجا ل السياسي والإعلامي وإلغاء قرار حل الجبهة الإسلامية للإقاذ . 

“ر کل إجراءات المنع والوقف المنحذةضد الجرائد . 
- توقیف حال اذب : 
- توقيف تنفيذ أحكام الإعدام والقتيل مدون حاكة. 
- التنديد والدعوة إلى وقف التجاوزات والإعتداءات ضد المدنين والاجانب 


وتحطيم ا لممتلكات. 
- إنشاء لحنة مسقلة للحعين ف ن اعمال العنف والإعتداءات الصارخة على 
حفَوق الإسان. 


ب- لعودة السلم بحب تاذ إجراءات تهدئة موازاة ع المقاوض من خلال 
غل الراكر الأمنية ني لتوب ورف حالة الطرارئ والناء الأحكام الإستشا شا 


= تضمن اعفد عدة مبادئ مت متها القبول د : 
- بیان اول نوف 

- رفض کل شال الدىكتاتورىت 
- إحةام وترفية حمق الإنسان» 
- إحترام الداوز ول السياسي من خإدل الإتغراع الما 
- إحترأم المشروعية الشعبيةء وأن المؤسسات ت التتخبة مجربة لا تعكن التراجع عنها إل 
بواسطة إرادة الشعب» 
- أولوية القانون» 
- ضمان الحربات الأساسية الحزبية 
- تكرس التعددية الحزبيت 
- عر م تدخل الیش ف الَا لمَضاه' السيأسيةء 

- العناصر المشكلة للشخصية الجزائرية هي الإساام والعروية والأمازيغيةه 
- القصل بين السلطات» 
- حرية وإحترام المعقد . 
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- ومن جهة خر الدعوة السرعة والصرجحة لوقف ااا e‏ 
ااطات اة اة 

ح- المودة إلى الشرعية الدستوربة : حيث لزم الأحزاب بإحترام دستور 
9 وان تعديله لا ّم إلا وق الإجراءات الدستورة. 

د- العودة إلى سيادة الشحب من خلال مرحلة إنقالية تفررها ندوة وطنية 
نمم بصلاحيات فعلية مشكلة من السلطة الفعلية والأحزاب السياسية | اة 
ودد هياكها ومدتها قصد تظيم إتخابات حرة تمددبة ئي أقرب وقت تمك 
وضمان حرة الإعلام وإحترام م إختبار الشعب. 

ه- الصمانات وتلعل بإستقلالية الاحزاب ورفض الد خل في الشؤون الداخلية الجزائر 
يل الفضية الجزائوة وهي منتنعة بان | طل هو بابد ابجزارين. 

- وي هذا الصدد رر المشاركون توجيه نداء وعريضة دولية لتدعيم ال حل 
السلمي والسياسي ني الجزائر وطلاب مساعدة الشعب الجزائري. 
| رر ت الإقاء على الإتصالات فيما ينهم من أجل الشاور امسر . 


وما من شك فا أن مضمون هذه الوثيمَة المامة المتضمنة عديد المبادئ التي 
تبنتها السلطة فيما بعد لو إعتمدت في وقتها لاسھیت رشکل یری اتر من 
حدة المأسي الي عیشھا | الشعب ب الجزائري مخف فانه. کی السلطة كانت طا 
وجهة نظر مغابرة لا ورد تی عمد روما حیث ذهبت» کرد فعا ل على عقد سات 
يجيد إلى إتهام الأحزاب المانية بمحاولة تدويل القَضية والدعوة لدخل قي الشؤون 


1 انظر الوثيقة الكاملة : .555 -Bariki (SE): A.A.N. 1996 pp. 553 ù‏ 
Quandt (W. B): société et pouvoir en Algérie éd Casbah 1999 pp. 95 et 96.‏ 
في الأخير وبعد الإتخابات الرناسية بدات السلطة في مجسيد كثر من نود عقّد روما 
وخاصة المسلحين بدء بقانون الرحمة (أمر 12-5 مۇرخ 5 فيفبري 95) وتدعست 

جيئ بوتفليقة من خلال الوم المدني وأخيرا الما لصالة الوطتية وم لا المفوالشامل. 
اما مسال المشاركة في ألياة الشياسية فقن بیت حبرا على ورف إلى أن عادت تلك 
الأحزاب ر احا ن السلطة بشكل أو 
والتعامل معھا وق شروطها . 


باخر من خلال الدخول في صفها أو الرضوخ 
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الداخلية للجزار' وإعبّرت نجاح عقّد زوا معنا التخلي عن الخطة المتتهجة من قبل 
السلطة وفشل رئيس الدولة ووجوب اتخلي عن الإنتخابات اله اسية المعان عنها . 

ومن مُه ٠‏ نکی مام السلطة إلا محريك الشارع كالعادة و مسیرات وصدور 
انات التنديد من قبل التنظيمات الوطنية اة عقد روما وتايد السلطة القائىة 
وعلی رأسهاً رايس الدولة. 


ورغم ما شاب علاقة السلطة با معارضة بأوجهها المختلفةء لاسيما عد 
عقد روماء من وتر ونقور وسوء تقدير للأزمة المؤلمة التق تخبط فيها البلاد وما 
عرض له أفراد الشعب من تقتيل وتتكيل وتعذيب وإضطهاد وتهجير وإهانة إلا 
أن ذلك م منع من دعوة الاحزاب مرة أخرى إلى الحوار لإكساب مشروعية 
اتدابر والإجراءات والقرارات المتخذة وتلك الممهدة لمواعيد لاحقَة ليمّنها من 
وجوب إشراك الأحزاب التمنيلية با يخدم مشاريعها السياسية داخليا وخارجياء إذ 
اكان الأمر خير ذاك لاقت مثلما فعلت ساقاء سيم ندوة وطنية نفس 
الأطراف ما ست ضعف مَنيلية نلك الندوة وحاحة السلطة الملحة لقاعدة شعبية 
قوية مثلة مأحزاب ذات مصداقية وإسعة . 

ومھما یکی قإن السلطةء ي ظل المعطيات السايقةء بعد قرارها الإقرادي 
نظیم الإتخابات الرتاسية سنة 1995 على خلفية فشل الموار ورفض مشا 
غيرها لما ني المسلطةء م حجد» للظهور بمظهر المتمسك بالهدئة والشاورء إلا الدعوة مرة 


1 الإجتماء كان بن ابجزائرین ففط والعقد موقم م ن قو وإجتماعیم ق ا حارج سببه رفض 
السلطة مس الإجاع و فی الجزائر ۰و ذلك إعّرر رت الساطة الإجتماعين اللا حدٹ وان 
الجشعين مما معارضین لظام ویژلبون الخارج علیهم» واد ذلك هو نید الشعب ضد تلك 
الأحزاب وانتيادات التي ملك قاعدة نضالية وشعبي ةكيرة في الجزائر وإحترام من الشعب . 
2 لإمتمامهم ب بالسلطة أوالعمل للوصول إليها O‏ 

اعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة py GLA.‏ 15 جانقي 5 على لسان رئيسها عبد 
اران أمين بأنها #مستتعدة لاف المرب إذا قيلت اسلطة مظالب اللمضين على غثة 
روما" وبضیف إشتراط تطبيق الشربعة وح ل کل الأأحزاب الشیو الشيوعية واللأكية. .." وار 
ذلك ور هدام 
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أخرى للحوار من اجل إضفاء المشروعية على قرارها وما ستدعيه من محضيرات 
وإجراءات وتدایر كما سنرى لدى تناولنا للإتخابات الرئاسية. 


المبحث الثانى 
أرضية الفاق الوطنى وتنظيم المرحلة الإنقالية 
خض إجتماع الندوة الوطنية” عن المصادقة على وثيقة ميت بالأرضية 
المتضمنة الوقاق الوطنى حول المرحلة الإنقالية بحضور اجهزة الدولة واحزاب 


1 المعروف عن الساطة الجزائرة أنها بعد أن تقر أو تجسد قرارها واقعيا تلجأ إلى الشعب أو 
الجهة المعنية لإضفاء المشروعية على تصرفاتها > كما حدث بالنسبة لدستور ۱963 ثم میاق 
الجزائر والميتاق الوطني في الآخير الذي أضفى الكتروعية على سياسة هواري بومدين 
الإشتراكية وكذا إثراء نس الوثيعة 1986 المكرسة لبعض الإصلاحات التي مت ني المرحلة 
المسدةمن 0 إل غابة 6. 

2 إنعقدت الندوة بوعي 13 و 14 شعبان 1414 الموافق 25 و 26 جاتقي 1994. وقد کان 
موضوعها تی وبجسید وفاق ف وطني حول تنظیم وسير المرحلة الإتنالية. . وهدف هذا 
الوفاق إلى توفير الشروط الضروربة للخروج من الأزمة والمودة إلى المسار ,الإتخابي (النظام 
الداخلي لندوة الوفاق الوطني)ء وقد حضرها مثلوا | ساطات الدولة وعمثلوا أحزاب وتنظيمات 
تماد و أت اة وقخميات وة وأعخاة ئة انلوار. 

تتكون هياكل اللجنة من مكلب الددوة المشكل من أعضاء نة المحوار ورناسة رثيسهاء وهو 
المكنب الذي بشرف على سير الندوة وتنظيمها وتعيين المقرر والناطن الرس مي للددوة. كما 
أن لجان الندوة برأسها أعضاء من المكنبء بل إن هذا الأخير هو الذي سين أعضاء اللجان 
المكلفون بدراسة محاور الندوة وتوجه أشغال اللجان من طرف رؤسانها الذين هم أعضاء 
اكب فیتومون باقتراج جدول الأعمال للمصادقة. 

آما سر أذ أشغال الدوة فإن ريس المكتب هو الذي بسهر على سير النقاش الذي بكرن 
باتسجیل لد المكتب وللرئيس أن يحدد مدة الدخل. 

وعتم الأشغال بالإعراب العلني عن موافقة المشاركين على الأ ضية برع الأدي ما شت 
بأن الدوة لا شح تم بالسيادة فی تعیین مکتبها ولا ني إختيار أعضباء ورؤساء ا جانا ولا دید 
حول اما . فتحولت بذلك إلى لاء للمواققة على اعات ال لان 

لاسيما بعد أن سحبت منها مهمة إإختيار رئيس الدولة. 
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سياسية ومنظمات إجتماعية وإقتصادة وجمعيات وشخصيات وطنية' ترجحت 
تصدور لائحة سياسية بحت فبها المشاركون السلطة على الإستمرار في الحوار 
الوطني وتعميقمّه هم کل الأطراف من ج تين السلم المدني وعودة الان 


والاسراز ومين الإفع الإقتصادي وتعزيز ا الدولة لَهيلة المناح 
۱ لمناسب للعودة إلى المسار الإتخابي. 


والس عليه أن المرحلة الإتقالية بلجا إلبها للمرور من مرحلة حكم مؤقت 
أو تساطي أو موی إلى نظا م دمقراطي» وال غالبا ما تکون مرتبطة , عامل عدة 
اما التاريخ الوط طني والوضعية السياسية والإقتصادىة والإجتماعية وحتى الثافية 
أو مضها إل اب الأوضاع الدولية وهي عواما ل حتاف من حيث أولویتها اا 
من دولة لی وان افضاها هي تلك التي تنبنى أساوب الحكم الدعغرا طي السلمي 
المرحلى المنوسط المدى. 


1 إستعملت في اللائحة السياسية "الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية" بدلا من 
ڙات وشخصیات؛ ہا قید فار الل وهو ما او لف الواتع لان الأحزاب اة 
ذات القاعدة الشعبية ا معد بر عتها في اتخامات الخحلبة والشرسسية ) تك حاضرة و فى الندوة 
وكذلك الخال بالسبة لأغلب الشخصيات الوطنية امعروفة. 

- جاء في اللائحة السياسية بان الوقاف برنکر ر على المراجع | الاليةة بيان أول وف 


دستور 1989 رة 0 اعضاء الندوة نصادقون على الأرضية وبنادون بالجافظة 
على الوحدة الوطنية وإحذا ام التظام الجمهوري والدمقراطي للدولة وإحترام مبادیء 
الإساام بصفّه دين الدولةء وإحترام اللغة الوطنية وترقيتّها وتكرسس اللعددية ااا 
وسيلة اتتیہ والتعبير السياسي والتداول على السلطة وإحترام الحقّوق والررات الفردية 
والجماعية وإ الأمازيغية وترقيتها ونبد العنف وعدم إستعمال الدين لأغراض الدعانة 
المزبية وعدم إستعمال وسائل الدولة والمؤسسات ارسمية وأماکی العبادة لأغراض حزبية 
وهي العناصر الي أرجت في دستور 1996 و/أوق قانون الأُحزاب السياسية فان کات 
عضا متها م عترم حتى من قبل الساطة وامثل على ذلك إستخدام وسائل الدولة في 
الحسلات الإتخابية وإحتكار وساتل الإعلام إلا في مرحلة الحملة الإتخابية والتقييد على 
حرة الرأي والعيير. 
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وق هذا جال ور الساؤل حول معرفة می تعر ان تقال ر من المرحلة 
الإتقالية إلى نظام أفضل آصیح لا رجعة فی ومعنی آخر أي راء آو إجراءات 
مک کن إعتبارها العامل الما سم للحکم ۾ علي الإشعال من نظام مؤقت ا أفضل 
منه وکر إسسقرارا en‏ والتی ضا وجبها تعرف على التحولات 
السياسية التي أدت إلى تغيير طبيعة لظام انم سواء کان ذاك من خلال التخلي 
عن الحكم المؤقت وظهور نظام جرد م الإقتصار على إحراء ا و إجراءات 
أساسية كرضع دسور جدىد او إجراء إتخابات رثاسية أو برلاية ا او او هي کپا 


اسک على هه الرس حلة الإتقالية. 


والثابت أ ن الإجابة ن تكون شافية كافية وس کہ یکی افیل باق 
المرحلة الإتقالية ا الإطاحة وتغيير نظام الحكم الاثم وان بدابة إتهاتها 
یکن بظهور عناصر وخصاتص النظام الدعقراطي وإستقراره وجل ذلك ق 
معا عدة متها الإتخا : ابات التعددية وإقرار الفصل الحقيقي بين الساطات في ظل 
حر ة الرأي والتعبير وإسسَقّلالية القّضاء لضمان مارسة وحانة حقو ت وحربات 
الافرادء وإعتماد النظام الإتتصادي اللیبرالی ہما بّماشى ومافة الجتمم تلك 
هي القاعدة ولکل قاعدة إستشاءء ذلك أن عض أنظة ا لمكم - 

حال الجزائر- تلجا إلى هذه الطريقة (المرحلة الإتقالية) لإعادة التحكم ی 

السلطة با ضمن إستمرار ا على حساب الإرادة العامة للشعب. 
وتجلی ذلك فی قراءة Î‏ ام دستور 1989 ومقارتها ا مم أحکام دستور 1996 
الذى غوجبه آعان عن ا المرحلة الإنتقالية الى نظمتها الساطة وحددت 
أسلريه يها دافا 

ومھما یکن ققد حظیت ال لوثيقة جوافقة الشاركن لأسدا ما تعلق منها 
بموضوع الجهة ة التي تعين رئيس الدولة وعدد أعضاء الجحل س الوطنی الإسقاى ومدی 
إمكانية إسناد مهمة الرقابة على الحكومة إلى الجاس الوطني الإنتقالي ودد 
الجهة التي سستولى مهمة اللشرن المرحلة الممتدة من إتهاء الندوة إلى غاة 
تنصيب الجا ی الوطنی التعالی كما سنری تقصیلا. 
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وقد حددت الأرضيةء إلى جانب مقدمة الأهداف السياسية والإقتصادىة 
والإجتماعية والأمنية وهينات المرحلة الإنتقالية المتمثلة فى رئاسة ازا اىم 
وانجاس الوطني | الإنتقاني التي سنتولى تناوها بالدراسة بعد التطرق لطبيعة أحكام 
أرضية ال لوقاف الوطني حول المرحلة الإتقالية. 


الفقرة الأول 
طبيعة آ م لأر ضيه 


تعتبر أرضية الوفاق الوطني حول آل اکا سا اساسا اف 
عض أحكام اادتور لطم واسون رحا إقالة ت ن جم 
إنتخابات وإعادة بعث المؤسسات الدستورية الرئيسية الجمدة قعل حركة 11 
جانقي 1992 1 وال کانت ترجا لندوة وطنية عفدت بومي 25 و 26 جاقي 
4 جضور ملي الدولة والجمعيات ومجموعة من الاحزاب الصغرة. 

وبالرجوع إلى مضمون الأرضية المقسمة إلى مقدمة وأهداف وتنظيم هيات 
ارخ العا نلاحظ انها أعدت تكون قاعدة خلال المرحلة الإتتالية 
لإسترجاع المشروعية المققودة من خلال مشار رة لأطراف الحوارء لاسيما 
الاحزاب السياسية المثيلية واواتع E‏ الإمقالية مرهون... الدع 
الذي ستطیع به الدولة المسار". "إن تبني القوی لقوى السياسية والإقتصادة 
والاجتاعية التي نمثل اجنم کل هذا ( (نقصد ذلك ما سبق) سيعزز اله 
الضروربة لممارسة السلطة سح على صعید عب جاوز الخلافات الظرفية 
جیه کل الجيود نحو عطي الازمة ودنع البلاد إلى طريق السلم المدني 


و 
والدمفراطية والرفي 

1 ضدز الرس الرثاسي رقم 40-94 المؤرخ في 17 شعبان 1414 الموافق 1994/01/29 
المنعل سشر رضي المضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنقالية بغرض إعام الر 
بوجودها وإلزامیتها . 


2 الؤسسات الممصودة هي رتيس الجمهورية والرلان. 
3 من مقدمة الارضية. ٤‏ 
- غات عن الندوة الأحراب ايلي انظر المبحث الخاص ملوار اعلاه. 
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وف هذا السياق حددت ال رضية جموعة م من الأهداف السياسية إلى 
جاب اهداق إقتصادىة وإجتماعاة رات بحب العمل طيلة المرحلة الإسقالية 
على تحتیقها پإعتبارها برنامج ضما وال اتی عکن إختصارها فيما بلي: 
-الإسترجاع اماز لملم الدني وارجيع إلى امسار الإنتخابي ومتابعة الحوار 
وإضقاء الطا اع الاخلاقي على لى المحياة العمومية وإصااح الإدارة وتعزيز وظائ الرقابة 
وإعداد توان الإلت تتخابات والأحزاب والإعلا 
-إنعاش الإتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات لكييف الإقتما 
التحولات العالمية و إتهاج سياسة حيوبة شا ة لماح الفلاحة شمان ا ن 
- تعرز لمال لإجتماعية وز عادل وتفيد برامج تكوينية وتشغيليت 
-ضمان | امن الأشخاص وا لكات وإستباب الامن المدني والإسنىرا ري 
مكافحة الإرهاب مم إتَاذ تدايير للتهدثة رصفة تدريجية وحسب ظر | اوضع . 


وقراءة کم الأرضية بضع لنا انها تقر أولية أحكا م الدستور إذا كانت 

صالة ليق على ميات الرحة لتا مها صراحة على 'تخضع في تنظيمها 
وتسییرها إلى الدستور وكذلك إل الأحكام الحاصضة ال ي اة الا 
الإسقالية"... 'ومّى الدسور الأساس اقاوني مذا البناء» فهو الإطار المرجعي 
الجوهري الذي نير الحياة العامة إلا أن تطبيقه الكامل لاک ا شک 
إلنظر إلى الإستحالة لملم بها فيما علق بتبظيم إتخابات على المد القصبر'. 


وظرا اغياب الؤسسات الدستورية المتتخبة التي مخضم فى تطيبها 
وتسیرها | إلى أحکامه واستحالة تطبیته بشکل کلي ودون | اء علۍ هيات 
غير منتخبة وغير دستوربة نشت في ظروف خاصة تح ل محل رئيس الجمهورية 
ا الشعبي الوطني» فإن المادة الثالثة (03) من الأرضية تحث على تهيئة 
وف» خلال المرحلة لسعاي ليةء للعودة إلى النظا م الدستوري» 'تهدف المرحلة 
ا إلى تعزيز النظام م الدستوري بجا نضمن ا الدولة والطاع الجمهوري 
والدعقراطي للدولة و إطار مبادى» الإسلا» وخصوصيات الشعب الزائوي 
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والحقوق والمربات الأساسية الفردة والجماعية» وميداً الوصول إلى السلطة 
وبمارستها عن طربق الإتخاب..." 


ومعلوم أن مشروع هذا التص أعد ن ظرن خة لوار دة بیان 13 
کور بر 1993 جوافتة اجلس الأعلى للدولة التي لا ت تمع اة سلطة كونها 2 
إنشاؤها او عن أعضاؤها من طرف الساطة انا بإجراء قانوني (مرسوم» 
قرار. ..)» ومن نة فهي لا نسم بابة سلطة سياسية أو إدارية وليست مستقلة 
عن الساطة التي انشاتها وجب بيان . 


كما أن المهة التى وافقت على الأرضية م تكن مَثلية بإعتبارها تتشكل 
من أحزاب صغيرة من جهةء ومن تنظيمات إجتاعية ومهنية من المغروض قفاوا 
1 لا ارس السياسة نظرا لطبيعتها الخاصة وامستتاع الأحزاب اتمشلية عن 
شیر السو او الإنسحاب منها بمجرد الشروع في أشناماء وأنها مضاة من 
طرف رئيس لجنة الحوار' فقط لإثبات موافقة الحاضرين لا ادر ف 
مرسوم راسي أو قانور ما ضعي عليها طاع العمل المادي ا 
ولیس قانونیا آن بکون في مرتبة تلي أحکام الزسترر لشو رة کلی اشیان ان 
السلطات القائمة هى ذاتها غير دسوربة . 


1 بعث رئيس اللجنة برسالة بوم 1994/01/29 إلى الأمين العام لرئاسة الجمهوربة يطلب مته 
بجوجبها شر الأرضية في الجريدة الرسمية والذي بدوره اعد مشروع مرسوم راسي وطلب 

: من الأمين العام للحكومة تشر الرس والأرضية نى الجريدة ١‏ لر ميةء وهو ما تم فعلا حیث 
ا 40-4 رقا بالارضية. 
2 الشمبيز بن ارسىم والقانون انظر بوالشعير (سعيد): التظام السياسي المزائري - ارجم 
السابق ط 1993 ص 224 إلى 229 . 

- بوالشعير (سعيد) الجزء الثالث من هذا الكتاب الباب الأول» انفصل الثاني المبحث 
الثاني 
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ولتغطية تلك الطبيعة ضمتت أحكاما تر قر بسو الدستور ووجوب تطبیق 
اا دون تلك اللصيقة بالمؤسسات الدستورية المتخبة لإستحالة 
تطبيتها على هينات إتقاية غر منتخبة» فهي لا تلفيه ولا تعدله ولا حى 
جمد ونا ترجیء تطبیی عض أحکامه لطبيعتها الحاصة المرتبطة مؤسسات 
دستوربة تستمد وجودها | وسلطیل من إرادة می من الندوة إنها الإرادة 


الشعبية التي لا تعلوها سلطة مدنية أخرى والقي لا تعبر عن تفسها إلا في ظروف 
ومتاخ خاصين. 


وإذا كانت ممدمة الأرضية أن" و هذا الشرط موكول ينات 
تقضي قي 
المرحلة الإتقالية التي مخض فی تظیما وتسييرها إلى الدستور وإلى الأحكام 
الحاصة الواردة نى أرضية المرحلة الإتقالية. . . فق اول ار 
الأرضية» سضمين أحكام دستوربة فیهاء ن تر في نظر واضعيها ورجال المانون 
N PE‏ سیاسي؟ . 
فقراءة الأحكام السايقّة وغبرها المضمنة في الأرضية مكنا اروج 
يإستتناجات اة مرها فيما بلي: 
: : أن إعتبار الأرضية جزء من الدستور تعارض بصفة مطلقة من حيث 
المصدر والإحراءات والأهدافء فالدسور مصدره إرادة الشعب المعبر عنها 
وفق إجراءات خددة بهدف إقامة مؤسسات مَسلية منتخبة تعبر عن إرادته (المادة 
7 من الدستور) . 


1 انظر الفقرتين 11 و 12 من ممدمة الأرضية و مادتها الخامسة (5). 
2 انظر تفصیلا: .148 Boussoumah (M) : op.cit pp. 144 ã‏ 
3 تنص الادة 5 من الأرضية "تخضع هينات المرحلة الإسقالية للدستور والأحكام المتعلقة بها 
الواردة في هذا النص"» وتنص ال ار 3 'تهدف المرحلة تة إلى تعزز 
النظام الدستوري وإستمراره با يضمن :...". 
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ب أن إعتبار الأرضية مكملة للدستور لا مك سايم , مه لأنها ليست 
مسمدة منه ولا توجد أحکم تشیر لی إحتمال ذلك حرص واضعي الدستور على 
جنب اروج عن أحکامه خلانا الأرضية'. 

حح : إعتبارها عمل مادي ذو طاح برجي سياسي أملته الظروف والأزمة التي 
نجمت عتهاء وأن الدستور قى نصا ساميا منقصللا عن الأرضية من حيث الو 
والأش إلا أن الإشكال الخ ر الذي بطرح تي هذه الطالة هو هل کان على محرري 
اة الإقتصار ر على الإشارة لى المواد الي تعمد عليها راسة الدولة نة 
کار e‏ و8 TT‏ ولة وريس اجلس ا 


E اللار‎ 


فلن 0 الأرضية غير مضافة للبنية الدستوربة أو مدرجة فيهاء وأ وان ریس 
الدولة بؤدي اليمين الدستوربة وفقًا للمادة 73 من الدستور با يجعلها می من 
الأرضية فإن إضافة جلة "وعان عن إزامه بالسهر على تطبيق توي الأرضية" 
بقيد إزدواجية حتوى اليمين [جزء من الدستور وانخر من الأرضية) . وما صاع 
الإشکال القانوني وان ر۶ ا ندل 1 بالإشارة إلى مواد الدستور 
ارقامها التي تطبق على هيات المرحلة الا سقاليةء إقتراء تصرح الجلس الدستوري 
والإعلاات المستمدة من فإتهم تاوا مض ن اک ام الدستور وادرجوها ضن نوی 
الأ با بحعلها مد “موه على جیع صوص وتم کیا ومادا جزء من 
اة وان کان ذلك لا معدها وها ضن, النص الاساسي لدي العودة إلى 
امسار الإتخابي وتطبيقها» حیث انه بمجرد أن م إتخاب رئيس الجمهوربة 
إسازحعت مؤسسة ت لرا سة صلاحياتها الدستورية کاملة ا فيها تلك الق ملت م 


الدستور إلى اة وما ست هذا الوجه نص المادة 5 من الأرطة التي تع تعنی 


. انظ ر كيفية إعداد الأرضية الموافق عليها وأهدافها سايقًا‎ ١ 
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صراحة أن الأحكام الأخوذة من الدستور إعتّرت بص ان اة بء من الأرضية 
بویا والأحکام اة ااردة ن هذا الس !. 


وقد قال أنه لا بغي انقکر ني وجود تقارب بين المصدرين (الدستور 
والأرضية) من خلال قراءة المأدة 5 نظرا لكين الأرضية تقر مو الدسورء والتيجة 
في حالة وجود تعارض پین حکدین فيهماء فإن الأورية تکون للدستور» وهو إفتراض 
مردود لأن النصوص الراردة ف الأرضية کا ا ات سڈ متها منقول مباشرة من 
الدستور والباقي موضوع من قبل اللحنة شكلا واجلس الأعلى للدولة فعلاء وأن 
المادة الخامسة تعتبر اص کامله الذي بشکل الأرضية جزء مھا رغم وجود 
حکام دستوربة منقولة لل اة دون یں وحنى من خلال قراءة مقدمة 
وأهداف وأحكام | أرصية لا نحر إشا ارة لغبر ما نصت عليه المادة 5 حى نسنج 
بان الارضية ما هي» من حيث تساساها ي مرا ثب الفواعد القانونية و طبيعتها 
راج توجیهي سياسي ر r‏ ي تسیر بر المرحلة الإا 
و تمن آحکابا خاصة تظيم مرحلة إتتالية وسيرها مما شت کر 
قانونية» فى حین ا ن اص الدستوري ستوري ی کی وموض وط وتر اعات اة 
بإستمرار دون محدير للمدة. 

ويتجلى إختلاف هذه المرحلة عن المرحلة العادىة في أن الأرضية ج تسند 
E‏ 


اا اة ف خا خوت ساطات إضافية غير مقررة ني الدستور (مادة 20 
ففرة 2 و3 والمادة 21 9 » فضا عن عدم رر مسووليتها السياسية أمام 


1 تعتبر صياغة المادة 5 معيبة مز ن حيث تعميم خضوع المرحلة الإتقالية للاستور رغم أنها 
وردت تحت عنوان الفصل انثاني وعدت من المبادىء ثم تھا تقصيلات» ی 
الفموض بكئنف النص خاصة فيما بدخل في إختصاص رئيس الدولة في االات غير 
المادية مجیٹ کر کن القول ن رئيس الدولة كه أن عارس جميع السلطات المخولة لرئيس 
ای فا إعلان الحرب واف ال اادج الإستناد على الماد 5 کا عکن 
امول ا ا ن جال إختصاصه ميد باحکام الأرضية دون ان مد لغیر ما هو حدد فیها . 
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الجلس ارطني ا الإتقالى الذي لا مكه الي إل سمال اة أستدت ان 
الشعبي الوط ی الث ن قتاع ملس التابة وإحتمال إسعاط الحكومة بموجبه. 


أ انجس الوطني | الإسقالي فمقيد من حيث ممارسة الوظيفة و ليس الساطة 
التشرعية (مادة 25 من الأرضية) وكذا مارسة الرقاءة على أعمال الحكومة. 


وعليه نتهي إلى أنه كان على عرري الأرضية التب لإشكالية تداخل احکام 
الدستور والأرضية والذي تج عنه وجود إزدواجية مرجعية تيجة إدراج مواد من 
الدستور ضمن الأرضية وما | ا انجر عن فاك من إختاال فی سمو أحكام الدستور 
سیب إدماجها في الأرضية رغم إختلاف إجراءات واثار کل منھما اتال 
طبیعتپا". 
ونظرا للطبيعة الخاصة للأرضية فإن الميثات المت لمبثقة عتها لا تستمد 
ماوعا سن الشعب» وأنه لكي تشرع في أعالما بنبغي» خلافا للمؤسسات 
الدستورية تدخل الساطة القاثىة ثمة لنحها تلك الصفة كما هوالحال بالسبة رئيس 
الدولة المعين ين من طرف ال جاس الأعلى للأمن ليحل عل الجاس الأعلى للدولة وقد 
تصل الحد إلى اللجوء إلى شكلية رسمية كما هو الحال بالسبة للبجلس الوطني 
الإتقالي الذي نصبه رئيس الدولةة . 1 
وبالعودة إلى الأحكام الخاصة نظيم المرحلة الإتقالية نلاحظ بأنهاء من 
حيث الشكل» ممسمة إلى ثلالة فصول: الأول خاص بالتداير العامة ذات الصلة 
بالمرحلة الإنتقالية التي مد إلى ثلاث سنوات» وتهدف إلى تعزيز النظام الدستوري 
وسيادة الدولة والطاح الجمهوري والدمقراطي للدولة في إطار مبادىء الإسلام 


1 من ينهم اساد فی القانون واخر ر عضوف اجلس الدستوري وحقوقيون ارون کالعمید 
E‏ وعبد القادر ر بن صالل وع يرهم» فطلا عن المساعدين الذي ن أغلبهم من تقس 
اللخصص 


2 بجرسوم ا رقم 131-94 مۇرخ في 1994/05/18 . 
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وخصوصيات الشعب الزائري وا الوصول إلى السلطة ومارستها عن طرن 
الإتخاب. 


وبدو من خلال ححليل هذه الأهمداف أن واضعي العص حاولوا الوفينى 
بن مواقف الساطة والمعارضة من خلال الأكد على الطايع الجسهوري 
والدمقراطي في إطار مبادى» الإساح" إلا أنه فيا سل بكيفية ا الوصول إلى 
الساطة نجد الح ام المتعلقة بها تناقض مواقف وإضعيها الذين أوقفوا الان 
الإتخابي کا در ی الاد الأول غاا للواقع» فهي تنص على أن المرحلة 
لإقالية تمد مشروعيتها من موافقَة القوي السياسية والإقتصادىة والإجتماعية 
على حتوى الأرضية العتدة من طرف ندوة الوفاف ۽ وکان حري بحري اص 
إستعمال 'قوى سياسية" ندل "القوى السياسية "لان الأحزاب ا وذات 
المصداقية الشعبية إمنعت عن حضور الندوة. 


أا القصل الماني من الأرضية فيتضمن هينات المي رحلة المنمثلة في رتاسة الدولة 


والىكومة والجلس الوطني الإسقالي. 


فرتاسة الدولة حات محل رئيس السهورية نظرا کون رئيس الدولة معي من 

قبل الجاس الأعلى للأمن الذي هو هيئة إستشارية” وليس متتخبا وف أحكام 
الدستور وقانون الإتخابات. 

أا الكوبة فقّد ر ها فرع خاص منقصل عن رئاسة الدولة خلافا 

للدسور الذي 8 ي لقصل الخاص بالساطة النفيذىة التى قودها ريس 

الجمهوربة وبراسها: بل واستندت ل ساط ادلی حاب زیی الوا 

یت ان رف ا هو الذي وى الإدارة العامة رتام المرحلة الإتقالية 


1 نداء أول نوضببر جاء فيه "... في إطار المبادىء الإساامية" معرقة وليس فى إطار مبادىء 
الإساح. 
2 2 هتاك من ذهب إلى إسناد مهمة تعيين رئيس الدولة إلى الندوة الوطنية - انظر المبحث 
السابق. 
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وتنفيذه» وهو المسؤول عن الإدارة وعن الأمن العمومي وحغظ النظام. کیا نقذ 
سياسة الدقاع الوطني طن والسياسة الخارجية وما لوجيهات رئيس الدولةء وانه غير 
ازم ندیم إستقالنه. عند إيداء الجلس الوطني الإنقالي تحفظات على الرتامج ولا 
له ان بکیفه او طلب صو بالق ة كما سنری لاحقا . 

واا فإن الجلس الوطني الإشقالي أوكلت له وظيفة وليس ساطة التشرع 
في الميدان الحدد للقانون بموجب الدستورء وأا ينا نعل بأهداف ا 


الإسقّالية موحب أو مر. 


ومن خلال ما سيق بتضح لنا بأن الأرضية» خلافا الاستورء أوكلت 
للحكومة سلطات وصلاحيات إضافية على جاب کک من رئيس الدولة 
واجلس الوطنى الستا قار لی :وان کات ت لا ترقى إلى درجة المساس بالنظام الرتاسوي 
المغلي ى المعتمد فى ازا فضلا عن كون اليكومة ليست مسؤولة أمام الجاس 
الوط الإتتانی خلانا لا يضيب ا الدستور- و لو نظرا- من مسووليتها امام الجاس 
لشي الوطني. 


ومھما یکی قإن إفراد ص خاص کل من المؤسسات الثلحة لا بعني 
الإستقلالية لكرنها من جهة جاءت ضمن فصل واحد» ومن جهة أخرى ل جد 
فصلا بينها من حيث المهام المرتبطة بالمرحلة الإتقالية وإختلافها عن المؤسسا 
الدستورية من حیث الشکیل والإختصاص والعلاتات» وإن کان البعض قد ذهب 
إلى إعتبار المرحلة الإسقالية مزجا من اظ م الرتاسوي Présidentialiste‏ والرلاني 
حسب مرق کل هينه ن الأرضية» وهو رأي قابل الناقشت فلن کات سض 
أ م الارضية تتضن عض ما | فيد ذات من خلال التتصيص على سلطات ٿ رئيس 
لواو الك إلا أن واضعي افص تک ھم شأن ساجیهم ولاحتجهم من 
تس القلة- الإسشناس بلك الأنظمة تبني ا معملوا تلك | لمقاربات 
شکليا لإخقاء مقصدهم المنمسّل» لیس في إعتماد أي من النظا ا ن او المزج بينهماء 


-Boussoumah (M) : op.cit p. 143. : 1اضر‎ 
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واا تی ضمان اتحکم نی میکانیزمات عمل المؤسسات وتوجیھھا ورقاتھا با بحم 
تقو رئيس الدولة ريا ويضمن إستمرار اتک من دة المک. 

وإذا كان لتا أن تقر أن الأرضية لا توي أحكاما متاقضة فيما علق بدء 
سران مدة الرحلة الإتقاية من خلال مقارنة امادتن 2 و 28 سبب ما تضمنله من 
ييز بن المصطلحات ت المستعسلة حيث تص الادة 2 بأن "مد المرحلة الإسقالية إلى 
ثلاث سنوات (03) کحد أقصی » وأن امادة 28 لا تشير إلى مدة عهدة الجاس وإنا 
تحدث عن تاد أعضانه اني ب أن من أجل لا شمدى ثلا أشهر إتداء من 
تارخ نشر الارضيةء وان اجلس منم تنصيبه فى المدة الحددة سبب الصعوبات التي 
إعازضت ا حاولة لضم احزاب مَيلية المسعى وتوزم المقاعد بين 
الأطراف الى فى الحوار ما إضطرما إلى اتر في تنليد الاعضاء إلى وم 
E 18‏ المادة34 فإن التصيب م يك کا إلا ئی وم 28 من تقس 
الشهر لصراحة النص > ما يحم علينا اللمييز بين مدة المرحلة [مادة 2) وتنصیبه 


(مادة 34) . 


وما ا وگ عدم م تجانس نصوص الأرضية في هذا الجالء المادة 5 التق تنص 


“" 


على "تخب رئيس اسر س الوطنی الإا مالي لمدة المرحلة الإتقالية" ولیس من بوم 
تتصيب الجلس» غپر آنا مّراءة المادة 2 من الأرضية ومفارتها ا مادة 2 من القانون 
لأساسي لعضو ا مجلس الوطني الإتقالي“ نلاحظ فعلا تناقضا بين الصياغتين حيث 

تقضي الأخرة "ّلد المت لعضوقي الجلس الوطني ي الإتقالي مهاءه برسم راسي امهدة 
ا لاٹ (03) سنوات طبع للمادة 2 من الارضية المنَضمنة الوفاق 
الوطني حول المرحاة الإتقالية 


1 للعلم قان الأمر رقم 94- -01 المنظم لعمل الجاس الو رطن الإتقاني وسيره م بصدر ر إلا وم 10 


عشت 1994 اي بعد مرور 70 وما من تآ تارخ صدور النظام الداخلي مجلس وأ وانه بدون 
ذلك النص لاعکہ أن بؤدي عمله بطريقة محظمة مع الكوبة. 


ا ر رقم 02-94 مۇرخ في 6 رع الثاني عام 1415 الموافق 1994/09/12 صن القانون 
الأساسي لمضو الجاس الوطني الإتقالي. 
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کا غ جک القانون ني اليوم العاشر الموالى لايخ تقلد الهمة". 
وهو ما بعد خروجا عن الارضية. وما بؤكد ذلك هو إستمرار اجس في اء 
مهامه بعد 31 جانقي 1997ء ارخ اء و حا للمادة 2 من الأرضية لى 
8 ماي 1997ء ومن نة إتهى البعض إلى إعتبار الموافق عليها من 
9 اجس عد 31 اي 1997 E‏ فیا لاا ا 
"' خصوصا 
ونا تولك سر ن نصوص, ذات عضوي طبفا البادة ا 3 من دسور 1996 
والتي تشرط واوق الأغلبية المطلقة لأعضاء الجلس الوطني الإستاليء ويقدم 
المعترض كحجة إعزاص عض أعضاء الجاس على الإجراء المتبع ورد رئيس 
المجلسر س بالإقتصار على الأغلبية ابسيطة وفق ما مضي به النظام الداخلي» وهو 
ما بعد وفقا لصاحب الرأي خرقا م جهة لأحكام م المادتين 123 و 179 من 


دسور 1996 والمادة 5 من الأرضية من هة جهة أخرىء فضلا عن أن رئيس 
الجهوربة بإعتباره حامي الدستور لإ شر الموضوع» واصدر النصين (قانوني 
الإتخابات والأحزاب) دون إستعمال صلاحیاته الدستورية تما بعد كذلك خرقا 
لادستور» بل ویذهب إلى أن الال نطبی ضا على الجلس الدستوري الذي 
راقب تلك النصوص دون إثارة وضع ااب اود ق ا 3 للموافقة 
على الموانين الي ادرجت وجب دستور 6 صمن الموانين المضوية» ومن نة 
هي المعترض إلى إعتبار تلك النصوص خالية من ابة قاعدة n‏ فهي لاغية 
وط ات طاثلة تظربة الأفعال المتعدمة أوفى حكم العدم 3. 


Boussoumah (M) :op. cit p. 168.‏ 1 
2 بسند المعرّض على ما جاءت به إإحدى الجرائد | 
-Boussoumah (M) : op.cit pp. 168 et 169, 355 ù 358.‏ 
Ibid. p. 169.‏ 3 
کان اوی به كف ئ ية ااام رة و القرارات المتخذة بعد توقيف المسار 
الإتخابي وهل تدخل ضمن تقس النظربة قبل اولوح تي موضوع آشبع تخلياد من قبل اجس 
الدسوری. 
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وما من شك و ان هذا الرأي م بک اجس الدستوري ليهمله إطلاقا ندى 
طح ا (قانوني الإتخابات والأحزاب) بالإعتماد على قراءة لادستور ف 
الظروف العادىة حيث المؤسسات الدستوربة قائمة وّارس سلطاتها وصااحياتها 
کاملة وفتا لکا م الدستور . 


لذلك أ رف الجلس الدستوري تیجهان آنذاك: 

الأول: : فی عهد اجاس ال ا بوجود رئيس الجمهوربة بعد التعديل 
الدستوري لسنة 1996ء ا إتهاء عهرة الجلس الوطني تقال وم 8 ماي 
7 وبقاء رئيس الجمهوربة كىؤسسة دستورية تول مهمة اللشرع في إبتظار 
شروع الجاس الشعى الوط المنتخب وم 05 ویو 97ء عد إعداد نظامه 
الداخلي وم 22 e‏ انه بوم 23 ولیو ا ا چ ة اشر كانت 
مسندة للمجللر ن الوطني | تقال الذي شترط نظامه الداخلي 
ا مجلس نصابا مغارا للتصاب المطلوب يى سن الموانين العادة” . 


ومن ثمة كانت القراءة امعقولة للمادة 179 هي أنهاء رغم ذلفه تدخل في 
لمكم الإنتعالي بجا فيد الخروح عن القاعدة العامة وإلا لا ارچک ضر ن الأحكام 
الإنقالية حى لو لوکانت المادة 05 من الأرضية تتص على ا هیئات 
المرحلة الإنتقالية للدستور والأحكام المتعلقة بها الواردة فى هذا افص 


وتاکید تغلیب هذه ال لقراءة طرح تساؤل حول ما ا 
المصرين او أصدرها ریس الجمهوربة بعد إنتهاء عهدة الجلس الوطني الإسقالي أو 
إضطر إلى إصدار نص أخر من ذات الطبيعة؟ فهل بشترط لصحتهما ا 


e‏ تحب ان وم به رئيس الجمهوربة لسد شرط تافر اقساب الأقابة 


1 تنص المادة 180 من الدستور» فى أحكامه الإتقالية: مارس الجاس الشعبي الوطني 
المعتخب السلطة الث لقرعي ة ابل حى ضيب لس الأ 
ومک رئيس الجمهورىة وقف إصدار القوانين التخذة بمبادرة من التواب إلى غاة المصادقة 
عليها من قبل مجلس الأمة. 
2 ماد 21 نظا م داخلي و 28 من قانون تنظیم ا مجلس | طني لاني وسيره . 
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امطلفة امقر نى المادة 123 من الدستور؟ ؟ ولواب بکون با لتفى لأن المادة 179 
الواردة ضمن الأحكام الإشالية ق ,لدتو نص على ثول o‏ اللشرعية 
القائمة (الجلسر i‏ الإتتالي) . عند إصدار هذا الدستور وإلى غابة إتهاء 
مهمتها وكذا رئيس اإْمهورية بعد إتهاء هذه المهسة (أي مهمة الجلس) وإلى غادة 
إتخاب الجاس الشعى 9 پو وار بجا فى ذلك المسائل ال التي 
اوق ټدخل ضمن القوانبن العضود . إِذ کان الإبکان تسیا الأوامر 
العضوية لاسيما وان a‏ ورئيس الجمهورية» فضلا عن آن 
المادة 180 من الدسور التي تدخل هي الأخرى سحت عنوان ن الأحكام الإتقالية 
تنص على ما لي: رشا تم تتصيب الزسسات العصوص علا ني هذا 
الدستور: تمر سربان مفعول القوانين الى تعلق بالمواضيع التي مخضم جال 
القوانين المضويةء إلى أن تعدل أو تستبدل وق الإجراءات ا عليھا ي 
الدستور"» با شيد أن الإجراءات المعسدة الحددة في الدستور المتثلة في الأغلبية 
المطلقة للنواب فى الجاس الشعي الوطني و 4 بد عضا نجس اله ئى مرتبطة 
سنصيب المؤسسات المنصوص عليها قي الدستور . 

أا الثاني: فقد فضل الرىط بين المادتين 179 و 123 من الدستور وبااي 
إشتراط الفصاب المطلوب فى الفقرة الثاني من المادة 3 من الدستور حتی عبرما 
تعلق الأمر بالجلس الوطنى الإتقالي معتبرا أن الحكم الإتقالي جزء من الدستور الذي 
ا احکامه له کل متکامل ومترابط وأن الأر رقم 01-94 المتضمن تنظيم 
ا جلس الوطني الإتقالي وسيره» مضي صراحة في مادته 28 با بلي كلما إقتضى 
المَاون شبة معينة حسب هذه النسبة على ساس المقاعد المشغولة فعلا" وتردف 
المادة 34 موا "سيت تصویت الجلس الوطني الإسقالي الأغلبية البسيطة الأصوات 
المعبرعتها مال ل تنص الأرضية المتضمنة الفاق الوطتي حول المرحلة الإتقالية أو هذا 
الأمر علی آحکام خالفة لذلك". 


وقد ذهب هذا اتوجه إلى آنه إذا كانت الأرضية ني مادتها 6 تقر مر أن 
اموافقة على الأوامر تكون بالأغلبية البسيطة وأن الأمر 01-94 اح خلاف ذلك 
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فان التساؤل طرح حول ما ما إذا کان امراد هو التصاب المطلوب في الراءة ا0 
واوا ب کان التي لان القرا لقراءة الثنية منظمة بحا م الأرضية في تقس المادة 26 وني 
الأمر 01-4 في المادة 73. ومن هنا إعتر هذا الوجه 3 الإعتّماد على المادة 
3 فيما علق بالتصويت على القوانين الضوية مقيد المجاس الدستوري ما إستبع 
الإتصال باجاس الوطني الإتقالي لأكيد وجوب حصول النصوص ذات الطاح العضوي 
على التصاب المطلوب فى المادة 3 وهو ما تم إعتماده فعلا ورس ميا" . 


وعليه قإن الإعتماد على مصادر إعلامية عادة عير متخصصة لوحدها 
قر بدفم فع الباحث إلى الوقوع في الخطا خی اسا مسؤولية دون وجه حن»› 
فلو رجع الکاتب إلى اراء الجلس الدستوري المعشورة في الجريدة الرسمية 
وقرأهاوحال منهوم كلمة "ن اشک ' الواردة شي ا لرآبین > دلا من النشبث بعلومة 
إستقاها من جهة غير ب من أن الجلس الاستوري إن الدستور 
فی مادتبه 123 و 179 ويتبدى ذلك تي إعتاد الجلس الجانب الشكلي ثم 
الإنتقال للموضوع عندما علق الامر بالتوائين العضوبة خلافا للقوانين العادية 
والمعروف أن الشكلية الوحيدة المسند عليها هي مضمون الفقرة 2 من امادة123. 


١‏ وما بؤكد حصول التصين على النصاب المطلوب فى المادة 123 هو أن المعترض بقر بأنهما 
"حصلا علی أغلبية واسعة (ص 355 و 358) تلعدى الأغلبية المطلقةء لككه قي تسگا 
طا ان النص المعتّمد عليه اللصويت هو النظام الداخلي بالإعتماد د على جربدة ومية 
التي لا تفرق بين التظام الداخلي والقانون المتضمن تنظيم وسر الجاس الوطني الإتقال» ل 
و حري با معني الرجوع إلى النصين الموفرين بدلا من الإعماد على بومية التحديد 0 
ال تي تتحدث عن التصاب المطلوب» ذلك أ ان اليومية تتحدث عن النظام لداخلي في حين ك 
النص الذي بنظم التصويت والنصاب المطلوب هو القانون المتضمن تنظيم وسر الجلس 
ولیس النظام الداخلي . 

إن مراسلة رئيس الجلس الوطني الإتعالي رسميا من قبل الجلس الدستوري والإجابة الرمية 
الكتوبة ترافر التصاب هي حجة المجاس الدستوري على اجس الوطني الإتقالي المسثل 


رئیسه. 
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وتعميما للفائدة فد نص الرأبان على المادة 179 وذكرا المادة 123 ي البناء 
الثاني الرأبين ما ندل على أن الجاس راعى أحكام الاسر کک ورا : 


المعرة الثانية 

رئيس الدولة 
1- تعيين رئيس الدولة : لن كانت تسمية رئيس الدولة Président de 1E‏ 
قر حظیت الإجاع دلا عن تسمية رئيس مجلس الجمهور 5 Président du Conseil‏ 
Rp ue‏ ا عل إعتبارها اقرب إلى الواقع لعموميتها وإختلانها عن تسمية رئيس 
الجهوربة وإستعما ا في الدستور (المادتان 67 و 84) حى وإ ن كانت صالحة لان ش 
بصفة تحديد طبيعة النظام كا ذهب البعض بشكل مبان فيه» وجساسية مفرطة > 
فإن الإختلاف وقع حول من وى تعيينه» ققد ذهب راي إلى إسناد تلك المهمة إلى 
الندوة الوطنية حى بحظى بإجاع الحاضرين ومصداقية ومشروعية ولو نسبية» غير ان 
هذا الوجه ل تصمد امام مستجدات طرات قبيل وخلال إنعقاد الندوة الوطنيةء ققد 
كان لإمتداع الاحزاب اللي وذات المصداقية حضور الندوة تبعته إنسحابات اخرى 
خلال الندوة اثر سلي افرع الندوة من مصداقيتها لضعف مميلية حاضرها . 
فيا كان على الجلس الأعلى للدولة إلا التراجم وإعتماد الإقتراح المقدم من 
ختصين* والقاضيٍ سناد المهمة إلى الجاس الاعلى للامن صاحب الساطة 
٤‏ إنشاء الجاس الاعلى للدولةء وهو اللوجه الذي حظيِ باد وتدعیم من الجلس 
الداستوري الذي وجب مذكرة موجهة لوئيس ال جاس الأعلى للدولة إقتزح أن يولي 
الجلس الأعلى للام تعيين رئيس الدولة ليحل حل الجاس الاعلى للدولة السابى 
إنشاؤه من نفس الميثة ا يحم توازي الاشكال» وهو المقترح الذي حظي 


1 انظر المبحث السايق. 

2 رئيس الدولة الإسلامية كا ری 15 .۶ Bussum M(‏ وهو توف قي غير عله 
ومبالغ فيه وإفراط ی الحساسية لأن الدستور حدد طبيعة الدولة وأكدت ذلك الأرضية في 
مادقا 3 

3انظر الميحث السا . 
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باد أصحاب اقرا فأعيدت صياغة الادة 6 با شاشى مع هذا الإقزاي 
ويذلك بكون الجاس الدستوري قد ساهم في تادي مؤسسات الدولة فى العمل 
خارج إطار المشروعية وإن كانت نسبية سبب ضعف مَثلية الندوة إذ ما 
معنی توازي الأشکال الذي هو تی صله غير دستوري ولا شباشی حتی سم 
نوی ان الجلس الدسوري» فلو إجتمعت المؤسسات التي حددها الجلس 
الدسوري فی بیانه» ندل اجلس الاعلی امن الاعرح من حیث غياب رئیسه 
ورئيس اجاس الشعبي الوطنيء والحكة العليا والجلس الدستوري طبقا لبيان 
هذا الأخر وإتفقت على إنشاء هينة كانجلس الأعلى للدولة لكان أقرب إلى 
البيان نصا وروحا رغم محفظاتنا الساقة. 

ويإجتماع اجلس الأعلى اللأمن طلبقا لإعلانه امرخ نى 30 جاتفي 1994 ا معد 
على الادة 6 من الأرضية فقرة اخورة! ني غياب رئيس الجمهورية وريس اجس الشعي 
الوطني ومشاركة وزير الدقاع في تعيين سه رئيسا للدولة وادائه اليمين الدستوريت 
إقلت السلطة رس ميا من اجس الاعلى للدولة إلى رئيس الدولةء وزير الدفاج طبقا 
الأرضية” وشرع نل مارسة مهامه" وانتي من بينها تعیین ناب او نائیین له“ . 


1 بعين رئيس الدولة من طرف اجس الأعلى لاسن" . 8 

2 انظر إعلان امجلس الاعلى للأمن المؤرخ قي 0 الذي سند فی اول اسانیده إل 
دسنور 1989 وذلك لإختاء عدم دسورية تصرفاته بإعتباره هية إستشارية منقوصة من 
رئيسها الذي له سلطة دون غه قي دعوة الجلس لاإنعقاد ودد جدول أعمال 
إجتماعاته» فضلا عن غياب احد اهم اعضائه وهو رئيس الجلس الشعى الوطنى واقتصار 
دوره دستوردا على إيداء الراي وليس إتخاذ قرارات (انظر الجاس الأعلى للأمن - الفصل 
السابق) والمادة 2/13 "وى مسؤولية الدفاع الوطنى". 

3 المادة 8 من الارضية الق محيل على المادة 72 من الدستور. 

4 المادة 1/6 و 2 من الارضية "مكل لرثيس الدونة أن مين اتبا أو نانيين. 

ساعد النائبان رتيس الدولة في المهام التق بعيد بها هما الريس". 
م قم رئيس الدولة معيين ا تائبين له» وبذلك إتهت فر القيادة الجماعية (الجلس 
الاعلى لادولة) وعادت السلطة الفردة. ت 
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وقد تضمنت الأرضية شروطا جب توفرها و في المرشح لرتاسة الدولة تمل 
ف ن بکون جزائري الجسية أصلا ویدین الإسام وعمره 40 سنة كاملة وشح 
بكامل حقوقه المدنية والسياسيت وأن مان عن إلزامه السهر على تطبیق نوی 
هذه الأرضية' وأن لا عارس أ وظيفة خاصة أو إتخابية أو وى مسۆولية ضىن 
خزب سیاسي أو جمعية طيلة توليه رتاسة الدولة والحددة ثلاث سنوات* 


وف حالة شغور مقصب رثيس الذولة سواء أكان ذلك بالوقاة أو كان 
الإستقالة أو إستحال على الرئيس یس القبام جهامه نهائیاء فان اجلس الدستوري بعاین 
حالة الشغور» كن الص لا يحدد الهة التي عخطر الجلس الدستوري مجالة الشغور 
لبتم معاتها وهل تكون المعامنة املاح الواقعية با بناء على ا 
الإستقالة والوفاة وين ست عي به الي قبل پذاف وین وسل ا اتقربر او سمه 
المجاس الذي بت حالة الشغور ويبلغه إلى رئيس الكومة امكف » طبقا للمادة 


المعلوم أنه إلى غابة صدور إعلان اجار س الأعلى لمن ن المد لمهمة الجاس الأعلى للدولة 
وم 1993/12/19 إن ابممیع کان متنا على | ن الین الي ستحل حل اجس الأعلى للدولة 
هي هة رتاسیة حيٹ جاء في النمطة 3 من زعلا الجلس الأعلى للأمن الصادر بوم 
1993/12/19 "تنتهي عهدة اجار س لاع للدولة فور تادية ة المية الرئاسية الجددة لليمين'» 
وم تلحدث عن ريس الدولة كفرد. لإ ل أن السلطة الفعلية كانت ى ٠د‏ القبادة المسكرىة 
برثاسة وزير ألدفا ناع عضو الجلس فقد صح ریس اجلسر ی سعلي کانی- رئيس المكومة بلعید 
عبد الام یگ 'إننا خضرة فوق عشاء ' انظر ساقا . 
1 حدث ان نسي رئيس الحكمة العليا أثناء أداء الي يمين من طرف رئيس الدولة قراءة مضمون 
الفقرة 2 من المادة 8 'وبعاز ن عن إلتزامه بالسهر على تطبيق توي الأرضية"» غير أن ذلك 
السھو لا ؤر على صحة اليمين لأنه | يك مقصودا» فضلا عن أن التص لا برقى إلى مرتبة 
الدستور وأن رئيس الدولة قام بتطبينق الأرضية عملياء أكى ذلك م شه فيما عد عن إنشاء 
حزب سیاسي حار ز على الأغلبية المطلقة لمقاعد الجاس الشعبي الوطني! وهو الحزب الذي 
غلبية قعل التزوير . 
2 المادة 2 من الأرضية. إذا كان اص منع عليه توي مسؤولية حزييةء قإن ذلك النص + 
يحرم عملیاولیس رمیا ققد كان لوئيس دور رئيسي في إنشاء حزب اتجمع الوطني 
اعرا ر وتنظیمه وعمله. 


نت عه ا معارضة انه حزب ولد بشواربه Moustache.‏ وأ حا الا 
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0 من الأرضية بإستدعاء اجس الأعلى للأمن کي وى تين ريس الدولة 
الجدید وا للشروط الحددة | اعلاه عد إستشارة رئيس الجلس الوطني الإسقالي 
الإزامية دون الإتزام بالأخذ بها ما يحرفا إلى جرد إجراء شكلي محض . 


ويستنج من ذلك أن منصب رئيس دا 

eae‏ ء فالنص م بحدد من سول النيابة خلال المدة القاصلة ا 
واداء اليمين» وکان من المكمة إسناد تلك المهمة إما إلى تئب از او 

ن تن ا الذي أستدت له رااسة الجاع الأول التجاس الأعلى ا 


والجدير بالذكر أن المادة 10 المظمة لخالة الشغور لا تشير بات إلى ناب أو 
اي رئيس الدولة ومكاتهما ني هذه اطالته ٠‏ وبدو | ن واضعي افص کان وا شصدون 
س وراء ذلك جنب الوقوع فی خلاف بین النائب أو النائبين (حسب الحال) 
و اضخاب ارا رفي إختيار ا ا کل ار نه نی حالة وجود 
ناب للريس» جک وظبنته والثنة التي يحظى بها من لدن رئيس الدولة الذي 
عینه» قد ندفعه إلى فرض تسه أو غوره من لا ترضى عتيم الأطراف الأخرى 
لاسما وان وظيفة وزير الدفاح لصيقة باليس ما يحرمهم من دعم كير داخل 
ا جلس الأعلى للأمن وبترك قار اران لوده امراجهة: اب اوا بي الرئيس 
المۇهلين جک منصبھما ولي الرئاسة؛ وإ ن کان هذا الإفتراض النظري لا تصمد مام 
الواتع لوجود أطراف ظاهرة مل قاند الأرکار ن العامة الجيش وأخرى خنية لا ر 
الوذ والار من خلال ما تحوزه من معاومات واسشتارها علی میکانیزمات الوجید 
والأثر وحی اتدخل للوصول ال المبتھی ما بمکتھا من ترجيح الكفة لصالها فى 
جميع الأحوال. 


1 ئی هذه الحالة حبر اريس على تعیین نانب أو نانبين له وإن عن ناين زم شحدید من 
نؤول إليه الرتاسة عند الشغور . 
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2 سلطات رئيس الدولة: َم رتيس الدولة بصقات وسلطات» فبإعتباره 
ريسا للدولة فإنه يجسد وحدة الامة وهو حامى الدستور وارضية الوقاق الوطنى» 
ويحسد الدولة داخليا وخارحيا . 


ومن جهة أخرى ذإنه بسهر على تطبيق الأرضية وأن يجه خطابا سنوا 
للشعب حول وضع الأمة. 

وبذلك أصبح مقاح قبة التظام رمیا لا بحدٹ شيا دون علمه وموافقته 
ضمنا أو صراحة» لاسيما وانه اسندت له اغلب سلطات رئيس الجمهورىة طبقا 
لدستور 1989 وأنهء رغم إستاد سلطات أخرى للحكومة وا جاس الوطني الإتقاليء 
سهر على السير المنسجم والمنتظم للسلطات العمومية» وهي السلطة المستحدلة 
بالمقارنة عع اکال معتمدا في الدستور والتقي تجعله باع وبوجه وراقب نشاط حتاف 
الساطات العمومية دون أن بكون مسؤولا عن أفعاله ما يحوله إلى صاحب الساطة 
السامية رسيا دون مسؤولية وهي الصفة اللصيقّة ا ملكية المطلقة فى الظام الأكي 
والنظام الرتاسوي المغلق قي التظام الجمهوري. 

وبإعتباره وزير الدفاع معين من قبل اجس الأعلى للأمن قبل أن بعين ريسا 
للدولة» فإن الأرضيةء لأكيد ذلك» خوله تولى مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة 
ومسؤولية الدفاع الوطني وبالتيجة أصبح هو المتحكم مشكل رمي - رضائيا- في 
السلطة. : 

ضاف إلى ما سبق أنه هو الذي رر السياسة الخارجية للأمة وبوجههاء 
وني سبيل التيام بتاك الساطة أسددت له مهمة تميين السفراء والمبعوثين فوق المادة 
إلى الخارج وينهي مهامهم» وبَلمّى اوراق إعتماد الممتلين الدلوماسيين الاجانب 
واوراق إنهاء مهامهم» وإرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها . فضلا عن 
رتاسة مجلس الوزراء الذي تتخذ فيه أغلب القرارات ومتها الداول حول بناج 
المرحلة الإنقالية الحددة أهدافها فى الارضية والمصادقة مشار الاوامر 
اتشرعية التي» بعد مصادقة الجلس الوطني الإتقالي عليهاء عن اريس أن 
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e‏ اة للأمر اللصوت عليه تي مهلة لابن بوماء وقي هذه الحالة حب 


ان يجوز النص على موافقة لي أعضاء البجلس» وهو الذي بصدر الأوامر مدق 
این وما من تاريخ المصادقة عليها'» ويشزع موجب أوامر قبل تتصيب اجلس 
الوطنى الإقالي”. 


وي سبيل عقي ذلك أستدت له سلطات متها تعيين رثيس المكومة 
وإنهاء مهامه دون قيود أو شروط لزم بها من الناحية السياسية» ون کان من 
واجبه إستطلع رأي الفير قبل المبادرة ااذ القرار نظرا تاره على إستقرار 
المؤسسات واي أعاما ومين الأعذاق المسطرة ف ا پإعتباره 


الكف نضمان حميتها 


ا في إقالة رئيس المحكومة رضا مالك 
الذي کان عضوا | في الجاس الاعلى للدولةء بعد الإمضاء على إتناف إعادة جدولة 
الدبون الخارجيةت مع آنه هو الذي ن مه کن للحكرمة من طرف 


1 المادة 26 من الأرضية. 
2 المادة 42 من الأرضية. 
3 المداولة رقم 03-92 الصادرة عن الجر س الأعلى لادولة بعد إغتيال خمد بوضیاف والتی 
موجبها عين رضا مالك رئيس الس الإستشاري الوطني عضوا في انجلس الأعلى للدولة 
ارخ 1992/07/02 . 
عن رضا مالك رتیسا للحكومة بامرسوم الرثاسي رقم 197-93 
جدد فيه رتيس الدولة زروال المَة بالمرسوم الرتاسي ي 44-94 
الموافق 31 جانقي 1994 . 
نلاحظ بان اتارخ المجري في المرسوم الأول غر جر خلافا للثاني ويعود ذلك إلى أ 
ا قرار إتنذه الأمين العام للحكومة الجديد» بمجرد تعيينه في 4 سير 1993 هو إد ت 
التتويم المجري في اراسي الرتاسية والنفيذة. 
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رخفي 1 وت 3وو ٹم 
شعبان 414 
مۇرخ ئى 19 بان 141 


تقس الرئيس عشية تعيينه من طرف اجاس الأعلى للأن» وإستخلافه مداد 
سيقي ثم باحمد او يجي واخرا مجمداني إسماعيل. 

وقد قار إعادة تثبيت رضا مالك تساؤلا عند البعضٴ حيث إعتبر 
الإجراء القانوني المتسل ني مرسوم ابیت دون جدوی» وهو راي مردود, لأن العيين 
الأول کان ف عهد الجلس الأعلى للدولة برئاسة علي کن وان اليس 
الجديد يجب أن يضفي على صفة الشخص الطاح الان ي رهي ون بم ذال 
شغاهة وإنا عن طربق إجراء مکتوی سنارف عله ولت فی امرس الرتاسي 


وما بضغي على رئيس الدولة الصفة السامية هو كيده من حن إصدار 
العفو وحق تخفيض العقوبات وإستبدالماواللجوء إلى الشعب لإستشارته ني كل 
قضية ذات أهمية وطنية عن طرين الإسسفنّاء وتوجيه خطاب سنوي لاشعب 


حول وضع الأمة إلى جاب كونه حامي الدستور وجسد وجةة المت 


ولأکید سلطته التنظيمية الخارجة عن جال الشرع والتي درج الفقه على 
تسميتها بانساطة النظيمية (اللاتحية) المستقلة» خول سلطة توقيع المراسيم 
والتعيين نى الوظات المدئية مم مراعاة المادة 81 من الدسسور قى تقطتها اللامسةة 


1 کان وزرا للتجهیز فی حكومة رضا مالك. وعين موجب الرسوم الرئاسي رقم 92-94 
مورخ ي ) 30 شوال 1414 الموافق 11 افربل 1994 . 

2 کن مدرا لدیوان رتاسة ة الجمهورىة. . عبن رتيسا نلحكومة بموجب الرس الرثاسي رقم 
450-5 مۇرخ قي ي اا 15 موافق 1 تسیر 95„ 

3 انظر لر المرسوم الرتاسي رقم 427-98 المؤرخ في 1998/12/15 وأنهيت مهامه بالمرسم 
الرتاسي رقم 297-99 ارخ ی 1999/12/23 . 
Boussoumah (M) : op. cit p. 163.‏ 4 

5 حول السلطة السامية انظر : الجزء الثالث: TF‏ 

6 تساعد رئيس الدولة على مستوى الرتاسة اجهزة هي: الأمانة العامة لرئاسة الجمھوريت 
الأمانة ١‏ امة للحكومة مدر دوان رئيس الدولةء مستشاروا رئيس الدولة (مرس ع راسي 
رقم 132-94 مۇرخ في 9 جخيحدد الأجهزة والميأكل الداخلية ( اراس ابرق 1“ 
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واخدا قإن رئيس الدولة ى الظروف العادة مارسة الصلاحيات المخولة 
اريس الجهورية بموحب المادة 154 المنمثلة ي تمیین مثلیه فی اجلس الدستوري' 
وإصدار مرسوم تشكلة انلس . قالادة 41 م ن الأرضية ص على "مارس ریس 
الدولة ورتيس الجلس الوطنى الإسقالي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 154 من 
الدستور لصا ریس اة و ريس الجاس الشعي الوطني على الوالي"» ۳ 
صياغة ضعيفة شت ان حرري الأرضسة سبب الال على ما دو ۾ 
تتحصوا بالشکل اكان محنوى المادة 4 من الدستور وم طلعوا طاتا على المادة 
156 معنقدین نان التعيين والإخطار مدرجين ضمن المادة 154 وأن مثلي اجس 
ال اشعي الوطني بعينون من قبل رئيس اجس شأنه شان رئيس الجمهورة”. 


= ذهب البعض )162 (Boussoumah (M) op. cit pp. 161 et‏ 0 أن منصب وزیر 
مستشار عر مؤسسة انناو عير منظمة وجب الأرضة ا نه لا بحضر مجلس 
الوزراء» وهو قول مردود لأن المعني (الوزير المستشار المعين بمرسوم رتاسي رقم 76-94 
مۇرخ ي 2 يحضر الس الوزراء ولا بعد مؤسسة مستقلة بذاتها بل هو 
مستشار غاية ما في الأمر آنه صمل أضا صفة وزير ونه يحظی أکثر من غیره من 
المستشارين نة رئيس الدولة يسبب الرواءط الشخصية بينهماء كما أنه وللحتيقة كان 

ملفا مکلفا بالسینی وتسيير عض اللفات بصغة مباشرة مع الرجوع دائما إلى رئيس الدولة 
وللشهادة أضا فإن هناك ملفات لا تخل فيها ماما بصفة رسمية على الأقل كتك المنصلة 
ادنع 
وي هذا الإطار يحب الإشارة إلى أن عهدي زروال وبوتفليقة عرفا تعيين مستشارين ووزير 
مشار (نشین حمد) ووزر مین عام للرتاسة ووزير مستشار لاشؤون الدلوماسية 
والعلاقات الدولية واخرها مدير دران الرثاسة ووزير وهناك المستشار الدبلوماسي 
والمستشار القانوني ومستشار راان ومستشارین وھؤلاء کلم ا تاعين مباشرة لرثيس ال مهورية 
دون غیره وسعاملون معه دون وسیط . 
1 | ص الأرضية على إىكانية الإخطار ومن ثمة طرح تساؤل حول مدى إمكانية 
الدولة ورئیس اسر س الوطتي الإتتقالي إخطار الجلس اسیا وا العيين فيه منا ا 
ما قد شید باتبعية أ ن الإخطار مقرر الجهتين وان ځرري الأرضية أغفلوا الإشارة اوضرع 
1 و إعتروا أن الإخطار تحصيل حاصل وتر يجة منطقية لسلطة العيين . 
2مم أن اللجنة تضم في أغلبها رجال قانون. 
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والحقيقة غير ذلك إذ أن المادة 154 لا عااقة لما مم المادة 156ء فالأول 
(المادة 154) تناو كيفية تشكيل الجاس الدسوري حيث يخول رئيس الجمهورية 
a e e‏ 
إتخاب عضوين عثلانه ني الجاس الدستوري وكذاك الحا بالنسبة للمحكمة العليا 
اتی تنتخب مين عتا . 

ذا کان نص المادة 41 رر رئيس الدولة مارسة ساطة العيين المخولة 
دستوربا ائيس الجمهوريت قإن تخويل رئيس الجلس الوطني الإتقالي سالطة انين , دلا 
عن التنخاب الذي ب به بلس الشعي الوطني » عد خرقا صارخا لادستور وغیر 
قابل للتطبيق من قبل انجس الدسوري المكاف السهر على إحترام الدستور . 

فح ذلك فإن الجاس قبل إنضمام العضو الأول الذي إستخاف تاسم کر عضو 
إجنة الموار وريس الجنة القانونية في الجالس الوطني الإتقالي خم في التجديد الکلي الذي 
مل حى ریس الجاس على إعتبار أن العهدة إتهت في مارس 1994 وکن التجدید ) 

تم إلا فی مارس 5 لأسباب معروفةء وا مزر الأساسي قبول مثلي الجلس ارط 
ا ر نشاط اجلس الدستوري خلال تاك المرحلة1» فضلا عن أن 

تيس نة الموار أقر ‏ الخطإ في الصياغة عندما أطلعه الأمين العام الحكرمة على الناقض 
ا امادة 41 ع اک م الدستور. 

۹ الثانية (المادة 156) قعل الجهات الق ما سلطة إخطار الجلس 
الدستووي حيث تنص على 'بخطر رئيس الجمهوربة أو ريس الجلس الشعبي الوطني 
الجلس الدستوري" > وهي الصياغة التي مکل إعتبار ها قرببة من المادة 41 إذ . 
ذكرت المادة 156 بدلا عن المادة 4 کان فیا وجا تل فسا الاق 
ذلك لا رغم عتھا کل اليس > فالمادة 156 تنص ى على سا مار بميفة 
المغرد أما امأدة 41 قإنها تنص على الصلاحيات ا يعني الجمع ما شر التساؤل 
حول ما قصده حځرروا الأرضة قھل کانوا عنقدون» سَيجة ا أو عدم المام 


| وان کان النظام الداخلي المجاس الدستوري يز إجتماع الجلس مجنمسة أعضاء حسب 


النظام المتعلق نظي الجلس. 


ديا 
a‏ 
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محتوى المادتين» بأن المادة 154 من الدستور تشمل العيين والإخطار» سلوا 
معط اللويات يشل الموضوعين؟ ذلك ان مضمون المادة 154 تعلق بموضوع 
واحد هو العیین» وحتی إن رطناه جهن (رئيس الدولة ورئيس امجاس الوطني 
الإسقالي)» > قإن المصطلح الأسلم و الصحيج هو الثنية ويسر س لجع 


وبالعودة إلى الصياغة الأو لمشروع الأرضية جد المادة 28 تنص على 
مکی كذلك ریس الجا أن بلجا خلال المرحلة الإتقاليةء إلى 
الجلس | الدسوري' .أ بالنسبة ية لرتاسة التی كانت فى هذا المشروع جماعية 
تسمی بجلس الجمهوريت ققد شوت ا بموجب المادة 7 ممارسة سلاطات 
ریس الجمهورية نصها على 'فضلا عن الصلاحيات التق ا الأحكا» 
نارس مجلس الجمهورية سلطات رئيس الجمهورية طبقا لاک م الدستور. e he‏ 
فيد أن صااحية الإخطار مخولة للهية الى محل حل رئيس الجمهوربة» لکن 
الإشكال انذي م بعال ني هذا المشروع هو نشل الجلس الوطني الإتقالي بسبب 
اطا | الذي إرتكبته بلنة الطوار لدی رر الارضية. 

ومن هنا کن استاج أن حرري الأرضية م بکونوا | مطلعين بالقدر الکاني 
على نوی احکام الدستور راسا ق موضوعي تعیین واتخاب أعضاء اجس 
الدستوري أ و إخماره ويتجلى ذاك في الإختلاف في الصياغة في اشر وع الأول وقي 
النص النهائى للأرضية. إذ الأول اول موضوع الإخطار والثاني اول وضع 
النعيين شون جرف الداستور فيما عل بإسناد صلاحية اللعيين رئيس الجاس 
الوطني الإسقالىي دلا عن لاتتاب الذي بكرن من نجاس اوطلي ا الشعيء فضلا عما 
سره ١‏ مصطلح الصلاحيا ت (الجم) المستعمل فى | لمادة 1ن اول شان المرا اد من 
اللحوء إلى صيغة الجمع في موضوع الادة 154 الذي نحصر في موضوع واحد هو 
صلاحية العيين او الإتخاب. 

ونظرا لصعوبة اروج برأي متف عليه أو على الأقل قا بل للمناقشة تيجة 
اجهل اکا ستو عل ا نتش ا 3 سسا لان شر انار الاه 
المستوحاة من الدستور ولارضة شید ان رن الدولة له آن سین مثيه فى الجلس 


316 


الدستوري إعتادا على اادة 41 من الأرضية وليس له أن جخطره بالإعتماد على 
تفس المادة ولكى ا بإعتباره حامي الدستور» طبقا للمادة 67 من اله اة 
ف الادة 11 من الأرضية ذلك ان ن حاب دست لایکی أن تجسد واقعيا إلا من 
خلال القراءة الصحيحة لأحكامه وأن ية الوحيدة ة المكلفة ذلك هي الجلس 
الدستوري الذي لا عکه أن ندخل إلا وجب إخطر صادر عن ا بجماية 
الدستورء وهو المبرر الذي إعتمده الجلس لسري ری وجب الإخطار الصا از 
عن حامي الدستور | اعلق تقسيرأحكام المادة 181 من الدستور. 


أما فيما تعلق با مجلس الوطنى الإتقالي قإن نص الادة 41 من الأرضية 
بعتبر خرقا للدستور فيما علق بإسناد صلاحية العيين لمسثلي الجلس في اجس 
الدستوري إلى رئيس الجلس الوطني الإتقاليء ومن ثمة ققد أصاب الجلس الدستوري 
عندما | قرر ولو بشکل غیر رمي رفض مج آي إخطار قد برد من رئيس اجلس 
الوطني الإنتعالي* که حناظا على إستمرار عمل اجاس الدستوري وعدم مجميد مین 
نشاطه م برفض قبول ملي ابجلس الوطني الإسقالي لدى اجس اسن فر 
اتخابهما والذي جد برهي الاد 1 المستمدة من المادة 154 المنعلقة شحديد 
الجهات الممثلة قى اجاس الدستوري المشوة عيب جلي قي الصياغة . 1 


1 المادة 67 من دستور 1989 و المادة 11 من اللأرضية . 

2 بمناسبة تقدم اعضاء من اسر س الوطني الإسمَالي اقح تعديل قانون جلس الحاسبة با 
يسيع اجى من المصول على اسخة من التو السنوي خلافا كم المادة 160 من 
الدستور الت تقصر ذلك على رئيس الجمهوربة قط :وکذلك إقتراح يخول اجبوعات 
الرلانية اا ی او للقيام بالحقيق في القضاا الفز وة إتصل رئيس 
انجس الوطني الإنتعانى برئيس الجاس الدستوري بارخ 6 حول الموضوع وکان 
إقتراح رئيس ا الدستوري إستشارة رتيس اللجنة الَانونية المطل لمطلع على وجهة نظر 
الجلس الدستوري الذي کان قد أعلمه رئيس الجلس الدستوري اتان قبول إخطار 
ریس ابجلس الوطنى الإتتقالي بالإعتماد على المادة 41 مز اة وذلك ناء على قرار 
غر رمي إعخذ تي إحدى جلسات إلجلس الدستوري. 
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وقیما ا رئيس الدولة في الظروف غير العادية فان لاض 
أستدت له سلطات إعلان حالة الحصار وحالة الطوارىء ضمن الأشكال المنصوص 
عليه ny‏ من الدستور التي نجدها < ن سیت اشک اوا 
للأرضيةء تسب حالة الطوارىء على حالة الحصار نظرا أكون الأول أخف وطاة 
على الحتوق والحربات من الثانية وتشترط إجتماع الجلس الأعلى للأنء 
وإستشارة رئيس الجلس الشعي الوطني ورئيس المكومة زس اخس 
الدستوري» أ من حيث المضمون» فإنها | حول رئيس الجمهورية ااذ اتداير اللازمة 
ارات الوضع» آي تاذ کل ما براه ملائما ومناسبا ا ارات اب الوضې 
وان بحدد المدة التي تدومها > کل ذلك بموجب مرسوم رتاسي» على 
رده إلا بعد موافقة ا لجلس الشعي الوطتي ون کا ا لارجع 
اجس ان بقدر الوقت الذي تستغرقه الحالة المقررة حتی لا بلجا لل ا 
تی دیدها لمدة اخرى. 


ونظرا لإنمدام وجود اجلس الشعبي الوطنيء فإن الأرضيةء دفعا أي إشكال 
حول | الموضوع أقرت أن حدد نظام حال الحاو أو الطواری»ء مرا للب مروره 
على الجاس ال اوطنی الإسقالى والموافتة عليه» ون کان ذلك لا طح أي إشکال 
بالنسبة ارثا اسة الدولة جك الركية اشر رة زالسياسية اللمجلس . 

کا أن الأرضة إضافة لما سبق خولت رئيس الدوة إعلان الالة 
الإستشائية ضمن الأشكال المنصوه رص عليها في المادة 87 من الدستورء »وهي الالة 
الأشد ر على حقوق وحربات الأفراد من الاين الساشتين لکرنپا مرتبطت ! لیس 
بکوارٹ أو إضطرابات تور على إستباب الأ » واا بوجود خطر داهم آي حال 
واي مهدد وبوشك آن بيب مؤسسات الد ولة الدستورية أو إستقلاما او سلامتيا 
الترابية» والتي لا تقر إلا عد إستشارة الجلس الدستوري وليس رئيسه فقط 
والإستماع إلى الجاس الأعلى للأمن ويس إجتماعه فط وكذلك الإستماع مجلس 
الوزراء وليس رئيس المكومة فقط كا هو الال في الطوارى»ء وتان و وان ببقی 
الجلس الث لشعبي الوطني تمع وجوبا طيلة مدة | الحالة الحالة الإسسسنائية. 
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والمركد أن تطبيق هذه المادة شر إشكالا قانويا مل في إجتماع ا 
الشعي الوطنی فھل مکی أن يحل محله ا نجاس الوطني الإعالي» وهو مالم تنص عليه 
رة وإن م ذلك عملا فهل عر اع جا ؟ 


ا 


ونظرا مخطورة الوضع» فإن رئيس الجمهورية ا تخذ الإجراءات الإسسشنا 
التي تستوجبها الحافظة علي إستقلال الأمة والمؤسسات الداستورية في الت 
وتنهى تلك الالة حسب الأشكال والإجراءات الى إستوجبت إعلانها . 


الفقرة الثالثة 
الخ 
تاف المكومة من رئيسها والوزراء» ويقوم رئيس الدولة سعیین رئيس المكومة 

طبقًا للمادة 5/13 من الأرضية اما الوزراء فن کان تعيینهم تم أضا جرسوم رناسي 
منقصل عن مرسوم تعیین رئيس ایل إلا أن الأرضيةء خاافا للدستورء + 
ضمتها إلا عند الحديث عن تان الوظيفة الحكومية مع العضوة في ا جاس الوطني الإنتقاني 
أو مارسة أ وظيفة مَل مهني أو عامة أو خاصة ٤ت‏ اة مسۇولية ون 
سياسي أو جمعية' . ويي هذا الإ جاه یکر ى إعتبار تعبين الوزراء تحصيل حاصل مستّمد 
من نعيين رئيس المكوةة أو اأ ان واضعي الأرضية سهوا الإشارة إلى المادة 75 مللا 
حدث بالسبة لإخطار الجلس الدستوري حيث أشاروا إلى المادة 54 دون المادة 156 
وین ثم یکن آمام ريس الدولة إلا إعتاد مضمون المادة 75 فقرة أوللى الى لي ثقضي 
'قدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته ا بن إخارهم اريس الجهورية لذي سيه 
وهي صياغة تعترها عيوب من الناحية الطبيقية» فوزر بر الدقاع هو ر رئيس الدولة» ف 
حه رئيس اللكربة بإعتباره عضوا E‏ مل وزارات السيادة الأخرى 
خاصة الخارجية والداخلية تم بارهم من طرف رئيس الدولةء بل لن کته تبقی 


ا المادة 3 من الأرضية. 
2ا مدل على تبعية الحكومة للرئيس بصفة مباشرة هو أن الرئيس بمجرد تعيين الحكومة دم 
له توجيهات تخص نشاط حكومه المستقبلي . 


3 انظر الفقرة الثانية ساسا . 
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مسموعة حى باشسية لوزارات الأخرى وأن إعتراضه بنجم عنه تغيير اقرح وهذا ا 
مم عملي خلافا لمضمون لمضمون النص. 

والحفيفة أن الإعتماد على المادة 5 لبربر عدم ذ دکر الوزراء ۳ الفقرة 13 من 
المغدية اوبفی الاسور اسان القانوني ضذا البناء» فهو الإطار المرجعي الجوهري الذي 
مير الياة العامة"» بھی قابلا للمناقشة والوضیح کہ أن الأرضية حددت الأهداف 
والمينات المكلنة تجسیدها وهي رتاسة الدولة وا لحكومة واججاس الوطني | لإتقالي. 

ولدی تاوا تشکیل وتنظيم وإختصاصات هذه الميات نجدها لأت إا 
إلى طرمة التدخل بصفة كاية تتظيم أي موضوع بدخل في اور سافن انكر أ 
ذز جانا دستورة کاملة ضمتها أو تقتصر على الإشارة إلى الموضرع مع الإحالة 
ا وهو ما مکل اإستخلاصه علی أنه ما لا سراچ 
او شل أو إحالة بدخل في إطار الفقرة 12 من مقدمة الأرضية للا أن تطبيقه 
(الدستوں) الکامل لا مکی أن تم بشکل کلي بار إلى الإستحالة المسلم بها فا 
معان سظيم إتخابات على المدى القصير غبرآن هذا القسیر بى قابلا المناقشة 
وكذلاك امال لدى تطبيق تنس الإستنتاج على امادة 5. 

وال لفراءة المَبية للأرضية بتجلى لذا ان تخریرھا ل یکن موفقا - کیا سبق 
وشامت فا اق اکا دستوربة تقلت إلى الأرضية كا هي دون تحور ما ا 
جزء من تلك الوثيقة الي لا ترقى من حيث القيمة القنونبة إلى أحكام الدستور السامية 
فت عن ذاك أن دحرجت من السمو الذي ت 
وفع المعابر الشكلية المعتمدة عرف القانون. لذلك رفض الجاس الدسنوري إدراج 
أ الستور ضمن النعبومن الماونية والإكتاء بالإشارة إز مواده فط . 


زه إلا أحکم ذات طبيعة سياسية مادية 


1 إعتمد اجلس الدستوري قاعدة رفض إدراج اج آي حکہ ن الدستور صن النصوص 
إلقانونية ول کات عضوبة ضمانا ا انس اس السو وحتی لا تتحول عضا مھا إلى 
اک مدرجة ضمن المانون شأنها شان رها والإجراء اني ٳتبعه ف ذذك هو اسلوب 
الحالة على رقم الادة دون كالة تراه ني ا لقانون. انظر على سبيل المثال مبررات 
اجس ف رابه رقم 12 a‏ 3 وقبل ذلك اقر تفس القاعدة بالسية 
اشوائين العضوية مع النصوص العادية تحبا لإمكانية تعدبل حكم دستوري أو عضوي أو 
إلغائه مطرقة عاد ا سحدث قي الموانين العادىة . 
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ونظرا لإدراج الأحكام E‏ ى الأرضية أو الإشارة إليها فإن الساؤل الذي عرض 
تسه هو ما مدى إمكائية الحو لاان أن الدسنور التي تی ۾ تدرج ضمن 
الأرضية ّلا أو إحالة؟ فإذا كاز ن الجواب بن ذلك تمکئاء فاین موقع مواد الدستور 
8 و 89 و 90 و 91 التي ل تتضمتها الارطة فلن ن رشن الدولة اللجوء 
إلى العبنة العامة وإعلان المرب وإبقاف العمل باندستور وهل يحل الجاس الوطني 
السقالي فی هذه الحالة محل الجاس الشعبي الوط فيما عاق بالإجتماع الوجوبي؟ ع 
اغا من اة إشارة ذلك سواء بوا مکل باشو | او غير مباشر. 
ان السلطة المضائية والميئات الإستشارية والرقابية تمر في ن أداء 
مھامها وفقا hi‏ لأنها غير منظمة وجب الأرضية وليست مۇفتة ما أن تکون 
إختصاصات أو سلطات مسندة رئيس الدولة وم مم لها إلى الأرضية أو الإحالة 
على الدستورء فإن مسالة تطبيقها بالعودة إلى الدستور مباشرة فى هذا ا لجال بالذات 
ست ان حځرری الأرضية قر اا أف ى إدرا كافة لأحكم ذات الصلة ناك 
ميات إذ كان علي لإتصار على رر اأمكم التملة الحا ,حلة الإتقالية الت لا 
وجود طا تی الدستور او تتطلب توضیحاء اما تلك الموجودة تي النص الر مي والابة 
التطبيق ني تلك المرحلة وتخص هينات المرحلة الإتقا تتاية قند كان عليم الإكتاء 
بالإحالة عليها بجيث تبقى نصوص الدسور في الوثيقة السامية بجا بحفظ علوها 
وتجنب إدراجها و ف الأرضية' : 


وإذا إنقلنا إلى إختصاصات امکومت فل فشا نلاحظ توسيعها بالمقارنة مع ما 
شرا الفسر عت ادت ا هاه عر یکات متصورة علی رفس ابلعهوریته 
وإعتاتها من المسؤولية السياسية الي كانت مقررة عليه أما م الجاس الشعبي الوطني . 


1 قد ا ر قي تدای د ملت من الأرضية لكرنها يل على 
الدستور او الققرة 12 من ممَدمة الارضية "تی الدستور الأساسر القانوني ذا 
البتاء....." لكن الإفراط ق ي الإشارة إلى مواده وبقلها أحياتا مدحض هذا اتبرير. 
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ففي ما بخص الجانب الأول نجد رئيس الحكومة برأس مجلس الحكومة 
الذي يجتمع بتاء على إستدعائه ووققًا لمدول أعمال ځدد من قبله» ولو ناء 
على إتتراحات مشا اة أو ارثاسة'» وتداول بان القضاا العو 
عليه» إما بالشروع ني ا ا إلى مجلس الوزراء» 
حسب المحالة لإتحاذ الفرار المناسب حیث شرع | الحكومة فى تنفيذها أو 
إحاتها على الجاس الوطني الإتقالي إذا a‏ بنصوص ذات طا تشريعي. 

کنا أن ريس المكومة مكلف السهر على تنفيذ النواین التی بصدرها رئيس 
الدولة وتنظيماته المستقلة» وقي سبيل ذلك بتخذ مراسيم تنفيذة تنفيذا طم فضلا 
عن سلطة اللعيين المسندة له موحب تقس الادة (المادة 81 من الدستور) مراعاة 
إختصاص رئيس الجمهوربة في هذا ا لجال . 


وما بلاحظٍ على الأرضية ة المقارنة ع الإختصاصات المسندة الحكومة في 
الداسورء 2 جد الأرضية أسندت م جديدة رس الحكومة م تكن مقررة في 
الدستورء فقد نصت المادة 20 متها فى فقراتيا قر 

- مول الإدارة العامة لبرنامح المرحلة الإتقالية وتنفيذه. 

- مسؤول عن الإدارةء ويسهر على السير الحسن للمصال العمومية. 


1 العمل الحکومي تد بشروع جدول اعمال معد من طرف الأمين العام للحكومة بالشاور 
مع مدر ر دبوان رئيس الحكومة الذي بطرح الموضوع على رئيس الکو فان حاز الموافقة 
تول اين العام للحكومة تحضير الملقات مع إخطار وزراء التطاع المحنيين لتحضير انقسهم 

من أجلي تتديم ملفاتهم 
ف ي الأخير قرر س الإجتماع بوافقة رئيس الحكومة وبتولى في الأخير الاين العام 
للحكومة إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء الحكومة مع إعلام مدير الديوان ازا 
بواسطة نفس الإجراء . وي يم الإجتماع بلقي الأمين س رثيس الحكومة لإطلاعه على 

جدول الأعمال ومضمونه. 

2 النظيمات المستفلة ١٠0۸ا‏ والنفيذية ۷6تغك» م تشر إليها الأرضية والمنظمة بجكم 
المادة 116 فقرة 1 و 2 من الدسور 

3 انظر المادة 7/74 و 10 من الدسور 
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- مسؤول عن الامن العمومي وحقظ النظام وسصرف هذا الفرض ق القوة 
العمومية ف إطار القانون' . 

وهى كلها ساطات تجعل منه السلطة المباشرة على الإدارة وعلى الأمن 
الممومي» واک ر من ذلك فقد کلف تفي اة الزقاح الوطي والسياسة اخارجية 
وفقا لوجيهات رئيس الدولةء وهي الصلاحيات اتی که من منا فة تلك السياسة 
داخل مجلس الحكومةء غير أن هذه الصلاحية بى خحدودة فى جال السيا 
الارجية لمشاركة أطراف ری غر خاضة لل ریس کید ل سمال 
الأمن الإستخباراتي أ أا فی جال تنقيذ سياسة الدفاع فتبدوء رغم النص » عمليا 
منعدمة على إعنبار أ ن ورزر الداع لا بحضر إجتماعات اک ل هو ریس 
الدولةء وما قد مته ضا هو صعوبة التعامل مع القيادات المسكرىة الي ألفت لا 
ندري على أي أساس- السمل حت قيادة وزير الدفاع مباشرة وليس مع السلطات 
المدنية بإستتناء الرئيس. 


وييدو أن إسناد هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة كان بهدف تريب 
السوولة عله اکر یی اساد اة له رین نکن الرئيس من الترفم عن مهمة 
الننفيذ والتجرد من المسؤولية التنقيذية» لاسيما في تلك الظروف» بعد ان ی ریس 
المكرة من طلب تدخل اميش لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن وإستقرار الدولة" . 

أ فيما علق بالجانب الثاني و الخاص بصلاحياته ذات الصلة باجاس الوطني 
الإتقاليء فإن الأرضية خوت رئيس الكومة إعداد الامج الإتقالي طبقا لأهداف 


| قانون 91- 23 مرخ فى 1991/12/06 المتعانى بسا مة الجيش الوطتي الشعبي قى مهام حمابة 
الأمن الممومي خارج المالات الإستشائية - تنص المادة 2 "مكل من دون المساس ا 
المادتين 86 و 87 من الدستور اللجوء إلى وحدات ا اوطني ,الشعي وتشکیلاته» ناء 
على قرار رئيس الحكومة بعد الإستشا شارة المسبقّة للساطا ية لالإاستجابة 
للتطلبات الالية : - حاب السكان ونجدهم» الأمن ناوي حنظ ان" . وهناك حالات 


آخری منصوص علیها فی ن تقس القانون. وتقضي المادة 7 " تطب أحكام هذا القانون تحت 
مسؤولية السلطة المدنية ورقايتها مع مراعاة أحکام المادة 6 أعلاه» ي إطار القوائين 
والتتظيمات سار المغعول". 
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الأرضية الذي عرض على مجلس الوزراء للنداوز بشأنه وقبل ذلك درس فی مجلس 
المكومة» وعد موافقة مجاس الوزراء اثر مناقشة وتوجبهات رئيس الدولة وى 
عرضه على الجاس الوطني الإتقابي a‏ أن بارتب عنها 
صدور لائحة تحنظات على لرام إذا حازت على اصرات اعضاء اجس 
وف هذه الات إا أن بلجا ريس المكومة إلى نكيف اإرذاسج وفقا التحفظات أو 
بطلب تصوتا بالثقة ال تي تكون بالاغلبية البسيطة وهو ما بؤكد الناقض الذي وع 
فيه خرروا الاك إذکیف شازطون 3/2 اعضاء انجس لتقد لائحة نحفظات 
والأغلبية البسيطة با ميد الماضرن قط لسلية ذات آثر سياسي كير وهي 
التصویت د ال 


ونظرا لاش شتراط لي 3/2 الأعضاء ل لصوت على لائحة الحمظات وحاجة 
الأأحزاب والجسعيات المشكلة للمجاس إلى مساعدات الدولة فإن إحتمال حدوث 
ذلك مستبعد نھائیا > ومن م عبر نص المعلى بال مت بالثقة فيما بخص البرامج 
عدم الجدوى» وكذلك الال فيما عل عل سقدم الحصيلة السنوية حول تطبیی ا 
ررر ااا م اجاس» ا ت المادة 18 من الأرضية شاط أن بع ديم 
الحصيلة ناش حول نشاط اللكومة قان ذلك اتقاش لا مکی آن تارنب عنه آثار 
سياسية على | المحكرمة غاب ما ف الأمر أن اغات اجس مكھم وجية لاح ةلل 
کل من رئیس الدولة و زس اللكومةةء ولذلك إثبينا الآ لاعکی الإعتماد على 
معاير تصنيف الأنظمة السياسية الكلاسيكية كيين النظاء | م ازائري على آنه شبه 
آنا متا“ : 


1 بصعب توافر هذا النصاب بسب وجود ملين للإدارة (%15 من الأعضاء) إلى جانب 
ملي الجمعيات والاحزاب الت سر إستمرار نشاطها وبقاتها على مسأعدة الدولة. 

2ا مادة 17 فقرة 
3 فی النص بالعريية فيه نير خط والحقيقة أن المقصود هو رئيس الدولة و رئيس الحكومة 
ولیس "أو" رئيس المكومة. 

4 انظر سابقا طبيعة أرضية الوفاق. 


اخيرة من الارضية . 
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وق سبیل تنغیذ رجه نصت الأرضة على حى ریس المكومة بالمبادرة 
الوا مر التي تعرض على الحكرمة قبل عرضها على جاس الوزراء المصادقة عايها ثم 
بودعپا لدی ا الس الوطني الإنقالي الذي بعد دراسها ودىد طعا ا 
على اللحنة الملخصة لدراسيا وإعداد تقربر شا نپا شکلا ومضموناء وقر تلا 
اللحنة إلى إعادة دراسة المشررع يجاب التعدىلات المقترحة وإعداد تقرر تکديلي 
للشرر دی ار رقا ال آرھر ضیف سیا کا اغا وجرد 
اا ماعل الین على م س تكون الحكومة فى حاجة إلبه لنفيذ سياستها 
وبرناجهاء أو أن | لمشروع دخات عليه تعدبلات جعانه معد المبنغى منه» قإن رئيس 
المکریة یک أن طلی اس اة ل نص التصوبت التق با يضمن له 


اظ ی اس کا مز ھک الل ین شیر ار تدر رر ا ما لم رٹ 
طيلة المرحلة الإتقالية للجوء الطرفين إلى التدسين وا لمشاورة القبلية ما ضمن التجانس 


والتقاهم بين هيين وبقب ر کل خااف ف مهره. 
المعرة الراعة 
ا 
لقد کانت السلطة القائمة مدفوعة إلى إنشاء ER‏ 


بت عجز الجلس الإستشاري عن | القيام سد ارعن هذا الجال کون کیا ټدل عليه 
نسمیله» هین تازه وآنه م یکی لاء » ذلك ان اع عضاءء تم اختیارهم على أساس 
فناعات شخصية وليس إتماءات ت حزية فصلا کن غالبية اعضائه لما قناعات مقار 
لا ندم اللوجه الجديد الساطة المتمثل في تح الموار مع جيم الأطراف . 

وقد جاءت مبادرة إنشاء اجس الوطني الإتقاني في إطار هذا الوجه حيث 
کک ن المائمون على الموار بيدفون إلى دغع الأحزاب السياسية وا جسعيات إلى الإخراط 


۱ میت كزلك بدلا عن القانون لإتغاء وجود ا مجلس الشعبي الوطني اللتضيء ولان اين 
الوطفي الإسقالي هو هيلة معينة. 
2 انظ العنطة اللاصة باججاس اله طني الإستشاري سامًا . 
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تی هذا المسعى, و أجل کسب مشروعية ولو بيا ف إظار العودة إلى المسار 
الإتخابي غر براق آطراف الموار الذن سمنعون بمصداقية شعبية ر نضوا الإنضمام 
إلى هذا المسعى لأن دعوتهم المشاركة في الوار ما هي إلا مبرر لخدمة وندعيم 
الساطة الائمة وإستىراريتياء فإضطرت هذه الأخيرة - نظرا لصعوبة التراجع عن 
خطتھا- إل التعامل مع جموعة من الأحزاب ال رة والجمعيات لتحقيق ا 
المنمل في إنشاء هينات المرحلة الإتقالية لية ومن بينها الجاس الوطنى ني الإسقالي. 


آولا: تشکیر ل الس الوطني الإتقالي : بشكل اجس الوطني الاتقالي من 
0 عضوا» 30 منهم مون مثلون الإدارة و 85 مثلون الأحزاب السياسية ونفس العدد 
مل القوى الإجتماعية والإتمادة : 

وذاكان ثيل الأحزاب في اجاس؛ رغم ضعف قاعرتها النسيلية لا شر 

آي إشکال : قي جانبه السياسي» إن ميل الجمعيات غير السياسية في مجلس 
کف اتشر آي التعبير عن إرادة الشعب» بطرح مدى ملاءمة هذا القرارء 
ويېدو أن آليرز هو توسيع القاعدة اللمنيلية داخل الجلس إلى الجتمع المدني 
وإعتراف بمواقف هذه اللنظيمات ای جانب السلطة قبل وعد توقيف المسار 
إالإتخار بي ومن م جنيدها لحتيق أهداف المرحلة الإسًالية. 


1 الادة 27 من الأرضية - للعلم قإن عدد الذين شككوا الجاس هو 179ء أما البقية فكانوا 
جمیمیین ااکزای الي سای با جاس دون جدوی باسسناء حاس التي منحت ما | 4 مقاعد 
بعد إلتحاقها الجر س» ومن نة اصبع العدد التهائي الممارمر س هو 183 عضوا من بین 200 . 
والجدر انکر أن جرک ا مواقفها واضحة بشأن إشراك الجبهة الإسلامية للإتاذ 
مسد بوتا إلى العمل امسا بلي کات ت تطالب بإشراك جميع الفعاليات ف الحوار ,ا آنا 
أعلن " ع ن ممارضته مردة ابلبهة الإسااية للإقاذ لنشاط السياسي وا أنه مواق قق على 
قاف المسار ر الإتخامي له حسب ریه ومعه کی لو إسمر لمرفت المزائر مأ عرفه 
نذا فغانستان وبورندي ولسقطت الدولة» وأن إستحداك المعأصر المتأحة للدولة ضرورة " 
-Le Figaro du 19/07/1997.‏ 
2 عل ا هذه التنظيمات الإتاد العام للعمال الجزائرين يادة عبد الح بن حودة يڻ 
عام الإتحاد . 
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وأا تيل الإدارة قي اجلس فان على ما بیدو لا مبرر له سوی تمکین 
السلطة من متابعة ومراقبة وتوجيه عمل امجلس وان امجموعة الممثلة فما منضبطة 
ومشکكلة من أطراف تعمل تحت توجيه مديربة دبوان رتاسة الدولة التي تمع معها 
بن الفينة والاخرى رطام على التوجهات العامة داخل الجلس» وعلى ضوء ذلك 
التدخل عند الضرورة وضع حد لاي حاولة تهدف إلى عرقلة عمل السلطة. 


وشترط قي المضوا ن بکرڻ ن الغا 25 سنة جزائري الجنسية ومنمتعا جفوقه 
اة وا ن لا کون قد تعرض لمقوبة بدنية أو مئل بالشرف أو قا م باي تصرف مضاد 
للوطن أثناء المرب التحريرة وأن تر م أحكام هذه الأرضية. 


ونم ليد أعضاء الجلس وجب مرسوم رتاسي' في أجل لا دی اة 
أشهر” ويشرعون في أداء مهامهم في اليوم العاشر اموالى لار تعيون أعضائه. 


ولضمان مارسة مهامهم أضفيت عليهم الحصانة بجيث» أنه ما عدا حالة 
آل ى الجتحة أو المرعة أو حالات المساس بأمن الدولتة لا جوز الشروع فى مابعة 
أي عضو بسبب فعل جنائي إلا يبول صرح منه أو بناء على تصويت بأغلبية 
اعضاء الجاس الذي رر رفع الحصانة. 


وعليه فإنه لا يجوز أن عرض عضو اجاس المتابعة أ و الوقيف أو عرض 
لدعوی مدنية أو جنائیت ولآ شکل من آشکال الضغط سیب الاراء ق عبر 
عنها 5 و التصريحات التي أبداها أو التصويت الذي أدلى به خلال مارسته پام 


1 المرسوم الرناسي رقم 131-4 ا مۇرخ في 1994/05/18. 

2 المادة 28 من الارضية. ۾ نّم تنصيب الجلس في المدة الحددة حيث عرف تأخيرا 18 
وما أي ثلالة اة اشهر و 18 بوما من تاربخ نشر مرسوم تقليد الأعضاء اتیب ااخيد هو 
تنظيمي مرتبط وزع المقاعد وأمل إنضمام مض الأحزاب الأخرى. 

3 المادة 34 فقرة 1 من الارضية. 

4الادتان 30 و 31 من الأرضية. 
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ولا كن عضو اجس رشت مالمصانة ابرلاية الخوة أصاد لواب الشعي» 
قإنه فى مقابل ذلك مطالب إإحةرم الأرضية ومول مام ظرائه الذین مکهم عزله 
إذا إرتكب فعلا نلا بوظيقته» وني هذه المالة الأخيرة أو الإستقالة أو الوفاة أو أي 
ماع نهائي نخر فإنه يتم إستخلافه بناء على إقتراح اللهة التي بشي ايها ضمن 
الشروط احددة فى المادة 29 من الارضية. 


انیا: نظي اجاس الوطني الإتقالي: شرع الجلس مجرد تتصيبه' طبمًا للمادة 
34 حت رثاسة أكر اعضائه سنا بمساعدة عضوين من أصغر الاعضاء سنا في 
شکل جة خاصة لإعداد العظام الداخلي باتشاور مح الحكومة” الذي عرض على 
الجلسة العامة المعقدة بوم الإنين 30 ماي 1994 للدراسة والمصادقةء كنا تولى 
الجلس بوم 31 ماي إتخاب ريسه طبعا للمادة 24 من النظام الداخلي تلا ذلك 
إتخاب اعضاء مكب الجلس“ ثم أعضاء اللجان الدائمة . 


وطبقا لظام الداخلي فإن عضو الجلس تع علي عاتقه واجبات متها 
المشاركة فى إجتماعات الجلس واللجتة الى ستّمى إلبهاء وأنه ملزم خلال جاسات 
واللحنة التي يحمي ليها وانه مامح 
اجاس بإحترام الظام وإلا تعرض للذكبر بالظام أو التبيه والإّاف وأخيرا إسقاط 
العضوة. 
وللمجاس هيأكل هي رئيس الجلس وانكب وإجتماع لمكب الموسع 
واللجان الدائمة ولان اسيق واللجان الخاصة وإدارة ا لجلس . 


1 نصب الجلس وم 1994/05/18 . 

2ة في الامين العام للحكرمة. 

3 بعد إنسحاب المترشحين المهدي عباس علالو وجنال الدين حبيي إتحب عبد القادر بن 
صال بالإجاع رئيسا للمجلس. وهو الذي كان عضوا في بجنة الحوار ومزكى من الساطة 
سبق لول الاش ة نا ية أن شمن الرس مهيا قبل إنشاع العضب: 

4 وم 1994/06/06 . 

5 وم 1994/06/14 


1- رئيس الجلس: کب ارون ا الأغلية تة أو 
العادية في الدور الثاني وقد خوله النظا م الداخلي صااحيات م السهر على 
حارام تطبین النظام الداخلي وإدارة المداولات وراسة اکب وت ٤‏ نشي اعا 
واعنال اللجان وتسر المصالط الإداربة ومَنيل اجس خارجیا ونعیین ان العام 
ملل اجلس مام الْقَضاء'؛ ل لامع ساطة إخطار الجلس الدستوري ي 
رايس انجاس الي وط حيث إقتصرت الأرضية ن مادا 41 على اص 
'مارس زس اذو ورئیس اجس الث لشعي الوطنى الإتقالي الصلاحيات ا 
عليها في المادة 154 من الدسنور ا رین جهو ورس اجلس الشعي 
اوطني على اتوالي'» وهي صياغة ضيفت كا سبق ان وضحناء تنم على ان 
ځرري الارشية طلعوا بالشکل الکن على کر المأدة 4 التي مخول حىیٰ 
زقس اوور سين مثيه ن انجلسن الرسترري لكا لا تخو آي شيء 2 
انجس الشعى الوطني ) ولا تحدٹ عنه» بل تتحدث عن الجلس كاؤسسة 
تخاب عثليها ف اجس الدستوري. 


لذلك فإن الأرضة تبقى خالية من الإشارة إلى الإخطار من طرف رئيس 
الدولة وكذا ریس اجلس الوطني الإسمالي. ونه ناء على قراءة الماد ة كيا هي يجن 
رئيس الجمهوربة تعيين مليه» أا اجس الوطنى ني الإسقالى فلا بحن له ذلك إذا اعدا 
حرفية وحتى روح التص» ومع ذلك فقد إتخب الجلس عضوين ممثلانه في اجلس 
الدستوري كن رئيسه م نمم باي إخطار ولو فعل لا قبله اجس الدستوري” . 

2- مكلب اجس : کون ا مكثب من الرئيس وستة واب ساعدون اليس 


قي العديد من المهام* ويتخبون لمدة سنة قابلة للجديد 


| المادة 16 من التظام الداخلي والمادة 10 من الأمر 01-94 مۇرخ في 2 رميع الأول عام 415 
المواف 10 غشت 1994 مَضمن تنظيم اججلس الوطني الإن 
2 ن الجلس الدسوري قد أقر ذلك تي مداولة انظر 1 
3 المادة 19 من النظام الداخلى . 


ومن الصلاحيات المخولة له إدارة أشغال الجلس والبت فى قبول إقتراحات 
الأوامر والعدیلات سیق اشتال اللجان وإعداد برنامج عمل الجلس وإعداد 
جدول الأعمال ووضع مشروع ميزانية الجلس وضمان تسيرها”. 

3 إجتماء اكب الموسع : سشكل من المكتب ورؤساء اللجان الدئية 
وعند إجتماعه كى للحكومة آز ان تفوض نلا عتا لمتامة القضاا الح تي ستطرح 
للمناقشة ت کل سی الان أو اجس وقد اسر ال راک ات ا 
تحضر جدول اعمال الجاس ال لوطي الإنتقالى والتحضير للدورة المقبلة. 

4- اللجان الدائىة: عدد اللجان في الجلس 0 اهمها نة شرم والشؤون 
القانونية نة والإدارية ولمنة الالية والميزانيةء وص كل لجنة بدراسة الشارع 
وإقراحات الأوامر الى تدخل و ف إخصاصهاء و اللحنة من 11 عضو إلى 
e E‏ ی کک ر و 

نظرا لأخمية دور اللجان في صياغة النصوصء فإن المادة 12 ی ار رقم 
01-94 ا اة حور أعضاة الحكومة فى أعمال اللجان الدائة و الإستماع 
إلبهم عند الطلب. 

5- لجان اسيق واللجان الخاصة المؤقتة: وهي تشاً من قبل ا مكب ناء 
عل طب رتيسي تين أو أكثر النظر في مساتل مود إختصاص النظر فيها إلى لجان 

محتلة. وكذلك الال بالسبة للجنة الحا خاصة الى بشكاها ا جاس عن طريق إتخاب 
أعضاتا للنظر ي موضوع معين . 

6 إدارة الجلس : وهي شل من اة عامة ومصال إدارية وتقنية 
تكلف مساعدة الجاس ف أداء ETE‏ سن الاس 
الا : سير الجلس: 

وبشأن كيفيات سير الجلس» فإن الأمر 01-94 قد ضبطها بالإعتماد على 
ما هو جاربي به العمل ى البرلمان» حيث نظم» بموجب الفصل الثالث منهء كل ما 
1ال ماد 19 و 20,و EE‏ ۾ الداخلي. ‏ 


2 دة 11 اذ المعلن د سیر | 
ن ر 3 
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له صلة بالموضرع تارات حددها بدورتین عادسين»؛ ومک تنظیم دورة ة طارنة 
ناء على طلب رئيس الجلس أو 32 3 أعضاء الجلس. وم استدعاء الدورة 
الطارئة جرسعم وا وتھی بإتهاء موضوع إستدعاتها» > ودد جدول اعبال کل 
دورة عادية من طرف 2 اجلس جسب الأولويات الى تحردها الحكرمة 
وتجرى امتاقشات فى تي جاسات علنية وف ما بحدده اكب وإستشاء فی جلسات 
مغلقة ناء غ ر اش ار فت عدار دد اشرق رهن 
اللاست ل س حس سیر الناقشات وتحظى طلبات الكلمة المقدمة من أعضاء 
الحكرمة وأعضاء ما تب لیا ا تات متهجية وإعلامية حيث مکل 
تدم توضيحات ومبررات واهداف تقديم او إعتّماد صياغة على اخری ا 
سهل عمل الجاس ويجنبه الدخول فى مناقشات عقيمة' . 

ولكي تصح مداولات الجاس والتصويت» يحب توافر أغلبية الأعضاء في 
الجلسة. وحتى لا عرقل عمل الجلس» فإن عدم لوغ النصاب بترتب عنه تأجيل 
التصوبت لمدة 24 ساعة» وعندها | عر التصوبت صحيحا ا ا العدد» وف 

لة تساوي الأصوات يحال الموضوع من جديد على اللجنة المعنية أو عرض 
على الجلس فى جلسة لاحقة”. 

أا كيفية إيداع مشارع وإقتراحات الأوامر والتعدلات» فيمكن إجاطما 
فیما بلي : 

فمشارع الأوامر ودع من طرف الحكومة لدی مكب اجلس الوطني 
الإسقالي مصحوبة رض اساب ومکنھا سحبھا می شاءت. أا إقتراحات 


1 للمزيد من المعلومات» راجم الأمر رقم 01-94 
2المواد من 28 إلى 31 من الامر رقم 01-94. 
3 الواد من 38 إلى 46 من أمر 01-94. 


الاوامر فيجب أن تقدم من 3/1 أعضاء الجلس» مكنوبة وموقعة من قبل 
اصحابها ومرفقًة بيان الاسباب وان تندرج ضمن إطار الادة 25 من الارضية' . 


وعلاوة على ذلك بشترط في امتح أن لا ممالل موضوعا معروضا على 
اجلس او بکون نواه ماثلا لإقراح أو مشروع مر رفضه اجاس الوطني الإتقالي 


خلال الدورة الت سبقت إيداعه. 


ووافر تلك انشروط يبت مكلب الجاس في الإقغراح بالقبول أو الرفض 
خلال أجل لا بتعدی ثلاین بوما من الإبداع؛ قان رفض يحب تعليل الرفض وان قبل 
سجل في جدول أعمال دورة الجلس المقبلة إن قبله المىكرمة*. 


وفيا يخص التعديلات» فإنها حق للحكومة وأعضاء الجاس الوطني 
الإتقابي بجیٹ بشترط فیها أن تکون مکنوبة ومعللة وموقعة وتقدم من الحكومة أو 
0 أعضاء لدى مكثب الجاس» فإذا قبلها تحال على اللجنة المختصة لدراستها . 
وعکن المكتّب رفض تعديلات الاعضاء شربطة تبریر قراره وتبلیغه. 


كما مكل تقديم التعديلات من الطرفن مد أن تقدم اللجنة تقررها 
التمهيدي حول النص المعروض نلدراسةء وإن كان من حن الىكومة الإعتراض 
على تحدیلات أعضاء الجاس بالإعتماد على المادة 114 من اندستور وامادة 25 
من الارضية. وي حالة وجود تعدلات مقبولت اثناء مناقشة التقربر المقدم من 


1 أي تقتصر على تحتيى أهداف المرحلة الإتقالية بوافقة المكربة ولا تند إلى 

الإختصاصات العادة للبرلان إذا م تكن فا علاقة مباشرة مع أهداف المرحلة | تتقالية. 

2 الماد 25 من الارضية. 

3 تقضي المادة 114 من الدستور بعدم قبول أي إقتراح مضمونه أو يجه تقيض الوارد 
و زبادة المفقات العمومية إلا إذا كان مرفوةا بتدايير تستهدف الزبادة في إبراداف 

الدولة» او توفير بالغ مالية في فصل اخر من النغقات العمومية تساويي على الاتل المبالع 

المقتح إتقاقهاء ر و 1 

وتنص المادة 25 من الارضية على أن مبادرة اعضاء اجلس تقتصر على مأ تعلق باهداف 

المرحلة الإنقالية وعد موافقة الحكومة. 


اا 
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طرف اللجنة المختصةء فإن هذه الأخيرة تصيح مضطرة ا سخ ارق 
لدراسة التعديلات المقدمة وإعداد تقرير کنیل د بعد القرير الأولي الذي سى 
ابذاك بالقرير المهيدي. 


وبناء على ذلك عرض القرر التكميلى على الجلسة العامة للمناقشة 
والصويت. 


ومن انان | ن الشروط المغروضة على الأعضاء سواء ي تقدىم إقتراحات 
الأوامر أو اللعديلات» تود اسبب تنظيميء ذلك أن المكومة ما أجهزتها التى تعد 
المشارع والتعديلات» ومن نة تقدمها | مکوبة ومبوبة ومعدة ي فی شکل مواد» ولکي 
تمکق الان سن أداء مهتا يفي أ أن بكرن اترات الصادرة عن الأعضاء ي 2 

نفس الشكل» وقد راتا کیف أن جال إقتراحات الأعضاء ميد دستورا 6 
بموجب المادة 25 من الأرضية على خلاف الحال النسبة ة الحكومة التي تكن لما 
تقدم مشارع رم أوامر خص جميع اجالات واف کات تدخل فی إطار تغیذ المرحلة 
الشاي أو غبرها . فضلاعن أن الأرضية ها من الإعتراض على أي راح امر 
الإعتماد على فقس المادة سائفة الدكر التق تنص على وجوب موافقة ا 
المسبقة على مناقشة اجان والإقتراحات والتصوت عليه" . 


وإذا کا قد بنا | بأن امناقشة والتصوت تمان بعد إعداد المقربر التمهيدي إن 
م تدم تعدیلات ت أو عد لقره مرب الکميلي ن كانت هعاك تمدیلات انه یجب ادکپر 
بان اللجنة ملزمة بإعداد رها فی ظرف ستین وما والا درج ضمن جدول عمال 
الجلس إقتراح من المكومة أو أصحاب الإقتراح. وفي حالة ما إذا قررت اللجنة 
رفض مشروع و إقتراح النص» إن المكب عرطه على الجلس مباشرة. 

وعليه قإنه محرد تقديم التقربر تفت المناقشة التي حتاف من نص لخر فقد 
تكون مناقشة عامة قبل اللصويت حيث مك طالبي اتدخل من إبداء راهم عد 


1 المواد من 51 إلى 57 من الأمر رقم 01-94. 


ریا 


الإستماع إلى مئل المكومة أو مدوب أصحاب الإتتراح وعرض قر اللجنة 
المختصة. وعلى ضوء ذلك رر رئيس الجاس إحالة مادة أو أكثر على اللجنة 
المخنصة ناء على أمية قاش وتقدم العدلات. 


وقد تكون المناقشة حخدودة قبل التصويت ناء على قرار المكتب 
وإسنشارة رؤساء اللجان المختصة وف A‏ لا دخل إلا اغات 
التعديلات المقدمة إن رغبوا في ذلك وبمل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة 
الموضوع ومقررها ثم عرض النص للتصوت . 

وقد ور النساؤل عن سبب ملح الأولوية لمل الحكومة ورثیس اللجنة أو 
مقررها» وا لواب أن المعتیین کل ئی جال نطاقه» عرف خلفیات آسباب ومبررات 
وأهداف كل حكم من خلال الإعداد بالنسبة للحكومة» ومن خلال المناقشة 
0 داخل اللجنة بالسبة رئيس اللجنة ومقررهاء خلافا لتدخلات الأعضاء 

لت غالبا ما تعلق عتصر من الموضع ذي الصلة المکم المناقش» فصلا عن 

اتوجه السياسي على اه القانوني ٤‏ غالب الأحيان فیما سعلٰ 
سدخلات الأعضاءء لذلك كان ن لزاما خ الأولوية اوطراف المذكررة آنا لیس 
يدف الإستحواذ على الكلبة أو عرقلة متاقشة أحكام e‏ 
اما نور الأعضاء وتوجیپھہ الوجهة السليمة المراد یپا م ن مشروع اوا 
لنص وبالنتيجة ر الوقت ونجنب الدخول فى مناقشات عقيمة أحيانا . 


وف الأخر هناك اللصوبت دون مناقشة الذي نّم تحت مبرر الإستعحال 
کی ایا رایت الہ ییک لا ی ری اطا 
الذي عرضه على اکتب الموسع للغدبر والقربرء فإن م قبول الطلب بطح 
الموضوع للتصوبت مباشرة دون مناقشة. 
وسواء عرض النص للمتاقشة العامة أ و الحدودة أ و ا عرض للأسباب 
المذكورة أعلاهء فإن اة تكون بالتصويت على النص حسب ما تقرر» فإما أن 
بكون التصويت مادة مأدة ثم عرض النص صرت کاادا لااو بصوت مباشرة على 
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النص کله فی ظرف 30 بوما ویسدما ب خی ایتا ا4 رقم لن ریس 


الدولة لإصداره ۹ بشره في الجردة الر سمية ليصبح وا اجب النغاد* 


وھا ټل ی الي فن pF‏ عليه هو أن الکومة 
شاركته بصفة مباشر رة في إعداد التموص الي عكم تتظيم وسير پر اجلس سواء 
تعلق الأبر: بالنظا م الداخلي أو الأمر المنغاكة تمان نيمه أو سيره أو باقائون الاساسي 
لعضو الجلسرة ا مدركة لدوره فى تسيير المرحلة الإتقالية ونحقيق 
أهدافهاء لکمها کانت نشی من التجاوزات الت حنمل حدوتها عل ا 
الننظيمات التق بول مشاركتها فى الجلس دات عحاول فرض إستقلاليتها لار 
على العمل الشرعي بغية الظهور بمظهر الطرف القوي ومن م فرض توجهاتها 
والحصول على ما تجعلها فف من حدة تنمرها . 


وم تکل مهمة 2 مل المكومة أشاء مناقشة شكليات ومضامين تلك النصوص 
داخل اللجنة الخاصة فيما بان ااا التاخي أو لتر الان بطح رر 
اجلس وقانون عضو الجلس اللذين ےَ مت مناقشتیا ي ف اللجنة القأنونية او لدی 
عرضها | على الجلسات العامة سهلة فى إقناع الأعضاء ا ا الأرضية 


والفرف بين العضو المعين والعضو المتخب» نمثل الشعب'» على خلفية سك عض 


1 المادتان 35 و 36 من الأمر رقم 01-94. 

2 المادة 26 فترة أخيرة من الارضية. 

3 مل الحكومة آنذاك هو الأمين العام الحكومة سعيد بوالشعير الذي قدم مشروعي النصين 
المتعلقين تنظيم وسر اجس وقانون عضو اجلس وتاقشهما مع أعضاء اللجنة القانونية ثم 
ف الجلسة العامة بع اعضاء الجلس الوطني الإنتقالي. اما النظام الداخلى فد قدم مشروع 
سن اکن غل مک بحام رر الآمين العام تلحكومة وكذلك فى الجلسة 
الخاصة المصادقة عليه. 

4 ما بركد تلك الصعوبة هو آنه بعد تنصيب الجلس من طرف رئيس الدولة بوم الأريعاء 
8 شكلت نة عختلطة لإعداد النظام الداخلي (قدم مشروع من طرف مل 
الحكومة)» وبعد جاسات عديدة طرح المشروع على الجن نرم 05/30 وعد المناقشة 


صادق عليه ا لجلس» ثلا ذلك مباشرة إجنّماع اللجنة القانونية بعد تشکیل یکل الجلس - 
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المدخلين من وجوب تكن الجلس من بمارسة الرقابة على | ٹکومة' کاک 4 
اسر س الشعي الوطني خاصة الح في إسقاط الكزمة قوب ملس الرقا 

والإستجواب مستدلین في ذلك لواد 05 و 17 ف6 و 18 و 19 ا 
رغم ما | ورد في الأرضية من إشارة إلى أن یق دست لا یکی أن ت کی 
كي بانظر إل الإستحالة المسلم بها فيما علق سنظيم إتخاات على ا لمدى القصير 

ا جاء فى اللائحة ة التق اصدرتها الندوة الى ات موضوع الرقانة من اإختصاص 
الجلس» وهو ما ا دقع ل ل المكوبة ن تدخله عد بیان مقاصد < م الأرضيتة 
إلى القول بان امان بن مؤسسات المرحلة الإتقالية منظمة بشكل واضح وناي 
وجب أحكام أرضية الفاق الوطني» وانه الاي بستحيل تطبين النصوص الاخری ن 
الدستور الحاصة بالعلاقة بين الساطات ما لا نجد ق الرنبة وان عرري 
اة لوکانوا قصدون اة الرقابة المجاس بصفة مطلة لا تحملوا كل العناء الذي 


= وتنصيبهاء لدراسة مشروع الأمر المتعلق سنظيم وسير اجس الذي قدمه مل الحكومة 
امام اجاس بوم 06 جويلية وإستر التقاش أبام 7 و 09 و 12 من نفس الشهر وقد بلفت 
مداخلات اعضاء الجلس 5 تدخلا رغم ما اخذ من وقت قي النعاش داخل اللحدة 
القانونية. أما الأمر المتعلق بالقانون الأساسي تمضو اجس فد م عرضه ومداقشنه أمام 
الجنة القاننية بواسطة ونجضور مل الحكومة ونوششل على مستوی الجلسات انام 24 و 25 
ولیو و 4 اوت 1994 ولع عدد المداخلات 40 تدخلا. انظر الجرددة الرسمية لمداولات 


اجلس الوط ئي الإتقالی رقم 1 


واخيرا خصصت جلسة 04 أوت المساثية للمصادقة على ميزان 


اجس وإتخاب أعضاء 
مجلس الشورى المغاربي وعضو الجلس الدستوري. وبذلك أنهى الجلس إعداد وسائل 
عمله وش مم 7 غشت في دراسة مشروع برتامج المرحلة الإتقالية. انظر الجردة 
SE‏ 

رل أحد أعضاء اججلس باز ن الرقابة هي سي التي تعطي المصداقية للمجلسء» ور راي آخر سول 


طلبنه صياغة عدة مواد ولأكقوا بادة واحدة تصاغ کاتالی "مارس الجاس الوطني 
الإتقالى السلطات والصلاحيات المخولة المجاس الشعي الوطني ق الدستور". 

وقد عرفت كذلك الجاسات اللخصصة للأمر لمعل مالقانون الأساسى لمضو 
الجلس اشا حادا حول كثمر من القضاا ات الملة مجترق اض ولمل أا 
والذي حظي الجاع لدی ای هو موضوع التقاعد والتعويضات إذ رغم 
عاولات نمثل الحكومة تبربر موقفه بالنظر للأزمة الإقتصادة والمالية التي تعيشها البلاد 
وما وحهنه الصحافة من إسقادات لطاب أعضاء اجس إلا آم کا بموفقهم 
حیٹ شاءت الصدف آن سدخل مان عن الإتحاد العام للعمال الجر زائريين للدفاع عن 
مطلب الأعضاء ا ټدخلهما الإجاع. 


ومن المعليم أ ان الجلس قر ق ئي البدابة قاعدة وجوب قضاء 20 سنة عمل 
للإسنفادة من اا %100 j j‏ مدة العضوية (مادة 31) غير أن الذي 


1 للعلم فإن اللجنة القانوية قد تعرضت لضغط كير بشأن وجوب إدراج الرقابة في إختصاصات 
الجلس» ورغم موقف ملل اليكومة داخل اللجنة وقي الجلسة العامة الواضح والرافض للرقابة 
سادا إلى وى الرضية إلا أن الضخط وصل البعض إلى حد المطالبة معابلة رئيس الدولة. 

2 ثناء مناقشة اللعويضة داخل اللجنة لدى إة تعويضة إضافية خاصة بالحضور وأخرى 
بالتمثيل» إلى جاب اتعويضة الأساسية (كأن ن الحضور غير ضروري أ قضية اليل فهي 
منعدمة ة أصلا)ء شل اجن الأعضاء قائلا "أن مقتنع ا قدمه ه السيد/إلأمين العام للحكومة 
من مبررات وأتبناها إعتبارها منطتية كن أرفضها وأوافق على اللعديل اا 
اتعويضتين؟! وقبل العديل ر ايش فحسب» مثلما ذهب ممل النقا 
والغرب في الموضوع أن رتيس الجلس عبد القادر بن صالم ۾ دل بأبة كلمة : ڪان 
الموضوع تحبا لإثارة مشاكل هو في غنى عنها . 

3 في الجلسة العامة عند إعتراض مثل المكومة على ميل التبوشن اليا فيه ال عل ااه 
و ام ات ج س 19ہ طلا مجقوقنا كأعضاء في هذا 
الجلس" . فحظي هذا التدخل» طبعاء الابيد » وتظاهر مل النقانة أنه زج من إعقراض 
مل المكرمة فغادر القاعة تحت التصغيقات | الؤيدة اإستفادة من الريع بإستمرار . 
المزيد من المعلومات على الإنتداب النقا بي كبوابة لارقي الإجتماعي والبزنسة الفقا لنقابية انظر: مقّال 
غبدالوهاب بوكرو المنشور في جريدة الشروق اليومي حول الموضوع 2010/7/31 ص 4. 
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حدث عد ذلك وقبیل إتهاء عهدة اجس هو فرض تعديل الأمر 94 -2 المتعلق عضو 
انجس انوطني الإتتاني لأر 05-95 مۇرخ شى رمضان 1417 الموافن 14 ار 1997 
الذي جموجبه (مادة 2 المعدلة للمادة 6 حذفت فقرة رة خض التعويضة الأساسية 
لضربة التضامن الوطني» وأضيفت فقرة أخرى مح الأعضاء تعويضة تكميلية عن 
اميل وتعووضة جزافية عن حضور الأشغال صافيتين من كل الإقتطاعات. أي 
شيل لعضو معين ينمي لزب أو جمعية أو إدارة هل لزه أو للوطن ككل ؟ ذلك 
أن التسيل صفة لصيفة الاب المتخب متيل دائرته الإتخاية ولاذا تعویضه 
عن الحضور» فهر لعج ایی لامر وان حفر یں من تموضة؟ 


العا ا ققد ا به و 3 المعدلة 5 31 واي موجبیا 


لارا ل ف دون ر ا ال ان لوان من معاش %100 وهو 
اب رن 4 | کان العضو قد عمل 10 سنوات وتو وظيفة علياٍ لمںة 10 
سنوات اخری (20 سنة عمل المرسوم الصادر ي سنة 1983) کی الأخطر هو 
ان العضو قي حالة عدم ثوفر شروط | الإستقادة من نسبة 100 % من المعا المعاش لمل 
سنوات الخدمة التي قضاها بحن له له بجکم العدیل تسدید e i‏ عن 
السنوات المسبقية له للإستقادة من المعاش شسبة %100 وففًا لاک م المنظيم 
المطبني على الإطارات السامية للدولة وان محسب في المعاش ش اتعیضاف الال 
أي الأساسية والتسيلية والحضور» وهو ما مکل مثلي عض الأحزاب والجمعيات 
من الإستقادة من معاش %100 دون ان آن تخطی سهم 30 سنة. 


رابعا: إختصاصات اجلس الوطنى الإسقالي: غارس الجلس إختصاصاد 
تشرعية ومنًاعية' الخصها فيما بلي: 

- نولي الوظيغة التشريية ني مدان القأنون الحدد قي الدستور بمبادرة من 
المحكومة والميدان اعلق باهداف المرحلة الإسقالية جبادرة من المحكومة ر 


الجلس» ما فيد ظربا بان إختصا إختصاصاته واسعة إلا أن الواقم يحالف ذلك لا للقيو 
1 سميناها كذلك لأنها لا ترقى إلى درجة الرقاءة واثارها . 
ترف إلى درجة الرفابة وا 
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المغروضة على مبادراتهء فعلی حین بجی لعشرین تابا في اجالسر ى الشعي الوطني 
إقتراح قانون» فن الأرضية اظ ان 5 المبأدرة کي عحظى بالقبول» من 3/1 
اعضاء اجس ى الوطني الإتقالي أي 61 عضوا من جهة وأن تال موافقة الكرمة من 
جیا ای خلافا لما هوا حال بالعسبة لنواب الجلس الشعى الوطنيٴ . 
- وتتجلی الفيود على ا الجلس في نص الادة 25 الق إقتصرت 
مبادرتهم على المواضيع التعلقة المرحلة الإتقالية وأطلقت بد الحكومة المبادرة في 
جال الان لخن ي الدسور والأرضية فقد نصت على "مارس الاسر الوطنی 
الإتقالى الوظيفة الشرعية عن طرق الأوامر فى ف المواد المعلقة میدان, القانون بمبادرة 
من الحكومة وفيما عل بأهداف المرحلة الإتقالية بادرة من ثلث أعضاء اجس 
الوطني الإتقالي بعد د اة لیکو با بکها من الإعتراض على إقتراحات الأوامر 
غر الخاصة المرحلة الإسقالية”. 


ولا رقف الأمر عند هذا الحر بل إن عملية التشرع تر بمراحل منها دراسة 
اقرح من طرف مكب الجاس الذي يحمل آن برفضه» آما ذا م قبوله فيحال» بعد 
موافّة ال حكومة على اللجنة المختصة التي يحضر إجتّما اجتماعاتها مث أو مثلوا ا لمكوبة 
الذين مکھم إدخال التعدلات التي برونها مناسبة والإحتجاج داشا اسم 
ار إذا طت ی م الإقتاح أهداف المرحلة الإسقاليةء ناهيك عن 
التمدبارت الي اق تقدم من أعضاء اجس الأخرنن والتی قد تصب تي وجه 
الحكومة لا فمذه الأخيرة من وساتل التأثبر» وعد أخذ هذه الإعتبارات بعرض 
النص لصوت بعد تقديم الصيا لصياغات الوافقية من طرف اللجنة ثم برسل إلى 
رئيس الدولة لإصدارهة والذي له الح ف الإعتراض على النص الموافق عليهء 
وحيتها بعاد طرح النص على الجاس من جديد» ولكي يبر رئيس الدولة 
على ادار جب أن بحوز ليس على الأغلبية البسيطة كا هو الحال لدى 


1 المادة 113 من الدستور. 
2 مادة 40 من الأامر رقم 01-94 
3امر رقم 01-94. 


التصويت على النص کي كشب صفة القانون من الناحية المادية فى إتظار 
إضفاء الطاع الشكلي عليه بالإصدارء بل يجب أن بحظى النص العترض عليه 
بوافقة ثي 3 أعضاء الجلس٠‏ وهو نصاب من الصعوبة بمكان توفره فى هية 
معيغة اعاب اعضانها مرتبطين بالساطة ماديا ومعتوا . 


ذا معنا في أحكم الأثر امتعلق تيم الجلس الوطني الإنقالي وسيره تلإحظ 
ان الحكومة مکها ميد اي قراح امر عن طرق تقديم مشروع أمر مال حيث 
نكون الاولية لمذا الأخير ويتحتق ذلك مسبقا من قبل مثا أو غبرهم عد 
إعلاها الإتتإح لكي تبادر جشروعهاء تبر منت بل إن المكومة تشارك مكب 
الجلس فی تحدید جدول عمال کل دورة حسب الأويات التي حددهاة ولا رقف 
الأمر عند هذا الحد ونا يحي كزاك للحكومة طلب الأولوية لمناقشة مشارم أو 
إقتراحات أوامر وما على مكب اجس إلا الوافقة على عالياأ. . 


ون الأخبر لدى مناقشة النصوصء فإن المكرمة منج هما الكلمة كلما طلبتهاة 
وما ان عرض ٿې اي وقت علۍ العدبلات التي قدنها الاعضاء معتمدة فى ذلك 
على المادة 14 من الدسور والمادة 25 من الارضية او الإعتراض خلال القاش 
على اي تعدبل من طرف اللجنة مسبقا؟. 
وعليه فإن الحكومة بإمكانها إبعاد أي مقاج بالإعتراض عليه أو إدراجه فى 
مؤخرة جدول أعمال الجلس وكا لاحظطت بانه حان وقت عرضه مکها تندم 
مشار اوامر وتطلاب منحها الاولوية ني دراستها إلى غاة إتهاء الدورة. وتعيد مقس 


1 الماد 26 سن الأرطية: 

2 الادة 44 من الأمر رقم 01-94 

3 المادة 39 من الارضبة و 17 من الأمر رقم 01-94. 

4 المادة 45 من الأمر رقم 01-94. 

5 الماد 24 من لار رقم 01-94. 

6 المادة 49 المقرة الاخيرة من الأمر رقم 01-94. 
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المملية في الدورة المقبلةء لذلك قلنا قي العمل الب لاني من ملك ساطة ديد جدول 
الاعمال على عمل البرلان' . 


جال الما عة ن کف اجس الوطني الإا ا1 لى بالموافقة على البراج 
ارقا ا عرضه ریس اة عليه وعد المناقشة بصوت عليه الأغلبةء 
وتكن أن بترتب عن عدم المصادقة العو بت على لاثحة ححفظات أغلبية لني 
الأعضاء وهو ما | بر رئيس المكومة على تكبف برنامجه أو طلب تصويت باللقةت 
كما أن رئيس الحكومة مطالب بقديم حصيلة سنوبة حول تطبينق , برتاميج المرحلة 
الإتقالبة المصادق عليه مك ' ان تترتب عنه موافقة او صدور لائحة . 


وحلٰی ستطیع الجلس متاعة تطبين الأرضية» فإن الحكومة مطالبة 
الإبعاع ممه ي جلسة علية ف بدايةكل دورة عادبة. 


وی إطار الإختصاص الذي نسميه بتاعي وليس الرقابي يح الجان امجاس 
لي الإستماع اام الم کا عن لأعضاء الجاس توجيه أسئلة شفوية 
لأعضاء المكومة حول موضوع لأر المطرح مام اا وکذا اسل رة 
بمناسبة مناقثة ر الكرمة والحصيلة السنوية» على ن کی ني الوضيع 
المطروح لقاش وتجيب الحكومة کتابیا خلال 30 بوما بعد استیلام السؤال دون أن 
نترب عن للك ية تار ر الهم إلا ذلك الأئر امعخري. . ما بنفي عن تلك الإختصاصات 
الصفة الرقابية ال لانية ال ی تترتب عنها | المسؤولية السياسية. 


1 انظر: بوالشعير (سعيد) - النظام م السياسي الجزائري. ط 2 دار ادى 1993 ص 348 إلى 
359 

- حول مدى إستقلالية البرلان عن الحكومة انظر: بوالشعير (سعيد) القانون الدستوري 
والنظم السياسية الجزء الثاني ط الثامنة - ديوان المطبوعات ال جامعية - الجزاثر 1997 ص 
6 وما بعدها. 

2 المواد من 61 إلى 65 من الأر رقم 94 01. 
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والملاحظ على هذه الإختصاصات أنها | لا ترقى إلى تلك المسندة للبرلان بل 
وحنی اجلس الشعي الوطني ق ظل الحزب ااحد» فلن کان و مناقشة 
اراج واتصویت اة قر سبق ن الطرف ما ا فان إشتراط دم الحصيلة 
السنوية حول تطبیق اراج لا تقرتب عنه سوی حالین» إما الموافتة وهذا في ن صا 
المکومت واما إصدار لائحة ترسل إلى رئيس الدولة والمكومة وحن نعلم ا 
إمكاية اجس في إصدار لاثحة ضد الحكرمة ف ظل وعية تشكلة الجلس. 
طلب التصويت بالثة فإنه مستبعد ية اة غل مرها يإعتبارھا مسۇولة 
امام رئيس الدولة. 

والثابت آنه مهما شاب الجلس س الوطنی الإسقالی من تقاض» لأسباب عديدة 
تعود لطبیعّه أو عمل فر لعب دورا کیرا ق إعداد النصوص ال ة بالمرحلة 
الإسقالية وغرها با شاش وا و الارضية معنمدا في ذلك على اتعاون مم 
اطکومة ای م انی هي الأخرىء ا اکال مجیث م تبخل على انجس 
في تقديم المساعدة والإهتمام بإنشغال ت اعضاته والإستماع إلى الاراء الد 
وتلمینها والأخذ بھاء بل بل وکر اکا نت واو فق على المقرحات اتعدبلية امقد 
على مشارعهاء فنتجح عن ذلك النعاون والتكامل صدور نصوص 
کان ا الاثر الإيجابي على تخسن المتظومة القانونية وإثراتها . با واف اذاف 
المرحلة الإسقالية. 


وفصلا عن مهمة التشرع إن اجلس ق م مشاطات سياسية على المستوين 
الداخلي والحخارجي . 
فعلى المستوى الحلى قم أعضاء اجلسر س زارات عدیرة للولانات المختلفة 
مکتھم من الاج علی شاک وا فالات این وائ م لا ورجا عل 
ومة عن طرين الوسائل اتا لماحة و فى الارضية والقانون المعظم المجاس 
وسیره بالإضافة إلى المشاركة مع ا المكومة نى | الزارات الخاصة ولات 
کان اجلس کان حرا | على وجوب الإعتماد على ات الت رسراء 
لر ال بإفتاح الدورات اران الكريم والشيد يد الوطنی كاماد 
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وإستعمال اللخة الوطتية الرسمية زوت سه امیر فلیج بش لم ا 
اکان کی ا اراچ ابا یورال یری دات به الجاس 
الإستشاري الوطني 


أما على المستوى الدولى فبعد أن إستعادت الجزائر عضويها ني الإتاد 
الدولي للبرلان في عهدة الجلس الإستشاري الوطني الذي إنعقد في دمي الجديدة 
عد ا جمدت إثر لوقيف المسار الإتخابي سر الجلس الوطني | نالي في 
حضور اللقاءات المتعددة للتنظيمات البرلانية الدولية والإفرية والعربية والعدد 
من المؤقرات المختلفة ذات الصلة النشاط البرلاني» فضلا عن إستقبال عدد 
الوفود الأجنبية ما دعم عودة الجزائر إلى الحافل الدولية. 


1 انظر: الأمر رقم 20-96 مورخ ي 10 شعبان عام 1417 المواق 21 ديسمبر 1996 بعدل 
ويم القانون 05-91 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العريية الذي أقر عبليا وسياسيا فيا 
بعد 
2 انظر : اجلس الإستشاري الوطنى أعلاه. 
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الفصل الرايم 
العودة إلى الشرعية الدستورية والمسار المؤسساتي 


دا ا ا ا اسية المثيلية'ء 
شرعت في سحديد الاولويات وإتحاذ القرارات التي تضمن لما ا تی زمام 
المبادرة داشراو ي ی لمکم وإجبار الأحزا اب على مسارتها حیث قررت 
بصفة إبقرادية تتم إتخاات رتاسية متبوعة عديل للدستور وإتهاء عظيم 
إتخابات تشرعية* . 


NN‏ الأول 
الإتخابات‌الراسية 


لقد كان لفرار رئيس الدولة تنظيم إنتخابات رتاسية على اثر فشل الحوارة 
أن ادرت الأحزاب التثيلية بالإعلان عن موقغها المعارض لكونه إخذ بصفة 
إنرادىة دون إجماع الطبقة السياسيةء وقي غياب حرة الراي والعبير والإختيار 
: 4 و 


حول مسار الموار ومضمون عتد روما انظر تنصیلا : 
(S.E) : Algérie chronique intérieure A.A.N. éd CNRS 1995 pp. 525 et S.‏ 
2 حى الأحزاب والجسعيات والمنظمات الى كانت ممثلة في الجلس الوطنى الإتتالي م 
السلطة بإستشا رتها إلا بعد إتخاذ القرار والإعلان عنه رمیا . 
3 أعلنت الرئاسة عن فشل الخوار مع الجبهة الإسلامية للإقاذ بم ٠١‏ جوبلية 1995 خلة 
لبه الإسادية قشل اران بب علب مواقا > فى حين أعلن رئيس المينة النفيذية 
للجبهة فی الحارج راح کبیر أن "حركته مستعدة لإبجاد حل سیاسي منصف" لکن آلزشیان 
زروال كان قد قرر إجراء الإتخابات الرئاسية دون إشراك البهة الإسلا 
-Bariki (S.E): op. cit p. 538.‏ 


-Martinez (L): Algérie: les enjeux de négociation entre AIS et I Armée. 
Revue politique étrangère n° 4 1997 pp. 499 et S. 
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وقد ضاعف من حدة الخلاف بين السلطة والمعارضة لوء عض التظيمات 
إلى المبادرة بمطانبة رئيس الدولة ليامين زروال ارشع لرئاسة المھرر ةا حیث 
إعّر حزب جبهة الحرر اوطني وجبهة الى الإشراكية ذاك ضربة لادمتراطية 
واعلان عن تانج مسبقة لصا مل الساطة » ل قد ذهب المي العام لبهة اتحرر 
الوطنى عبد الحميد مهري إلى القول ا اتشات ھی سن خم رطب اق موی التي 
دت إبقاف المسار الإتخابي. 
غر ير أن فاك | مخ رئيس الدولة من سيد قراره حددا تارخ 16 نومر 

5 کیو م الإقتراع وقبول إقتراح الترشح بوم 19 سبتّمر 5 غت 
التنظيمات والشخصيات والمواطنين على وجوب ترشحه لام المسيرة» وهي ال 

الج تي كانت ممتمدة فى ظل المزب لحد حيث تدقع بض E‏ 


س 


الان تمين على الساطة للإعلان عن اید ومساندة شخص بم إختیاره مسبقًا . 


1 المنظبة الوطنية للىجاهدين والنظمة الوطنية لأناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأساء 
اجاهديز ن والإتحاد ا نلعمال الجزاترین وجموعة من المواطنين» تلا ذلك ظهور جمعيات 
تأبيد والمساندة إلى أن عمت كافة آاء الوطن بأحزاب سياسية صغيرة وجمعيات 
وتظیمات» وهي الطريقة المعمدة عد حاجة السلطة إلى مساندة أو تید و ما معاء بل 
وفرض انفضا ٤‏ مجیٹ جد أغلبية المواطنين نفسهاء بفعل الضغط السياسي والإجتماعي 
والإعلابي وخصوصا ان الابيد والمساندة المنتشرة یک ل مكان المدعمة 1 با و معنوا 
وسياسيا من الإدارة المنحازة مرشح السلطةء بوۋ اي إلى الابيد أو على الأقل عدم 
الممانعة والرفض لدى إعلان الائج . 

2 وقد قاطعا الإتخابات الرتاسية (الخجر م 1( وهو ما طالبت به الجبهة 
الإسلامية للإقاذ على لسان مثا في لحار وقي المامل كانت الجماعات الإسلاية 
المسلحة ۰ (الأکثر دمویة وإجراما من اينات اة الآخرى) تهدد الناخبين من 
خلال شعار صندوف الإقتراع الذي سيكون "نمش الناخب" . 

3 لخر لیوم 1995/10/02. ر 

4 مرسوم راسي رقم 268-95 مۇرخ في 7 لإستدعاء المية الإتخاية للإتخابات 
الرتاسية. 
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٠‏ وعد ذلك تقدم المرشح وليس المترشح لك بالظهر ائذي يخيل للشعب على 
انه مدغوع إلى التغازل اقا شح س ران هذه الطريمة د تعد تعد صالخه تي نظام 
تعددي» بل واصبحت تلح ضررا بالشخص والتظام کر ما نمت عاصة روان 
المرشع آنذاكه کان نی غنی عن ابید مسبق لتك النظیمات لاہ کان حظی علی 
لآل بإحترام من قبل فة کیرة م من المواطنين التي كانت ترى فيه الشخص الذي 

على بده إخراج البلاد ما الت لت إليه لاأ مت به من ماض وساطة وتاید من 
اخحیطن بن به ومقترحيه الفعايين لتولى وزارة الدفاع ثم رتاسة الدولة' . 


وعلى الرغم من صعوبة اوضع الأني والحضول على تركات 75 أف 

٠‏ إل جا انشروط الأخرى الحددة في الدسور وقانون الإتخابات 

معدل قان أ ريعة مترشحين تمكئوا من المرور* إلى الدور التهائي الذي سمح مم 
الاش نھان تسنب واس الو 


1 مبجاهد خلال ثورة التحربر وعميد سابق تي الجيش الوطتي الشعي وسفیر ساب ثم عن 
وزيرا للدقاع خلفا للواء خالد نزار عضو الجلس الاعلى للدولة واخيرا عين رئيا للدولة 
بعد ندوة جانقي 1994 من قبل اجس الأعلى لمن (انظر سابةا) . 

2 القانون رقہ 13-89 المؤرخ في 7 العدل بالامر رقہ 21-95 ليوم 1995/07/09 

المتعلى مائون الإتخامات. 

3 م بکونوا معارضین بل کانوا سابرون انتظام . كما أنهم لون اتوجهات المختلفة من لائكي 
وإسلامي ووسطي ! إلى جاتب رشح الساطة: 

4 وهم رکرو نور الدين وژروال یامن وسعید سعدي ونخناح محفوظ وف الترتيب الأيجحدي 
المعتمد من طرف الجلس الدستوري بموجب قراره الصادر فى 1995/10/14 المتضمن محديد 

قائمة المترشحين لإتتخاب رتيس اجمهورة . 

ا ما المترشح رضا مالك فلم مکل من تمي شرط اترکیات (75 أض) ما حال دون 
قبول ترشحه» کی 4 ا وکات قوق 5 أف لیا إلا ن دراستها بواسطة 
الأجهزة المستحدثة والمقارنة ثبت عدم صحة عدد كير منها بسبب إزدواجية أ4 تعدد 
الإمضاءات. 
وف الحقيقة فان ن عدم ازام عضر مساعديه هو السبب في إقصائه . ققد توصل الجلس إلى 
إثبات أن طاقات هوبة ارادا السياقة لعدد كيير من المواطنين قد إستعملت عدة = 
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ويذلك إنطلقت الحبلة ب ی اللجنة الوطنية المستَقلة لمراقبة 
الإشخاات الرتاسية"' الق دامت 21 وما تلاها الإقراع وم 6 نومير الذي عرف 
شار واسعة من المواطنين يي دال الوطن وخارجه» رغم تهدیدات الجماعات 
المسلحة ومقاطعة مض الأحزا اب» عبرا عن رفضهم اوضع الذي الت إليه حال 
البلاد ق عاف اجالات» 2 بن ان وخذ رسالهم عین الاتار رن يع الأطراف 
ر م ن الأزمة التي تخبط فيها و والناجمة عن مواقف منطرفة كن اجدر 
باصحابها طرحها ومناقشتها في إطارها النظيمى السياسي يدا عن الزست 
واتعصب والإقصاء . 1 1 


مرات لركية تفس المترشح بل أن مساعديه م ونوا ّي الإستعمال الزدوج أو أكثر للك 
اواو تن ني عدة ولاات. . وقد أقرالمحني بأنه كاز ن محل مؤامرة خلال جع الترکیات ت للترشح» ما 
عنې بان ن هناك إتقاق أو ر ل الأمر على مساعدته. .380 la yay Malek (R) op. cit p.‏ 
قامت به السلطة كذزلك مع الغير وحتّى في اتخابات 1999 لضان مشاركة تعددية 
واج شع سما صل رز مرد . 

ومن المعلوم أن الجلس الدستوري وضع تجهيزات إعلاية كليلة بكشف الإمضاءات 
المزدوجة او كر بالنسبة للمترشح اواد او المترشحين جميعا . 
| اق على إنشايا في غضون شير مار وافرل ل على أثر الحوار بين الأطراف شان 
الإتخاات الرا سية المقررة بصفة إنقرادية راق خد امراب اراخب ن لغار إا اتی 
بالحوار لتحضير هذا الإستحقان اعان اعن فشل. ألوار الشامل. وأن اللجنة 
ستشارك فيها تلك الأحزاب الراغبة في المشاركة فط . . انظر بل ر رئاسة الجمهررية الشعب 
EA‏ واظر الأرضبة المتضمنة اللجنة الوطنية المستفلة لمراقبة الإتخابات الرئاسية 
الملحتة عة المرسوم اللنفيذي رقم 270-95 امور في 7 والمرسوم الرتاسي 269-95 
الژرخ 1995/09/17 ارز ثاللحتة . انر اشا : 


-Bras (J.PH): élection et représentation au Maghreb in Maghreb-Machrek 
n° 168 Avril-Juin 2000 p.6. 


2 من 10/26 إلى 1995/11/13. المادة 123 من قانون الإتخابات رقم 2-95 ليم 
199019 . 
وان ا 2 توف بيومين قبل الإقتراع انمكين النأخبين من | 
المرشح صاحب البرنامج المقبول او المفضل . 
-Bariki (S.E) A.A.N. 1999 éd CNRS pp. 542 û 545.‏ 
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وکما كان متوتعا من العارضة ققد فاز اليامين زروال على منافسيه الشكليين' 
حیٹ کات التائح التهائية الرسمية التي أعان عنها اجلس الدستوري على النحو 
الثال: 

ي 
- بوکروح نور الدین : 443144 صو . 
زروال لیامین : 7088618 صوتا . 
- سعدي سعید : 115796 صو . 
- ناح حفوظ : 971974 صوتا . 


وكان عدد التاخبين المسجلين 15969904 والناخبون المصوتون 
12087281 والأصوات المعبرعنها 116195532 والاغابية المطلمة المشروطة 
لإتخاب رئيس الجمهوربة هي 5809767 صو . وما دام المترشح الذي حاز على 
ي کا 
تلك الأغلبية المطلقة هو زروال ليامين» فقد اعلن رسميا عن إتخابه وفتا للمادة 
68 فمرة 2 من الدستور والمادة 106 من قانون الإتخأبات”. 


وقد قرت E‏ العام والخاص» رغم ما شابها من عیوب» على انها 
رسالة موجهة إلى جميع | اطراف ازع خاصة الإسلاميين المسلحين لمطالبتهم ا 
عن المواجهة المسلحة ضد النظام والشعب وسقك الدماء والعمل على عودة الأمن 


1 قبل الشروع فى الحملة الإتخابية كانت الآ الإتخابية الدعائية والممل السياسي والجواري 
والإعلامي من المسموع وامتروء والمرثي وغورعا قد حرکت وم بب الا تریب الکبنیات 
المظهرة 'للمنافسة" ارممية في إتظار الإعلان الرسمي عن التيجة: 

2 إعلان الجلس الدستوري المؤرخ فى 30 جمادى الثانية عام 1416 لواف 1995/11/23 
امعان بعتائج إنتخاب رئيس اور بة (انظر أحكام اله الدستوري الجزاتري الصادرة عن 
اجار لاسا 

على آثر وصول معلومات إلى المازشح رئيس الدولة بأن نسبة الأصوات المعبر عنها لصالحه 
رقم جدا قعل الترخلات إنزعج تخفةت السبة حى تكون شبات : على خالاف یره 
الذي کان بشترط داتما e‏ غير منطقية سواء ء كان ذلك فى الإتخابات 
الرئاسية أو الإستغتاءات 
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والسلم والمصالة الوط وق نفس اوقت دعوة الساطة إلى ضبط فس في 

التعامل ع معارضیها وت قنوات التوار الجاد والمسؤول ت الأطراف المحلئة 
فيها مثلى الجبهة الإساامية لاإنقاذ للحيلولة دون الإستمرار ي المواجهة المسلحة التي 
ا الحرث والسل . کا فسرت علی اھا ماغرت ن عو اق بالوسا 

امعروفةء وراء زروال خوذا من الوجه نحو الأفغنة فضلا عن كونها كانت عامل 
لإعادة البناء المؤسساتي من خلال الدستور الجدید والمحوار والندوة الوطنية م 
خابات a RP‏ عد”. ولضسا ن ایس 
2 2 ر کان آمل الکن ومنهم العميد 

حيو ان ان الإتخابات الرتاسية قد تقح فاا جریرق شرطة ان قم 
الجزائرية وتلتزم فعليا في تدعيم المسا ر الدمقراطي» ودد أشخاس السياسة 
والشفافية الإقتصاددة به والإشاح السياسي والإجتماعي نحو الشبا ب الذي ظر 
آلا أو فاقدا 8 


والثانت أ ن تا الإتخابات الرئاسية رافتها ضغط بمختلف 
الوسائل على الأحزاب السياسية قر کان ا وع واثر کیرین على الطبغة 
السياسية التي وعیت بالرسالة سيين مواقتها دون الا لتراجع عن عن المطالبة بالحوار 


E‏ القطار علها تحصد عض النمار. 


تيس اللجمهوربة» بعد فوزه وإكنساب المشروعية والشرعية» ‏ قر فرض 
i‏ من الحوار بمغهومه الضيق المتعلق ببرنابجه حيث أكد بوم أداء الي 
الدستوربة عل که پا ورد تي برنامجه الإتخابي حول الإسترار فى المسار 
الإتخابي مرکزا وعليا من جهة» وكذا تعزبز الوار ا ضمن توفبر الشروط 
الضرورية لإجراء تلك الإتخابات ني جو دعقراطي تعددي» على حد قول م 


1 -Bariki (S.E): op. cit pp. 545. 
-Claver (P): témoignage -in Annuaire de "Afrique du Nord, éd CNRS 1995 p. 
596. 

2 -Martinez (L) : de I'êlection présidentielle: la quette dune nouvelle légitimité 
algérienne -Maghreb-Machrek n° 168 Avril-Juin 2000 p. 43. 

3 -Mahiou (A): IEtat de Droit ... op.cit p.23. 
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أن الراقع ل يكن كذلك على الإطلاق فرئيس الدولة قد إختار طريق الرتاسيا 
كما رادها دون إشراك المعارضة خاصة المثيلية الموقعة على عفد روما 
إجتماع بإبطاليا بين جزائربين قط لان الساطة م تنحم الترخيص للإجتماع في 
بلدهم» كونهم معارضين لسياسة الفرض والوصاءة" . 

وقد تأكدت املاح الأولية ذا التوجه رسميا في إجتّماع مجلس الوزراء 
لوم الأحد 16 شعان َه 6 الموافق 3 07 جانقي 1996 لنظيم الإتخابات 
اتشرعية والحلية حيث جاء قي البيان الصادر عن الإجتاع " إن شعبنا سیختار 
ميه ضمن افيه التشرعية وعلى المستوى الحلي» وهذه الأهداف تعد ضرورة 
حتمية لا رجعة فبها وشروطها السياسية حددة مقّدما بوضوح سواء تعلن الامر 
بالشروط ذات: لطاع السياسي» ام تلك الشروط ذات الطاب القانوني ام ذات 
البعد التنظيمى'» وهذا عي ویر الظروف اللازمة من خلال إعادة النظر ف 


1 


المصين القانوين المنعلقين الإتخابات والأحزاب السياسية ۀ وقانون تقسیم الدواثر 
الإتخابية وكذا النصوص ذات الصلة بالإتخابات» وأن المتخاف لا بلومن إلا 
نقسه. فالقرار لا رجعة فيه والشروط عددة مسبقًا وبوضوح. وعليه سين 
على الطبقة السياسية | الوطية دل عي من الجهد والتحول والإلتزام خدمة 
هذا امرف وخدمة للجزاة"* . فالسلطة ماضية ومن آراد المشاركت ولو 
شكلياء عليه أن ببدل نصيبه من المهد واتحول وکاز ن السلطة وفت بإلتزامها من 
خلال إشراك الطبعة السياسية في قراراتها وننوير الرأي العام د بشأنها . 


1 لاإطلاع على أرضية روما السا بالعقد الوطنی 
Bariki (S): Algérie SEE intérieure A. A: .N. éd CNRS 1995 pp. 553 E‏ - 
.335 


2 بيان مجلس الوزراء ساب الإشارة إليه. المنشور في جردة الشعب ليوم انين 
1996/01/08 . 
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الفعرة الأولى 


مرحلة التحضير والإعداد 


لقد كانت المبادرة وار الأولى لتعدبل الدستور فى تلك الوجيهات المقدمة 
لحكومة أاء اجتاع جلي الوزراء ساب الإشارة إلبه» لإتخاذ الإجراءات اللازمة 
ليم إستشارة شعبية في اي وقت 'فالدولة إقترحت سبيل الحوار لعجيل سوذير 
الشروط الضرورية ذه الإتخاات» والتی أ أغتم كذاك هذه القرصة لأدعو المكومة 
إلى إدارة الأعمال | تی تطلبها رظ تظيم الإستشا رة الشعبية في أبة لحظة ية" . 


وبالفعل شد گنی ا اراد التصوص المتعلقة المرحلة المقّبلة أرلاها 
اسندت لما مهمة إعداد مشروع تعديل الدستور» والثنية كفت بإعادة الظر ني 
نصين قانوين لما عااقة مباشرة الإستحقاقات المقبلة وما قانون الإتخابات 
وفانون الألحزابي السياسية وهي النصوص التي ستکفل إقامة نظام لام حکم ماش 
ورؤية القائمين على | السلطة ا يجنب ظهور تيارات متطرفة تستغل لوحدها عدصر أو 
عناصر مكونات الموية الوطنية لوصول إلى اللساطة والمساس بالنظام الجهوري. 


ومن اجل سید مشروع اتعديلٍ الاستوري» شرع رئيس الجسهوربة في 


إستقبال عض الشخصيات الوطنية” والااحزاب السيأسية» فى إطار الحوار بغية 


1 من تدخل رئيس الجمهورية . ا 

2 کان أول من إستقبله رثيسن اة ستو ايبات الدستوربة هو رئيس الجلس 
الدستوري وليس رئيس اجس الوطني الإتقالي كما ذكر خطا بوسومة محمد في كتابه المشار 
له اء وان ذلك الإستقبال م 1 تلاه مباشرة إستقبال رئيس الجلس | لوطي 
الإسقالي. 
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الحصول على | اليد اللازم امعان عنه آعلا "وبا موازا ا کات ن ی ا 
۱ لسياسية الوطنية مذل نصيبها من الجهد والتحول والإتزام لخدمة هذا ارف رد 
الجزائر"". وقد حظيت هذه الدعوة موافقة حى النظيمات والزاب ,لار 
خوفا من لها عن الركب وعلی رأسها حزب جبهة التحربر الوطني بقيادة جديرة 
من أجل إخراج البلاد من عتتها . 


وبعد لقاءات عديدة تجلى للعيان حرص الساطة على وجوب العديل 
الدستوري وأهميته السبة طا قبل اتاب اجس الشعي الوطني بإعتباره الضامن 
لأسراربة نظام الحكم وني ذات الوقت اتحكم ِي "زم" مثلي الشعب ومواققهم 
مستقبلا الت قد تعارض ع مواقف السلطة كما حدٹ ف إتخابات 1990 
و 1991ء ول وکانت تعبا عن الإرادة المامة لفاليية الشعب ا 
ذلك فی الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الجنهورىة فی 05 ماي 1996 ن قدم 
توضيحات تخص الموضوع تتمحور حول تأكيد وتدعيم العددية» وإدخال تعدبلات 


-- للنذكر ربط رئيس الجلس الدستوري مسألة تعدیلم الدستور بوجوب التقید بالباب 
الراع من الدستور دون غيره من الأحكام سواء تعلق الأمر بالمادة 7 فقرة أخيرة أو المادة 
4 موكدا موقف الجاس الدستوري لسنة 1993 على إعتبار أن عنوان ن الفصل واضح 
وجلي. وهو ما طلب وجود الجلس الشعبي الول طني . انظر: بوالشعير (سعيد): ی 
دسلوربة اللجوء إلى الإستفتاء كأسلوب لتعدیل ا مجلة العلوم القانونية والإقتصادىة 
والسياسية - العدد 2011/3 جامعة الجزاثر كلية الحتوق. 

. 1996/01/07 الشعب 1996/01/08 منقول من بيان مجلس الوزراء ليوم‎ ١ 

2 عد عبد الحميد مهري بواسطة إبقلاب “مي "الإتقلاب العلبي" 1ا4۴ صا" 
sient"‏ سپ مواققە المعارضة للسلطة وحرمان عض قياديي الحزب من الإستقادة 
من امسيازات السلطة» وعين عله بوعلام بن حودة. الذي أعد خو الاخر لمال مدير الحلة 
الإتخابية رئيس بوتفليقة ومدبر دبوانه علي بن فليس وجرد خروجه عن الخط يعد وحل 
حله عبد العزيز بلخادم الذي مکی من إقناح اريس برتاسة الحزب ويَتين العلاقة بين الطرفين 
وغيرهاء ثم اعد ني 31 جانقي 2013 من قيادة الحزب. 

-Cesari (J): Etat de droit en Algerie. In annuaire de FAfrique du Nord 1995 


P.269. 
-Bariki (S) : chronique intérieure. A.A.N. éd CNRS 1996 p. 418. 
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على النظا م المؤسساتي المعتمد من خلال تعدیل الدستور والإستقاء ق لل نهابة السنة 
یع بإتخابات تشرعية ةَ وحلية وفنا لا سیق الإتقاق عليه ضمن او الوقاف 
الوطني تعقد لاجلا ندوة وطتية تضم کل الأطراف الشرعية عية" للخروج بإتقاف مشغرك 

و الشروع في تطبيقه وف جدول زمني باخذ ھن الا کارت رک طروت نبان 
نجاح تلك الإستحقاقات 


وضمن هذا السار ا اعر مشروع مذ ة توجيهية من قبل الرثاسة فی شهر 
6 ووزع على الشخصيات وااجزاب الستاهية والتظيمات الإجتاعية وا اة 
ونشرقي الصحافة لیطلم على فحواه اجيم والمتضمن إقتراح رئيس الجمهوربة فى إطار 
مسعى وطني لدعم المسار الدقراطي التعددي من أجل عقّد ندوة اوفاق الوطني 
واقتراح مواعید ذا السار يحمي مكوتاته ومواصاة اللقاءات المتعددة مع القوى 
€ 

الشرعية لالإجابة على مضمون المذكرة المقسم إلى 3 محاور : تعديل الدستورء تعديل 
قانون الإنتخابات وتعديل قانون الاحزاب السياسية. 


وما بلاحظ على هذه المذكرة امعنونة بالحوار الوطني أنها حددت بشكل 
انقرادی ي جدول اعمال الحوار تی حورین: 1 

الور الأول: خصص لمرض تتبيم حول الوضعية الوطنية مقدم من رئيس 
الجهررية ورسم 'الخطوط العرضة لما عتزم مباشرتها" والمنثلة اساسا في فح 
حوار مع جمیع ایی الشرغية رل إستکال ناء الصرح المؤسساني وعقّد ندوة 
الفاق ترسخ الإجماع على المبادىء الأساسية للدمقراطية , والتعددىة السياسية"» با 


ا يعني أن الحوار مع الجبهة الإسلامية للإاقاذ م بعد مطروحا يإعتبارها تظيما غير 
شرع 
للعلم ققد تم إعداد مشروع دستور سنة 3 شبيه بدستور 1996« غر أنه م عرض 
لالإستفتاء کون اجلس س الدستوربي اف بوجوب الَعید بالباب الراع ا ت شید ان ن التعديل کي 
کون دستوربا کا یکن الجاس انشعيي الوطني موا کا المشروع والتصويت 
عليه قبل عرضه على الاسقًاء . 
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شید إبعاد الحبهة الإسلامية الإنقاذ الحلة من المحوار بإعتبارها فقدت الشرعية ت الل 
وان مضمون الموار حدد سلفا . 


فعلى الرغم من إستعمال كلمة المعترحات التي ترسل لمرد على مضمون الطوار 
بهدف إراز "قارب وجهات النظر حول النقاط المقرحة وتحديد العناصر المكونة 
ا لت ستعرض على ندوة الوغاف "» إلا أن قراءة الأرضية المعروضة على الندوة + 
ترج عا عا رسم في ی الأول» وأکداء أ اعلا لا من حيث الجالات التي تشملها المدلات 
الدستوربة أو تلك التي خض القانونين المتعلقين بالإتخاء ات والأحزاب السياسية. 


وما ت ذلك هو ما تضمنته الفقرة 96 من المذكرة المستعملة لصيغة الأكيد 
والحفيق وا اللات توما المد أصبحت المعطبات الآن معروفة وصارت الأهداف 
حردة ومسطرة فعلی کل واحد أن حدد موقفه بکل مسۇولية* : ومعنی اوضع أن 
بحدد موققه ما تم تطره مسقا مر ن قبل الساطة بالإجاب أو الرفض. 

ورغم الضغط المارس رين فل الساطة ناتالز إل 
أن ذلك م يحل دون صدور ردود أفعال سلبية من قبل ب عض الاحزاب فيما عل 
بتعديل الدستور على إعتبار أن البلاد في حاجة إلى حل الأزمة المتعددة الأشكال 
التق تخبط فيها وليس إلى تعديل للدستور“» بل لقد ذهبت جبهة الفوى 
الإشتراكية إلى إعلان رفضها لمضمون المذكرة جملة وتفصيلة لأنها - كا 
قالكت کے رضت نن وداد من ان ن ةراز بين السلطة والأطراف 


المعدية. 


1 المذكرة ص 23. 
2 المنكرة ص 25. 


3 Barikî (S.E) : op. cit p. 421. 

4 منھا حزب جبهة ة الحرير الوطني واتجعع من أجل المعافة والدعمراطية وحاس والنهضة 
والحركة من أجل الدعقراطية في الجزاثر وحزب الممال. 

5 Bariki (S.E) : op. cit p. 419. 
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والعام آ ن اتعدبل اندستوري كان الشغل الشاغل اساطة ار عض 
مه سار ربة امغعول بهدف ضمان عدم حدوث ما سبق م ن مکاسب فی جال 
اللعددة والداول على الساطة فعليا» ووضع الميكانيزمات اللآزمة لسد الباب 
امام ابة حاولة ازعزعة إستمراربة وإستقرار نظام م کې وهو ما أگده رہ 
الجمهورية نوله "إن التعديل الدستوري ليست له اهداف إلا حامة i‏ ص 
إخراف تسلطي"'. فاضطرت إلى إعادة النظر في طرقة حكها لمان إستمالة 
الأغلبية لصالهاء وإعداد خطة سياسية مدروسة هدفها ضمان رار النظام. 
ومن نة فضلت العودة إلى عادتها a‏ 
امام القانون لتقييد الحتوق والحربات وتكن | الرئيس من النشرع بواسطة الاوامر“. 


وعلى خلاف الأحزاب التمثيلية ذهبت مض الشخصيات والأحزاب 
الصغيرة والنظيمات المئلة في الجلس الوطني الإتقالي إلى تابيد منود المذكرة وهو 
ا شکل» »> من الداحية العددية نسبة بيرة من المؤيدين لمبادرة ریس الجمھورىة ما 
دف بلأحراب التمثاية ل اصن بعل ی دزد أطراف الطوار من قبل الساطة 
بالإعتاد على الجانب الإحصاني بدلا من مضمون تلك الردود واعادها وفوة 
أطرافاة من حيث السيل. 


وتبا قشل المبادرة الرئاسية وتکرار ما حدث ق ندوة جافي 1994ء 
وصضمانا تلقو ابو مق الأحزاب اأسياسية لايا يما النميلية منهاء قامت 


السلطة بعد دراسة الاق تراحات» طم لقاءات معددة ق منتصف جولية مین 


الموار الوطني ودراسة وجهات الظر لضان کان البناء المؤسساتي'"» لها ۾ 


1 من خير السلطة ال 

ت اجلس الأعلى للقضاء . الشعب 1996-6-29 . 

اليه امميزات الأساسية للدستور. 

ي کانت تمده السلطة لإخاد وقبر الآراء المعارضة القوية. 

الجمهورية ليوم 1996/07/01 (نقصد بذلك وضع قيود على وصول مض 
اننوجهات او ! اتيارات إلى ااسلطة وار على حاب الدعقراطية وها على الصو الفيوذ 
المغروضة على الاحزاب السياسية ونشأطها وإتصوت على القوانين فى مجلس اا 
ستری) : 
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تتراجع عن موقتها المبدئي المتعلى تعدبل الدستور ورفض فح حوار حول الأزمة 

المنعددة الاشکال الق تخبط فبا البلاد کنا طالبت الأحزاب السياسية المثيلية 
وعلی راسا جبهة احير الوطني وجبهة القوى الإشتراكية والركة الدعقراطية 
والجبهة الإسلامية للإقاذ . 

وأمام هذ المواقف المتصلبة للسلطة »> خاصة بعد آن حظیت باڌاید بعد 
إتخاب رئيس الجمهورمة» : جد عض الأحزاب اللمسيلية رغم طاتا 
وإعتراضاتهاء نبا الهميشها خادل الإستحقاقات الحددة سلفاء سوى المشاركة في 
الندوة الي حدد رخ إعمادها وي 4 و 15 سبمبر 1996 بعد مدد ليها 
فى اللجا ن' اتی قدمت تتاررها إلى رئيس الجمهورية. 

وقد حشر الندوة حاب السياسية المدعوة إستشاء عرد قليل متها 
والتظبمات والظمات الإجتماعية والمهنية ومثلي المؤء سسات الدستورة والحكومة 
وإطارات سامية 

والذي بغي الأكيد عليه أن ندوة الوفاق الوطنى إقتصرت على مراسيم 
الإمضاء على الارضية من قبل اطراف الحوار المشاركن دون مناقشتها ا اا 


ندوة الوفاق الوطنيء نة التعديل الدستوري» نة القانون المتعل الأحزاب السياسية 


- للعلم فإن التقاربر كانت محل تصويت بالأغلبية ونظرا أكون الأحزاب الممثلة في ا خلس 
الوطني الإا قاي والتنظيمات الإحتماعية والمهنية موافقة على مقترح الرثاسةء فإن الأحزاب 
التي قدمت إعتراضات وجدت تفسها تشكل أقلية لا وزن لما من الناحية العددة. 

2 إمتنعت عن الحضو ر كل من جبهة التوى الإشتراكية والتجمع من + أجل الثنافة والدعتراطية 
والحركة من ابل الدیقرا َ 


3 حضرت الندوة الأغابية 


في الجزائر وحركة التحدي. 

رة من الأحزاب الى كانت معارضة لدو 1994 إل جاتب 
الأحزاب المسثلة في اج س الوطني الإتقالي رکذای النظيمات المختلفة كالمنظمات الوطنية 
الجماهيرة ومنظمات رباب العمال والجمعيات النسوبة والشبانية مع أ نها چت 1 زا . انظر 
تقصيلا: دليل أشخال ندوة الفاق ص 54 6. وانظر: 

-Bariki (S.E) : op. cit pp. 420 ã 422. 


357 


أن ذلك تم على مستوى اللجانء ثم نشرت الأرضية فى ابجريدة الرسمية وج 
مرسوم رتاسي بوم 1996/09/17 . 

وقد قسمت الأرضية من حيث الشكل إلى قسمين: الأول» يحمل عنوان 
مشكل من 14 فترة ي حين بضمن الثاني المعنون بالعناصر المؤلفة 
رة الوقاق انوطني» 3 حاور مشكلة من 40 هقرت كل ذلك سبع باحق 


ا 


خاص ا لمواعید الإتخابة. 


"الداحة 


أا من حیث الموضع فإن الدباجة اول مسار الشعب اجزائري 
التاريخي خلال ب نورة الحرر وتک اريه وقيمه وشخصينه الوطنية وما قدمه 
من تضحيات ق سبیل فين إستقلال الجزائر وترسیخ الدمقراطية والرة 
وما بذله لنشييد الإنحازات الکری, وما عرفته الدولة من إنحرافات عرضت 
البلاد لمخاطر كبيرة فى ظل تدهور الأوضاع الإجتماعية والإتادة بل وعرف 
الشعب أشاء الأزمة الوطنية إتهاکات ونجاوزات خطرة ومع ذلك إستطاع 
الشعب ا هذه الأزمة إل وة سات ف اتخفیف من حدقا بعد عت 
الفاق الوطني الذي وت ف نهانة جاقي 1994 وتتظیم إتخابات رتاسیة بوم 16 
نوفمير 1995 عبر فيها الشعب عن خياراته رويد البلاد "بأولى مسساتها 
الشرعية" ما فيد صراحة بأن المؤسسات القائىة معد 11 جاتقى 1992 إلى غابة 
الإتخاات الرتاسية غير شرعيةة. 4 

وقد إعتّمد حرروا هذه الدباجة الأساليب القدعة في تقییم مراحلٍ ما بعد 
ا2 E O‏ قبل 11 جاتتي 1992 م معتبرة أن هناك 
إنحرافات وقعت على اثر تبن ۾ اتد (النقَاط من 8 إلى 1 و وان إبقّلاب 11 
جانفي عد وبة قوم وان اة الفاق الوطني لسنة 1994 '“محت سد افرع 
المۇسسا سساتي وضسح اخجال لمودة المسار الإتخابي فى إطار دعقراطي عددي'* معتارین 


1 صدر أضا في شك لكليب عن رتاسة الجمهورية. 


2 إعتراف رمي ا ذهبنا إليه سایما مز ا 
3 وکا ن إتخابات دسمبر 1990 و 1991 دعتراطية ولا تعددىة. 
3 وکان و 1991 م تكن دتراطية ولا تعددن 
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أن الإتخابات الرتاسية لسنة 1995 ممت الشعب من العيير عن خياره نكل 
دنقراطية وحردة وسیادة ولأول مرة تي رخ الحزائر المسقلة عا بعد تنکرا کل 
الإتخاات التي جرت في الزائر ا فيها إستفاء تقربر المصير وما تلاه من إستحقاقات' . 
احور الثاني: ساول موضوع لوار الذي ودف إل" 'تعزيز الدعقراطية ة التعددية 
واستکال بغاء الصرح المؤسساتي للدولة على أ آساس إتخابات حرة ودعتراطية" 
وزم أطراف الحوار "بإنجاز تلك الأهداف فى د ظل إحترام المكونات الأساسية لهوبة 
الوطنية» ومبادیء ا التعددية السياسية والدعتراطية کاشار سین لاقب 
الجزائري" . وتتكون ا لمكونات الأساسية للهوية الوطنية طنية من الإساام والعروبة والامازغية. 
واذا کان الكزتان الأول واناني ت قر حضیا بمكانة و في التصوص ال السات فإن 
المكون الثالث المتمل فى الأمازيية قد دح رمیا في هذه الوڈ تة شخان 
لمطالب | العديد من المواطتين وبالطور من الأغلبية سيب وء عض التظیمات 
الشرعية وغير الشرعيةة لإستغلال هذا المكؤن والإختفاء وراءه لحمّيق أهداف 


| هو إعتراف رمي من السلطة بأن ن الإتخابات ت السابتة م تكن معبرة حقيقة عن رأي 
الشعب وان االزمسنات ال ا E‏ أو الشرعية! وما 
بؤكد ذلك ما ورد في مذكرة وزارة الدفاع لسنة 1990 - ساب الإشارة إلبها- الق إقزحت 
على رئيس الجمهوربة ونع المقاعد في الإتخابات التشريعية لسنة 1991 ا يضمن عدم 
حصول البهة الإسلامية لاذ على الأغليية. 

2 رانا کیف جری الموار وتوجیهه من قبل قبل السلطة. 

3 من التظيمات الشرعية: الحم ن اج السقافة والدمعراطية وجبهة الفوى الإشتراكية 
وحزب العمال أما غير الشرعبة فينكى حصرها فيماأ بلي: الحركة الثقافية البربرية ۷8€ 
بفروعها وحرکة المروش وهي تنظيماث عير معترف بها ر ميا . للمزيد من المعلومات حول 
هذه الأ رة انظر: 


-Bennadji (C): chroniques politiques Algérie. In annuaire de Afrique du 
Nord 2001 pp. 127 et S. 2 
حیت نید اناتب تول إلى مدافع ومسابر لکل ما صدر عن تلك اتنظيمات غير الشرعية. بل‎ 


ومر التزعة الهوية من خلال إصداره ا باش جل ساب چات ری ن 


الوطن. 
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سیاسیةء كما فعلت تظیمات أخرى بالنسبة الإا سلام معتبرة تقسها امل الوحيد 

ل وبا جم عن داك من برو اعات تغارف رت سلبا وشک دی ف لاحم 
ين آفراد اك لشعب وتجانسه الذي ما فی سرعم إلى أن بلغ أوجه تي مرحلة اللورة 
قرالا 

ووضع حد ذه الساوکات الج تي لا تصب في خدمة وتدعیم الوحدة الوطنية 
ونجانس وتلاحم بحم آفراد اج قرت السلطة عن وعي ان هذه اكات الأساسية 
للهوية الوطنية» بإعتبارها 2 ا » بغي أن تکون ف منای عن 
الإستعمال الحزبي و السياسوي و ليس السيا 


تصن ها | الحور مبادی» ا التعددية السيأسية من خلال اناکید 
من جهة على جسيد مبادیء أول نوفمير الالدة التي ضحى من أجلها خيرة امناء 
هذا الشعب بارواحهم وشبابهم حى نعم أبناء الجزائر الإستقلال والحرة ویستردون 
کرامتھم الق تی فقدوها مذ ن أن وطت أقدام المستعمر الغاشم ارض الجزائر المباركة. 
ومن جهة لاني إحترام اندستور وقوانين الهورية ونبذ العف كوسيلة تعبير للوصول 
إلى السلطة والبقاء فيهاء واحتام القوق وإلحربات الفردية وااعية واللمسك 
بالدمقراطية با لا مس بالقيم الوطنية وتبني التعددىة وإحترام مبدا اتداول على 
السلطة عن طربق الاختبار الحر. 

و وف الأخبر تضنن الملحق مقترحات تعل بمواعيد الإستحقاقات القادمة 
نجیٹث جر الإستفاء حول تعديل الدستور قبل نهابة سنة 1996 وتنظيم إتخابات 


تشرعية في ضون السدا اسي الأول قن شحة 1997+ وعم المواعيد الإتخابات 
اغا الى رى خاال السداسي الي من شس السنةء 


اع أن الشعب مستلم وا وأن الأحزاب الأخرى متمسكة بهذا الدين في إطار الإسام دين 
تفر به لکنھا تطالب صله عر ن الدولة والتي توصف الأحزاب اللاكية 
وهي قليلة العدد واتشل المقارنة مع لفن الأول من الأحزاب. 


وذولة: . أو تلك الي 
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وتطبيعًا للأر لأرضية شرع في إعداد مشروع المدبل الدستوري با صن ترات 
الأرضية من طرف نة براسها الامين العام مة'» وتحت المتابعة المستمرة وزير 
المستشار ومدر دوان الزاسة واللصاڂ السيثة وبطبيعة الال رئيس الجمهوريت وتم 
نشر اشرو بوم 22 أكربر 1996 على سبيل الإعا. 

وقد سبق ذلك دعوة الميلة الإتخاية الإستاء على المشروع وم 14 اکر 
6 وإنطلقّت |1 الحملة الإتخابية طبقًا للمادة 123 من القانون المتعلى الإتخابات 


لنم الإسفناء بوم 28 وفىير وعلن الجلس الدستوري عن يجنه وم ول دیسر 
6 وهي الاي : 


الناخبون المسجلون16434574ء عرد المصوتن13111514» عدد الأصوات 
امیر عنھا 12750027 نمم 10785919 لا 51964108 . 


وبذلك دخل الدستور الجديد حيز اللطبين . 


الفغر ة الثانية 
المميزات الاساسية للدسور 


سمیز دستور 1996 عن دور 1989 فیما لی: 


| حفوظ لشب بانب لزهاري وريد والآين ن شربط والغوٹی مكامشة. 

2 مد تيم المعروف تحت لقب مشي ين واحمد اويجي . 

3 إعترضت عض الاحزاب على عدم إدراج بعض مقترحاتها التي قدمتها ني اللجان كالفصل ين 
الدين والسياسة (جبهة القوى الإشتراكية والتحیع ہن آل الثفافة والدعمراطية وحزب العمال) 
ورفض التشريع بأوامر الذي أسند ارئيس المهورية 
4 المرسوم اراسي رقم 348-96 المزرخ ف 1996/10/14 . 

عبرت من قبل وزارة الداخلية مقبولة قي تھا جببة التوی الإشترآكية عودة إلى 
نظام الحزب الواحد» وإعتبرتها اميه ١‏ ذه الجبهة الإسلامية للإقاذ "مز ودیکئائوربة 
دسشوربة اوحذرت من الإ رار ئي تطبين سياسة الكل أي واتار أما التجمع من أجل 
ساف با فذهب إلى "ان الا مزورة: وا ن اريس زروال ريد ان يحخضعنا 
Bariki (S.E) :op. cit p. 423." n‏ 


أن حذف پموحب دستور 1989 . 
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ا آنه کڑقن الأعاد الثلالة للهوبة الوطنية المثلة في الإسام وا والعروبة 
والأمازيغية وحیاد الإدارة' وإقرار : حربة التجارة والصتاعة فى إطار القانون. 
كما أقرت أحكامه حى إنشاء الأحزاب السياسية اتی کانت ساقا تسمی 
بالجمعيات ذات الطاع السياسي غلی ان لا قل دلك :ای ترت القیم 
۰ الأساسية للهوية الوطتية وكذا الطاب الدعقراطي وا لجمهوري للدولة 

ان لا تسس الأحزاب على أساس ديفي آو نوي أو عرقي أو جي أو مهي 
E‏ ولا تقوم في دعاتها الحزية على العناصر المبينة اعلا أو تکون 
تابعة تحت أي شكل من الأشكال إلى مصال أو جهات أ اة واا إل 
امان العنف والککراه فی نشاطاتها . 


ومن خلال ما سبق ضح أن تلك القيود المغروضة على الأحزابء المدف 
متها بحنب عودة المظاهر السلبية والفوضوبة واللاتساعية التي طبعت نشاطات 
مض الأحزاب ساا* وضمان المغاظ على التظام . 


1 المطالبة بجياد الإدارة وتسجيل ذلك ق نصوص شيء» والواتم شيء اک والتي عزف لن 
سلوكات سلبية أثرت على مصبداقية الإدارة و کان کڑ یا ومزستنان لذو 
2 الجبهة الإسلامية للإقاذ التي تجاوزت حدود النشاط السياسي السلمي إلى الأجمهر 
ا وإستعمال خطاب معنف وإتّهت العمل | 

فق أجل الثقافة والدمتراطية الذي آدکی E‏ روح العداء للسلطة 
ا ليس فقط على إتقادها وهو حقه الدستوري ونا إستعمال أحد مكونات الموية 
الوطنية لزرع الفتنة بين المواطيين ما دقع اليعض إلى شطب كلي للحرف العربي في بعض 
بان الجمهورية وظهور تنظيمات غير شرعية مناهضة للفظام» بل ووصل المد إل ظهزز 
تنظيم طالب بالإستقًلال الذاتي لبعض مناطق الوطن . 
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2- إعماد ف فی البرلان' بإنشاء مجلس اة إلى جانب اجلس 
الشعي الوطنيء تسند يسه مهمة رئاسة الدولة في حالة الشخور. واھ رک 
نص المادة 98 ا "مار رس السلطة اللشرعية برلان نکرن من غرفتین» ما 
اکا الث لشعي الوطني وا الأمة. وله السيادة فى في إعداد القانون والتصويت 
ل عليه" إلا آنه لام , بسلطة البادرة بالشرع (ا مادة 119) ) ولا عکه تعدیل اقص 
المواف علب من تل الس الشمي وطن انا عليه ان بوافق على النص الوارد من 
اجس الشعبي الوطني كا هو وان ک کان يق اجان عدن جم حصو عن 
الأغلبية المطلوية ( (4/3 الأعضاء) تو رقيف النص إلى حين إنشاء لجنة متساوة 
الأعضاء طلب من ریس رة قراح س با الأحكام محل الخلاف» على على 
أن لا عرض الص اتح لأي تعديل دون موافقة الحكومة ما معني بأن مجلس الأمة 
لا بشارك ك في اتشر إلا موجب هذه الطرية الحدودة الأثر القيدة بإ بإرادة الحكومة. 
کیا أن هذا ا دف إل كح جاح آأغلية المزية في لحاس الشمي لوطي 
وذاك تحت مبررات المزابا الخ تي يمتها نظام إزدواجية اجاسين والتی من بینھا مسین 
مردودية البرلان من خلال امزح بين اليل السياسي في اجاس اله لشعبي الوطني 
والكفاءة والكة واتبصر التي صف بها أعضاء مجلس الأمة ومن نة تسين 
التشرع بع وإستقراره وسموليته» فضلا عن الخفيف من المواجهة بن الأغلبية في الجلس 
اشي اولي واسلطة غين حیت بول اس الأ لى اة بإعتباره ضامن 
الوفين بين الطرغين لمرب اي مشروع او إقاح قانون كونه اليد الطوى للمطرقة التي 
ذب بھا | السلطة النفيذة اجلس الشعبي ال اوطني فهو الذي تعود له الساطة في رفض 
أي نص لا يساير توجه الساطة التفيذة ولوحاز إجماعا من ملي الشعب في الجالس 
الشعبي الوطنيء ما بدفع هذا الأخير إلى مراعاة موقف مجلس الأمة الحتمل من النص 


ا ور دت الإزدواجية قبل ذلك في مشروع دستور 1993 الذي أعدته بجنة بأمر من الجلس 
الأعلى نلدولة في عهد الرئيس علي كاف وكان مبرجا لعرضه للاستفتاء» غير أن راي 
ا مجلس الدستوري حال دون ذلك والذي رآ فيه وجوب التقيد بالباب الرايع من الدستور 
ما يعني اتتظار اتتخاب اجاس انشعي الوطني نت جهة واحترام بيانه الصادر في جانقي 
2 من جهة تانية . 
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إذا كان برغب ي حصونه على التصاب المطلوب» وحتى لدى إنشاء نة متساوية 
الأعضاء فالوقف الوفيقي بى هو الل اليحيد . 

وني ذات الا جاه قإن السلطة التفيذىة بموجب ممثليها في مجلس اة 
تستطيع أن تعرقل خيازة اص س على الأغلبية : المطلوة ما وجب على الجلس 
اا ای راغا قف قف الحكومة من النص وكذا أعضاء مجلس الأمة وبالشيجة 
8 و الغرفة العليا باعتا 2 عين السلطة التنفيذية قر یکن عامل معرقل 
لنفیذ توجهات أغلبية الجلس الم ٻي الوطني » که فی ذات الوقت بلعب دورا 
هاما فى تهدئة العلاقات بين اللسلطة انه ية والاغلية اإرلاية خاصة إذا كنت هذ, 
الأخيرة ليست من تنس اللون السياسي للحكوة. 


وقد بصل الأمر إلى حد دم الس الشعبي الوطنى للتيام عرقلة العمل 
المکومي من خلال اساك اة الناخةة ا تعدبلات على 
اا قرغها مر من حتواها أو و جعلها تعر عن نوجهانه عرفل 
المکوة الوافقة عليها ني مجلس الأمت إلا نها قد تكرن هي الأخرى يى حاجة 
ماسة لذلك النص ليذ اججها قتضطر عتدها للجوء إلى طالب راء مداولة ثانية 
بواسطة رئيس الجمهورية أو إلى الل ل الجدري لمل تي حل الجلسء كن الذي عليها 
آن تنبا له وتحناط ونش وقوعه هو ان عد الب لشعب تفس الأغلبية إذا كانت 
الإتخاات هة ته وعندها جد ها نی حر کییر سب بپ اهراز ریا 


وعليه فإن الل بى دابا بيد الساطة التتفيذية التي تبقى مطالبة في ظل هذا 


انظام جهادنة الأغلية في الفرة السفلى وتظيم الشاور سیق آلباشتر او تفر 
الما شر واسطة جس الالة لان شن راجا . 


| المقصود هو برتامج رئيس الجهوربة بدل برنامج الكومة بأغلبيتها البرلانية فمدذ جيئ 
الرئيس بوتفليقة فرض على الأغلبية يرجه رغم وضوح وصراحة اللص» وكرس ذلك 
بموجب تعديل الدستور سنة 2008 . 
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والأهم من هذا و ذاك أن مجلس الت خلافا لما قد مده البعض الاد 
على ما جاء تي احور اني سن کر الحوار الوطني مز ن أن العدبل بهدف إلى تعزیز 
الد مقراطية العددة و 'ترسيخ الدمقراطية'» انشىء لضان إستمراربة النظام 
الجنهوري واه وإستقراره» وتبدى ذلك في النصاب المطلوب للمصادقة على 
النصوص الى حازت موافقة اجس اله لشي لوطي حيث بشترط اادسترر مصادقة 
3 اعضاء مجلس لأت وهو التصاب الذي لا شاش Û‏ ع اسط مبادیء 
الدعتراطية المراد "ترسیخھا" بموجب النعدبل الدستوري! ؟ کونه بول 1/4 أعضاء 
مجلس الأة زائد عضو واحد لعرقلة التعيير عن إرادة واب اجاس الشعي الوطني 
حنی کال عضا وأغلبية خلس الأ (4/3 اقص واحد)!؟» ومن َة فإن 
التعديل دل إضقاء المرونة وترسیخ ن الدعقراطية یک ان سسبب ف ی کرس أ ازمة 
دستوربة لا تمل إلا بتدخل الطرف الذي له تابر ع على 1+4/1 من أعضاء مجلم مجلس الأمة 
لتمربر ال نص المعارض عليه من قبا لتا اتيت السعاة بس ادستر اني وضع في 
الأساس 8 دمقراطية الأغلبية ول ليس الاقلية! ؟» وقد بزداد الأمر تعقيدا لوان 
11 فی اسر مجلس الأمة ال ل خت ساوضن اط یهن طش . فقي 
هذا الإفتراض سکن مؤسسات الدولة حبيسة إرادة هذه الأقلية :إلى حين إتخابات 
جديدة وامل فقدانها لذلك التصاب إذا كانت الإتخا تخابات نزهة» لان رتيسر الور 
لا ستطیم أن ن ا لل مجلس | الأمةء ومن ثة تحمل بالبلاد أزمة مؤسساتية إلى حين جديد 
مجلس الم وأمل فقدان تلك الأقلية صاب 14/1 من أعضاء الجلس. 


راتات أن ن الساط ة كانت متخوفة جدا من إحتمال تكرار تاح ديسمير 1991 
وظهور توجه معارض ها مکی أن هدد اام الممهوري فلم جر وسیلة کی جاح 
هذا الوجه المفترض إلا إنشاء مجلس ثان كانت السمية المقرحة الاولى له هي 


مجلس الجمهورية ثم إستيدل مجلس الامة. 
ولضمان عدم تکرار سیناریو 1 قبل إنشاء مجلس الأمة وعد إتخاب 
الجاس الشعى ٻي الوطيء آدج حم إن الي فى الدستور ميد ملي الشعب في 


1 تعبيرا عن السك بالنظام الجمهوري. 
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اجلس الشعي الوطني المتخب عن طر يس الجمهورىة وفف 
إصدار التوانن المتخذة مبادرة من اواب إل غاة تة علي من قبل مجلس 
الأ" بعد تقصیبه!؟»› وهو ما نی إتقاء اة ف الث لشعب لإحتمال إختيا اختیاره ملین 


له تعارض توجهاتهم ت الوجه المعّمد من قبإ ل السلطة لۀ فيبادرون بإقراحات 
قوانن حالف توجهات الساطة وضعوها في حرج ابن بصبح الرئيس جرا على 
اا والشروع تي تنغيذها قبل تنصيب بجلس الامة واجهة السلطة واداتها 
لبيد إرادة ملي الشعب المتخبين من قبله عن طرق الإقغاع العام المباشر 
والسري» GE EPPS‏ إختيارات الساطة ولو 
ا ن إرادته بواسطة إحدى اهم المؤسسا ت الدستوربة يلاء وأن الل 
الوحید لذلك هو ميد إقتراحات الموانين او المدیلات على مشار رغم یازا 
as‏ الك لشعي الوطنیء إذا کانت لا تماش وتوجها ت السلطةء إلى حين 
تنصيب مجاس | ا اني الذي سينو اتوقيف الرس مي الدستوري بشکل هائي وجب 
عدم توفیر بر النصاب المطلوب لرير إقتراحات النواب في الجاس الشعى ٻي الوطني فيشُحول 
مجلس الأمة إلى أ داة لتقييد إرادة مثلى الشعب*” 
وإذا كان الشعب قد واف على التعدبل الدستوري جما يجعله تعبيرا عن إرادة 
الشعب را ¢ فان إحتمال إختیاره سبلا لوجه معارض للسلطة التائىة 
- نظريا- سوف بدي إلى حدوث أزمة بين الأغلبية قي الجاس الشعي الوطني 


1المادة 180 ف 
2 سول الاستاذ أحمد عيو: 
ell est claire, dans un cas comme dans l'autre, que l'on accorde une‏ 
canfiance limitée au suffrage universel direct er qu'il est apparu prudent de‏ 


metire en place un moyen pour contenir ou hloquer les initiatives 
inopportunées de la a basse. Op. cit p. 485." 


3 الدستور قى الدول النامية هو تعبير عن إرأدة السلطة النعلية » فهي التي تصيغ المشروع 


ونشرحه ودد مصره بواسطة الإستقناء الرسعي» لذلك نتر ا فصل دستور هر ذلك 
الذي صاع وبطرح على هيل تاسيسية تعددية ة أو على البرذا التعددي القعلي) للمناقشة 
والتصوبت عليه قبل عرضه على الشعب. أنظر بوالشعير (سعيد) القانون الدسوري. ط10 
الجزء الأول 2009 ص 179 . 
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ويجاس الأمة مأغلبينه أو أقليته» » فبضطر ریس الجمهورية - تجا لإستمراربة الأزمة 
- إلى حل الجلس الشعي الوطني اتبا ل جل الأنة على آل آن زز 
الإتخابات التررة إثر المل على ظهور أغلبية متجانسة مع مجلس الأمةء إلا أن 
الإحتمال الآلخر قد حف وذلك بإعادة منح الشعب نمه نفس الوحه المعارض - 
ويضع رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الأمة ني 
تین؛ ف الرة 

الأول وسر الحل. . فهل نسحب رئيس الجسهورية بالإستقالة فتدانه الايد الشعی» 
وان قعل من يضمن عدم فوز نمثل تلك الأغلبية الجدد فبها الثنة في الجاس الشعي 
الوطني وما مصير مجلس الامة والدستور معا الموضوعين لضان عدم وصول جهة 
معارضة نظام الحكم المعتمد ؟ . يبدو أن الميكانيزمات المعتمدة النسثلة في الدستور 
واقاىق الإتخاات والمارساف المختلفة التى ألنها العام وا لاص كفيلة جنب وفوع 


ملل تلك الإحتمالاتة على الأقل فى ظرف وجيز» أك ذلك لا مني إتفاء حدوتها 


نظرا- - مان سر ى اة المإسسنا 
موقف حرح رج من حيث مشروعية نليم للشب الذي فصل غرم 


١‏ قد تحظى الأغلبية ني اجس الشعبي الوطني بض الأغلية بية نى مجلس الأمة فى حالة فوزها 
بأغلبية امجالس الشعبية وقد تصا ل حى 3/2 لکن ذلك غر کاف فرص توجھاتپا 
وإختیاراتها» وهو ما کا وا الديتراطية القاضي مج الأغلبية في الحكم والأقلية في 
المعارضةء ذلك أن اثلث العين [48 عضوا) من طرف رئيس الجمهوربة [مادة 101 من 
الدستور فقرة 2) بمككه أن جمد النشاط التشرمي جرد وجود 37 من معارضي توجه 
الأغلبية ي اججاسين على إعتبار أن اللصادقة على القانون في ججلس الأمة لا تكرن صحيحة 
إلا مجصول النص على 4/3 أعضاء الجلس. 

2 قد تأخذ الأزمة امؤسسائية أعادا أخطر بسبب النصاب المغروض المصادقة على القواين 
الي حازت موافقة الجلس الشعي الوظي وتاك ي حا وجو ا/4+ 1 من أعضاء مجلس 
الامة مون مزب معارض تي اجلسين و و حتي رئيس الجمهوربة ما برهن 
مصبر البالاد ويجعلها ت رة 7 عضوا امز ن مجلس الأمة فاي حا ل سیتځذه أو قترحه 
ا ویدو أنه لا مرق تلك الالة إلا للحوء التعديل المادة 120 

3 من الدستور با بعيد تلك الأتلية إلى حجها أ و أن اط لجا إل اناما 

ا الع تي تضمن لما تجنب الوقيع ف لار ا لسلي لمكم تلك الففرة وذلك تخطي 

البادىء الدمتراطية وااشتافية الإتخابية. 
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مستقبلا » إذ المعاوم أن اماع مرتطة بهذا اشعب وان نکی من ل : فته وتاییده 
!ا إذا کات معبرة عن إرادته وطموحاته الفعلية» والقول انها مر نة امل عة 
کیا هو عنی نی آھا ا تلع آن تسود شیب خر أو ری رسک ف الاج 

ومن ثة فإن على الساطة اليد e‏ م الدستور با رفع راس هذا الشعب والدولة 


قدر رفعة ثورة اول وفمبر ومبادتها . 


وا سبق فتهي إلى أن مجاس الأمة شىء ليس اتش ا أو دعيم أو تعزز 
الدمقراطية در ما انشىء 'لضمان إستقرار بویا الوا اوا رار یا ' ا ا 
جرج عن مشروع الجتمع المعتمد وحابة معبد الظام الجمهوري من كل محاولة 
لقاش ب واواخقة على مشاريم القواين ن الق تحظى موافقة السلطة الشفيذية 
والإعتراض علی غیر ذللتہ ما سد تزاجا لمال ال تركيز الساطة وتکرس مشكل 


مفرط سعدیل الدسور سنة 22008 . 


3 کا أدرج النص مض ال لشروط الأخرى الى يجب يحب توافرها للترشح اراسة 
الجمهورية وهي إثبات ية الجزارة ازوج ارشع ومشارکه ن رة اتحرر إذا کان 
مولودا قبل 1942 وأخراء و والأهم والأخطر ن ذلا هوق اباب قان لإضاتة شرو 
آخری خلا لاد سور السابق الذي حددها على سبيل اعرا بذاك المشرع الذي 
قد بلجا إلى فرض شروط غور موضوعية لإبعاد مواطتين من الترشع* . 

والثابت أن هذه الشروط الإضافيةء وان كان الشعب قد واف علبهاء 
حسب تاج الإسقاء» واصبحت ملزمة لكأف إعتبارها دسسوربة وقاونية» فإنها 
ااال کیو الا ي ويستشف ذلك من خلال إعاد فة واسعة من المواطنين 
من الترشح وإقصار ذلك علی الذین شارکو ني الررة نظامياء مم آن ن أغلب المواطين 


| فقرة 27 من مذكرة الحوار الوطني -ماأبو 1996- رثاسة الجمهوربة ص 10 . 

2 حول عيوب تعدبل 2008 انظر : بوالشعير [سعيد): : تعديل الدستور بواسطة البرنان . قراءة 
في إجراءات اس ومبررات تعديل 2008. الجلة اجزائرية للعلوم القانونية والإقصادة 
والسياسية جامعة الجزا اثر کلية اتوق العدد 1- 2 ص 7 إلى 53 . 
3 انظر: الفنصل الثالث من الاب الأول. 
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المولودين قبل جولية 1942 قد ساهموا بصغة مباشرة أو غير مباشرة فى الثورة من 
خلال ماتا والدفاع عنھا وتّويتها ونوا وشا رکا فی نجاحها ما بعد إجحافا في 
حقهم إقصائهم دون ذب إقترفوه سو آنهم ۾ سخرطوا ظامياء قھل کان من 
المفروض 5 نضم e‏ آفراد الشعب القادرین على حل السلاح إلى الورة نظاميا 
لن ذلك سا نهانة الور ت إذ کٹرا ما رفضت طلبات الإتضام إلى الثورةء ليس 
سب المواقف المعادية نما أو الحوف من اليانة وإغا سبب عدم حاجة قادة اللورة 
في اللالات وانواحي والأقسا م إلى المزند من عدد حاملي السااح وهو ما عرق العام 
والخاص من الجاهدن . 

والح أن إضفاء الصغة اي اقانوية المشاركة نى الثورة قد تأكد خلال 
وضع قانون الجاهد والشهيد حيث إشرط لإبات صعة الجاهد نفدم مستخرح 
ja Extrait‏ سجچل معد ذا الغرض» لاا ن الجلسر س الدستوري م سقید بهذا النص 
على إعتبار أن شروط الترشح لرتاسة الجسهوربة محددة على سبيل الحصر في 
الدستور (امادة 70 من دستور 1989) ما دفعه إلى قبول ترشح رئيس حرکة حماس 
في الإتخابات الرتاسية لسنة 1995 سبب سمو الدستور ع على قانون الإتخابات 
ا الشرط ضمن أحكامدء إلا ن التعديل الدستوري لسنة 1996 إعر 

لمشاركة فى الثورة المواطتين المولودين قبل جوبلية ة 1942 شرطا أساسيا رشح 


١‏ أدخل تعديل على قانون الجاهد والشهيد ني عهد الجلس الوطني الإثقالي الذي کات فيه 

حرکة ا ا ان تثار مسا :اتخ xtra‏ خیتٹ کان ن بالاکان الفغط 
على الجهة المعنية لتسليم مستخرج الإعتراف بال مشاركة فى الثورة رئيس الحركة الذي کان 

قر قدم ملا لااعتراف لدی ى الجهة المعتية ركذا الحال لدی تعدیل الدستور فاكيد وحوب 

تدم المستخرج عبر أن ذلك م يحدث» فوقم أن رفض ملف ا معني في إبتخابات 1999 

يسبب عجز المترشح عن تقديم المستخرج الذي شت مشاركته في الورة. 

- قانون الجاهد والشهيد م عرض على الس الدستوري لبحث مدی دستوره . 
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ی الإمکان ن الإعتّماد على الشهادة الخ اتی مدمها عض 


ققانون الجاهد وا والشهيد رقم 99-07 ا مورخ في ذي المجة عام 9 المواقق 
05 رل 9 يحدد شكل الشهادة وهي المستخر 
"رسس نة من مجاهدین لدی وزر الجاهدين للبت في طلبات الإعتراف 
والتصحیح دون غرها" وتتص المأدة 17 e re‏ 
الوطني او جبهة التحربر الوطنى وتقيد قي السجل الإداري المخصص هذا الغ 
oy N E‏ وقانون الإتخا تابات واد تر بشازعان یات 
الشاركة التي لا بتكن أن تكون إلا با مستخر و که قان ن الترشح لمن ولدوا قبل 
جوبلية 1942 معل على توفر الشروط الحددة فى الدستور وقانون الإتخابات وستها 
تقديم مستخرج - وف قانون الجاهد والشهيد - شت مشارکقهم ن الور وهو ما ا 
کی حف اح من تقدعه في ظل النصوص ادد ة غا دن باجلس الدستوري 
إلى رفض ترشحه سنة 31999 والذي عد من طرف ميدي المعنى وعض 
السياسوين على نه راع من الجاس الدستوري عن موققه المعتمد سنة 1995 


15 المادة‎ 2 Extrait 


1 مثلما فعل العقيد ا قائد ا الرابعة بالسبة للسترشح 
محفوظ نحناح الذي بدوره دعم ترشحه للرثاسة ة 

2 انظر القانون رقم 16-91 المؤرخ في ريع الول عا عام 1412 الوا الموافق 1991/12/14 اعلق 
باجاهد والشهید. 

E 3‏ المزش+ شح سقدیم شهادات خطبة ص جاهدین دون ا نفدم م مستخرے غار 
اعرف فى قانون الجاهد والشهيد والذي موجبه بحن إثبات الشارکة 0 
القول بوجود قانون يحدد الوثيقة الرسمية ال 


الى حعقها حفوظ ناح ي ت 95 سببا فی إدراح شرط 
ا الوطنى 

حى لا مکی مستقبلا من الترشح وإحتمال فوز "الشور: 
اتوجه الإسلاي. 
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وهي تهمة باطلة لا أساس ها من ااحية الدستورية والقاؤنية إذ کان على المنیین ا" 
برفضوا اموافقة على تعدبل قانون الجاهد والشهيد الذي أمّى على شرط الإعتراف 
المشاركة في الثورة وكذلك رفض الوافقة على اتدل الدستوري الذي درج شرط 
امشاركة ضمن أحكامهء أو أن بستعجاوا الحصول على الإعتراف بالمشاركة من اة 
امعنية بعد أن قدموا ملا لذاك» بدلا من صب جام ضبهم على مؤسسة حارمة 
عرف العام وا لاص انها مازمة بالحفظ وترقع على عض المهرجين' . 

وأما قح جال أمام المانون لإضافة شروط أخرىء فقد تكون له إيجابيانة 
ف حالة ما إذا كان المسعى هو الحفاظ على المصلحة الوطنية كإشراط شهادة 
جامعية أو تحديد السن الأقصى للمترشح» وقد تکون له سابیاته ذا کان الغرض 
إماد مرشحي المعارضة أو من تخشى السلطة فوزهم بسبب شعبيتهم وان" 
بكونوا من المعارضين» ما بدفع الأغلبية اليرلانية إلى إضافة شروط اخرى دون أن 
بکون من حن الجلس الدستوري الإعتراض عايها إلا إذا كانت عالفة صراحة 
لمکم دستوري» ومن مه بحنب ما حدث ابام تعذیل قانون الإشخابات سنة 
5 حيث إشترط ذلك التعديل الجسية الاصاية الجزائرية ازوج المرشح 
للرتاسيات لإعاد عض الشخصيات من الترشح للإتتخابات الرئاسية لسنة 1995 
فرغم حاولات لفت إتباه الساطات المعنية” من طرف رئيس الجاس الدستورېي؛ 
لدی إعداد مشروع تعديل القانون اڻار دراج هذا الشرط في قانون الإتخابات 


| عد الإعلان عن رفض ترشح حفوظ نحناح بسبب عدم تقدم مستخرج لبت مشارکه في 
الثورة نظم التلفزبون حصة خاصة بالوضوع مججحضور مل عن المرشح الذي م الجلس 
الدستوري مدل توجيه اللوم إلى السلطة اثتي م ترد على طلب الإعتراف بالمشاركة في الثررة 
وإتتادها . والمعروف أن هذا الحزب جنب دائما المواجهة لإعتماده على مهادنة السلطة 
غرض المشاركة بدلا من المعارضة والمقاطعةء لذلك كان عليه البحث عن كبش الفذاء 
للتخفيف من ضغط مناضليه والظهور بمظهر ضحية الجلس الدستوري. وى المستفيدين 
داخل الحركة من إقصاء المنرشح الذبن فح لمم الباب ولي قيادة الحرکةء م ونوا فی تسليط 
لسانهم» ظاهربا» على ا جاس. 

2 الإتصالا ت كانت مع أعلى الساطات المعنية في الدولة . 
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على إعتیار أن اجاس الدستوري قرر عدم دستورته» وأن إعادة إدراج هذا 
الشرط بعد ححالفة للدستور الذي غص على انه "إذا قرر الجلس الدستوري 
آن نصا تشرسیا أو تظیميا غير دتري بطد هذا اص ار إتداء من بی قرلا 
اجلس 2 إلا ان السلطات تادت في جاهاها لذلك النبیه وما جم عنه من خرق 
لاحکام الدستور» يجعل قرارات اجس مستقبلا ذات اثر آني فقط ويس 
مستقبلي ونهائي» ما شح لجال امام السلطات بإعادة طح اي موضوع سبق ان 
فصل فيه الجلس يعدم الدستورية وتطبيق الأحكام التعلقة به حالفة لأحكام 
الدستور التى أكدها اجلس بقراراه دون إخطار للمجلس. وبذلك تتحول 
السلطين الشرعية والنفيذية إلى مسستین قوق الدستور» خلافا لا أقره 
الوس الدستوري من حى اجاس في إلفاء الأحكام اللشريسية أو النظيبية 
الصادرة عن المؤسستين إذا كانت مخالفة للدستور بعد إخطاره. 

وعلى ارم من إعام السلطات بأن انجس الدستوري غير مواقق على إدراج 
شرط الجسية الأصلية !ا أن ذلك م بش السلطات المختصة عن المادي ني 
سعاما السليء إلى أن تدخل اليس مباشرة بعد إطلاعه على اوضرع ققدم 
إقنراحا إعتمد قي مجلس الوزراء مل في إشتراط الجسية الجزائرة ازوج المنرشح 
وليس الاصليةء وما دام قرار الجاس الداستوري عل بالجنسية الاصليةء وان 
کان الشرط الجديد (الجنسية الجزائرة) هو ايضا الفا للدستور بناء على تقس 
التاسيس» إلا ان الجلس ليس من حعَه إثارة الإخطار ولا دراسة مدی دستورية 
قانون دون إخطار طالا أن الموضوع (المنسية المكتسبة) م طرح على الجلس 
الدستوري الفصل يی مدی دستوريه . 

وعليه قرر الجلس إتظار إحتمال الإخطار السابق أو اللاحي» حسب 
الالء بل وقرر أن عدم الإخطار لإ يحرج اجس الدستوري المكاف بإحترام 
الداستور خلافا للقاضي الملزم طبين القانون . 


| قرار رقم | مۇرخ ق 0 معلى انون الإتخانات (راعا) . 
2 مادة 159 من الدسور . 
3 ذلك بواسطة رئيس الجلس الدستوري. 
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ومن ثة تقرر بأنه ني حالة عدم الإخطار سيتولى بجث الناضلة ب بين 
الدستور السامي والمانون المخاف له ويتتهي مطبیق الدسور واعاد القانون 
دون إلغائهء وبالتالي قبول ترشح من لا س تم أزواجهم بالجنسية الأصلية أف 
كسةت کن الذي حدث بعد ا 5 ن المشروع عندما طرح على ابجلس 
الوطني الإتقالي أراد أعضاؤه ورئيسهم يجانب رئيس اللجحنة القانونية الذي كان 
عضوا فى الجاس الدستوري» آن بکونوا | ماوكا أكثر من اللك» » فغروا إقتراح رئيس 
الجمهورية وأعادوا نفس الصياغة الت تي أقرتها الحكومة في مجاسها إنداء وهي الجسية 
الأصلية. ورغم الإتصالات امعتيين اساسا ومباشرة وراس رمن ایق 
الوطني الإنقالي ورئيس اللجنة الَاوية إلا أن الموقف م مغر والسبب معروف' ما 
دنع الجلس الدستوري الخروج إلى العلن ضد الجميع بإصداره بیان ارخ 25 جوبية 
1995 مذكر ويتمساك بقراره الصادر سنة 1989 » وهو البيان الذي کن سببا في 


1 أن هناك وحیپات د مجلس الوطني الإسماني لإعادة إد راج تفس الشرط خلافا لما إقترحه رئيس 
الجهورىة وأقره بحاس الوزراء . 
2 بیان 9975 المذكر والمتمسك بقراره الصادر 1989/08/20 والذي قرر على إثره 
الجلس الإجاع تقدم إستقالتهم في حالة عدم الإستجأبة لمضمون البيان لان الول بالبعّاء 
ف جل ا قراراته ولا تم وتغر وستصدار نصوص مخانفة ها حسب الظروف 
1 متبول لا سيما وأن ذلك الشرط کان بتصد به بعاد مواطنین من الترشح و إن 
4 ا قا | ومتھم علی سیل | المثال عبد اليد مهري وأحد طالب الإبراهيمي . 

ونظرا الموقف الثابت المسؤول ول للأعضاء وتبا دوت أزمة دستورية تغلبت النكمة 
على الجابهة في التعاطي مع الموضوع وتم ند نشر البيان بعد الرفض وكذا َم إخطار الجاس 
بقرار من أعلى الساطة ويذلك اس سزجع خلس هییته واستلایه بت قار ر 1989 

مۇكدا علي أن 'قراراته تكسي الصيغة | النهاتية وذات التقاذ الفوري وزم كل الساطات 
العمومية وانها ترتب» بصقة ة داثمةء کل اثار رها ما ا م عرض الدستور للتعدبل وطالا ان 
الأاب الي ۇمىن متطقیا مازالت قائىة"» وهو ما إعتره البعض مبالغة دون معرفة 
الخلفيات والظروف زالاسنات الي دفعت الجلس الدستوري لذئك اتاد . 
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إارة الإخطار حيث ”مي الإخطار asine provoquée kl‏ بعد اخذ ورد 
بين المؤسستين المعنيين وهو بحتلف عن الإخطار الإرادي. 3 


وموجب ذلك م إلغاء البعد الوارد في القانون والمتعلق بإشتراط جنسية 
زوج المرشح مح الأصلية وثبت قرار الجلس الدستوري لسنة 1989 . 


ول صر التعدیل على ما سیق بل إمّد ليشمل اليمين الدسورية وحن رئيس 
مةن طلب التصريت اة فإن حاز الق إستمر رق مهامه وان فقرها قدم 
إستقالة ا أستدت له مهمة السي ر على حسن سور الإدارة العامة. 


| سمي ذلك لك لأنه من الناحية الدستورية لا تجوز للبجالس ان تخل مخ ناء نقسه بل عليه 
إتتظار الإخطار من اليلة العنية دستوربا وهي رئيس الجمهورية. وقد أجبر الجلس على 
إثارة الإخطار حى لا تحول إلى دودة زائدة في النظام لا بصلح إلا اتغطية أو تير أو کید ا 
تريده السلطةء لذا کان عليه آن مف ن وجه اسيع ودون إستشاء» مجيث ٠‏ جد 0 
الظروف اة جه بؤازره ومع ذلك صمم على ان کر ا ات 
الإستقالة الجماعية» فتحقق له ما اراد . ومنذ ن ذلك الحدث عبرت السلطة ااسلطة موققها ا 
الدستوري في الإ اليجابي الکاملي. رغم ما آاره هذا ايان من مواقف مشجبة تجاه 
الجلس الدستوري لاسيما من طرف من يعون آھہ 5 ر وطنية من أعضاء اجلس 
الدستوري إلا أن عییم تسل ن كرتم لا فرتون پن افشاعر اهاط ية من جھت 
وواجب إحترام اسر طرق مۇسسة ة انشاها المؤسس لاء هذه المهمة سيدا عن 


الحساسيات والعواطف والمشاعر من جهة أخري» ومن اراد عير ذلك فلیعدل لالس 
وهو ما اا السلطة يما بعد 


الجال آمامها لتدخلٍ مى شاءت بإضافة شروط 
آخری ووت اال للقانون لإضافة برها . تنبا لیدوث حال او حالات ری شبها تة 
المدسية الأصلية ساب المحدیث عنها 

2 اإخعار اثر یکین باه على ضخط جهة س فا ق الإخطا لار کنھا تدفم صاحب 
الح ف الإخطار ر إلى الفيام بالإجراء. | ما الإخطار الإرادى فهر الذي قم به صاحب 
الاختصاس إارادنة لر باه على إقتاح ر وصية من مره تفا نشار مث أو مبادرة 
فردىة. 
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4- إضافة نوع جديد من القوانين هي ما إصطلح على تسميها الما موان 
العضوة' Lois organiques‏ والتي مکل إعتبارها من الوسائل المصيلية الكلة 
لادستور الضامنة التوازن والتعاون بين السلطات على إعتبار أن إجراءاتها 
الخاصة وشروطها خف من ضغط ا الحكومة وتحقن توافا بین المحكومة والر لان 
من جهة وا نجاس الشعبي الوطتى ومجاس الامة من جهة أخرى» ذلك ان کل طرف 
بحاول ان عامل مع الأخر بليونة تجتبا لعرقلة الموافقة على النص العضوي. 

فالىكومة تصيغ مشروع النص” ما لا شر بر المعارضة أو على الأقل اواب الذبن 

مک إستمالفم للحصول على التصاب, المطلوب رير العص وهو الأغلبية المطلة 
لاعضاء الجاس الشعي الوطني وج أعضاء مجلس الأمة. وكذلك المال السبة 
لنواب قإنهم امون مع اص وف طبيعته ما بضمن موافقة الحكومة وحصوله على 
التصاب المطلوب في ا الأمة خاصة إذا كانت الأغلبية فى الجاسين لا تشي 
انفس الوجه السياسي» وحوز في الأخير على موافقة الجلس الدستوري با يجعل 
اص قابلا للتطبيق لذن التواين العضوية تعرض على الجلس لمراقبة مطايقتها لادستور 
إلزاميا قبل إصدارها والشروع فی تنفيذها . 


وتبا اإحتّمال حدوث نة ا ی ا 2 5 و 1+4/1 من 


أصوات اس الأمة يستحسن لدى إعادة النظر في الدستور أن تكون الأغلبية 
اللطاوبة في ا نجاس الشعي الوطنى وكذا في مجلس الأمة للموافتة على المواين المضوية 


1 پندو أن الترجمة عبر سليمة المصطاح organique‏ فهناك 2 سمیها بالنظيمية ي فى المغرب 

وموريتانيا وهناك من بطل عليها تسمية الأساسية كنا ني تونس. وبدو أن السمية 
المعتمدة ف توس هي الأقربي لمعنې organiue‏ لإختلاقها عن الموانین العاديةء فالرجمة 
الحرفية أحيان لا ودي المعتى إذ أ ن كلمة العضوية تصرف إلى العضو و إل المية 
المقصودة د #وع۲ه امهم القانوني أ و الدستوري» فضلا عن أن مصطاح rge‏ شصرف 
إلى كل هيلة تداولية وطنية أو علية. 

2 القوانين العضوبة كن أيضا أن تكون تيجة إقتراح من النواب» وي هذه المالة مضي من 
النواب إتهاج نفس السبيل للحصول على الابيد من أجل حيازة النص على النصاب 
المطلوب. 
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هي ثلث الأعضاء لأن الإعاء على التصاب اطالي في اجاس الشعي الوطني يحمل 
هذه النصوص لا عل کیا أ عن التصوص العاددة لا سيما حين تكون الأغلبية 
تس تم بالأغلبية المطلقة كا أن الإقاء على نصاب 4/3 أعضاء مجلس الأمة سبالم فيه 
ا ِد الأغلبية ٠‏ اللل ن كافيت وان تكن الموافقة نى هذا الجلس على القوانين العادية 
بالأغلبية المطلمة الا 


ولذا کانت المواين المضوية تمة الدستور وتتطلب إجراءات وشروط خاصة 
فلماذا لامخضع الموانین ن العادة لمسالة مدي ی مطاستھا | للموانين ن العضوبة ضمانا لإنسجام 
أحکام الأول م اتانیة إذا کان ن هناك إرتباط بیتهاء بل إن إدراج أ >< ال 
محال القوانين اصوية ضمن الفواين العادية د هة المراقية للدستور» عند 
الإخطارء إلى إعتبار ذلك الا او و ا العضوية انرو بخن 
جال تدخل كل من القاوزين فاصلا بيتهماء ومن ثة فإن التجاوز معد خرقا الدستور 
ولیس تداخلا فی الجالين فحسب' 


وما قد يزيد في صعوبة الفصل بين النوعين من القوانين هو النص الدستوري 
القاضي سمو المعاهدات» الت حازت 0 موحب نص س عادي وصادق 
علي ھا ري بیس الجمهوربت على رها مر من الفوانين نوعيها المادي والمضوي» ا دقعم 
المختص إلى الإقرار وجود نوعین من ا العادية إحداها هي می من الاخری 
وحتى من المواين المضوة مع أن الدسترر يقر من جهة سمو القواين العضرية على 


1 صدر اول قانون عضوي قي فرسا سنة 1960 اما الأو امر التي صدرت سنة 1958 والتي 
تدخل ضمن مجالات القانون العضوي فلم تعرض» رغم التص» على رقابة الجلس 
الدستوري! ؟ 

للمزيد من المعلومات: 

Agnes Roblot-Troizier: la place des lois organiques dans la hièrrarchie des 


normes. 


Camby (J.P): le répartissement des compétences entre la loi organique, la 
loi ordinaire et le règlement des assemblées dans la mise en ceuvre de la 
tutionnelle 2008. 


révision  constitutionnelle, organisée par le Cenire de Recherche de Droit 
constitutionnel Paris I. 
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العادية لا سيا قي الجال الاي ورعش فی غير کقاون عضر رطان وظابه الداخلي 
والقانون الأساسي لموظفیه المغارنة E‏ المعضوي الذي بحدد تتظيم ۽ الجلس 
الشعى الوطنى ومجلس الأمة وعماهما ذا اللاقات الوظيغية بينهما وين المكرمة. 


والموکد أن الدستور لا نص صراحة على “مو الموانين العضوية على العادية 
وإنما بحدد مجاطما وكيفية المصادقة عليها ووجوب مراقبة مطاقتها للدستور» ومن فة 
قإن هذه القوانين لا تحيل على القوانين العادية ak‏ مساتل محددة إلا ناذرا كنا هو 
المحال بالنسبة للمثال السابق وقوانين المالية وضبط الميزانية التي تستند إلى جانب 
الدستور إلى القانون العضوي المتعانق موانين المالية . فالدستور لا سرف إذن مسلسل 
او القوانين صراحة (عضوية وعادية) وما يحدد چ تخل کل متها ترک ۳ 
الفصل فى التعارض إلى اججلس الدستورو ي» جلاف الخال النسبة للمعاهدات الباق 
عليها وتا لاحك م الدستور' ال التي أضفنى عاييا انم خان بامقارنة مع 
القوانين العادية اأخرى وامضية ع أا تم الموافقة علبها بموحب قانون عادي! ما 
ستدعي وجوب تدارك ك هذا النقص . 


والجدر الذکر أن ن اجس الدستوري» إستنادا إلى الدستورء 2 مہدء عاما 
سمل فی رفض إدراج أحکام من الدستور ب الموانین نوعیها ولو الإاستشهاد واناکید 
بإسىنناء ذکر رقم ماد أو مواد من وق المكم نطق ا الب علی وجو تحب 
2 أحكام من أحد القانوين العضوي ا المادي لخر جا لإضقاء ذات الطبيعة 
والمكانة والفوة الإلزامية على الأحكام الأجمية غ ن القانون المعني”. ومع ذلك فإنه إذا 


1 انظر المواد 97 و 131 و 132 وتنص هذه الأحرة على 'المعاهدات الي نصادق عليها 
ريس الجمهوربة» حسب الشروط المنصوص علیھا ني الدستور تسمو على القانون'. 

2 على سبيل المثال انظر ر الرأي رقم 12 مرخ ق 3 بابر 2001 الصادر عن ابجلس 
الدستوري حيث جاء فيه "إعتبارا أن المشرع أدرج قي هذا القانون أحكاما من الدستور 
والقانون العضوي والقانون العادي واننظام الداخلي لکل من غرفت البرلان نها حرفيا و/أو 
شل مضمونهاء وإعتبارا أن ن المشرع طبقا للبداً الدستوري القاضي وزع الإختصاصات 
طالب بان براعي» کلما مارس صلاحية الشرع» ا لجال الحدد في الدستور للنص = 
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م بيد عدوا القانون المادي بالإجمراعات الحددة ني افون المضوي ذي الصلة به 
فإن اماس لار دل عند الإخطارء زا م المشرج على إحترام الإحراءات 
والشروط الحددة في القانون المضوي كما هو الال فى قوائين الالية. وهنا يدو ع 
من ال تقض فيا نعل بمسألة مدي ى أسبقية ومو القانون ين العضوي على القانون 
المادي إلا ُن ذا الإعتراض لا بلبث أن ققد حجته» فالجلس الدستوري لا 
براقب مدی إحتزام احا م القانون المضوي من طرف المشرع حين بسن قانو 
عادا واا راقب مدی الدستورية بالة للقانون | العادي جال التدخل) ومدى 
المطابمّة بالمسبة للقانون العضوي» وبصدر راه أو قراره بالدستورية أو عدم 
الدستوربة والمطامّة من عدمهاء لان إختصاصه مقيد صر ي هذا الجال على 
نمارسة الرقابة الدستوربة وليس رقامة الشرعية وعلیه إن دراج احکام ذات طبيمة 
عضوية ضمن نص تشرعي عادي وعدم إخطار اجلس لبحث مدى الدستوربة في 
ذلك يجعل حکم الدستور القاضي لقصل بين الجالين دون جدوی ما وجب 
العا ل على تدارکه. 


5- وعلی خلاف دسور 1989 أقر اللعديل الدستوري حر ی رئيس ال حمهوربة 
في التشرع الأوامر فيا 0 بین دورتي البرلان جيث كه اشع ف القضابا ما عدا 
تلك الق تنعل بالقوانين العضوية وقوانين الالية' خلافا َ جاء قي ى مذكرة الحوار 


- المعروض عليه بجیٹ لا بدرج أحكاما ومضامين تعود دستوريا الات نصوص أخرى ما 
ستوب إستتناءها من التساق الذي نعود هذا القانون ... وبالتانی بکون (المشرع) قد 
ك بالمبداً الدستوري ل ي وزع ال الإختصاصات" : 
1 ذهب الأساذ امد حيو إلى ن اتشر بأوامر شمل الميادين: 
"dans tous les domaines .‏ 


- Mahiou (A) : note sur la constitution algérienne du 28 Novembre 1996. In 
A.A.N. éd CNRS 196p. 484. 
مع أن الإجراءات المعلقة بقوانین المالية لا تسح باللجوء إلى الاوامر.‎ 


رع دة اکر انر انال ا لمالي» حسب راء »> فإن ذلك م منم الرئيسين 
زروال وبونفليقة من ایام ذا کنا سترى لاحقا عند الحدمث عن اجس المي الوطني 
ف الجزء الثالث (التشرن رع الاوامر) . 
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الصادرة عن رئاسة الجمهورىة فى ماو 1996 التي جاء فبها فیا اتتکیر ن كانه تام 
رئيس الجمهوربة المنتخب اشع عن صر الاوامر ف عض ا ۳ 
بغي توضيحها بدقة'» وهو ما بعد تراجعا کییرا | المقارنة مع دستور 1989 خاصة 
سد المبالنة المقرطة قي اللحوء إلى هذا الأسلوب فى الشرمم وموافقة النواب علبها دون 
مناقشة أو حى الجرء على إتقاد محتواباتها الذي لا بكون إلا تدرا من المعارضةء 

فما الك فی التنكير برفضهاء رغم أن الفص بر ذلك وقد کان هذا التردد سببا ف 
اللجوء المغرط إلى هذا الأساوب في التشرع الذي م ترد عليه قیودا نکر خلافا لا 
جاءت به المذكرة كما ذكرا أعلاه. وبعود السبب في ذلك التراجع إلى خشية 
الساطة من نفييد إرادتها بعوحب دید الجالات والأوضاع الخاصة کا هو 
الال في فرنسا مثلا- وتوضيحهاء ومن نة وجوب مراعاة تاك الإجراءات واقیود 
غر الملعودة عليها . وهو ما لا يخدم هدافا المتمثلة ني توسيع ساطاتها على 
حساب سلطات الرلان لا سیما الجلسر س الشعي الوطني الدحب عن طرق 
الإقتراع العا > والذي يحتمل أن تکون ن تشكلة أغليين مستقبلا لا تسایر توجهات 
السلطة الننفيذة وأهدافها فلجاً واضع الدستور إلى إقرار حى الشرع کر ارا و 
سلطة الل الاسمة لا تكفي إلى جانب حى طلب مداولة ثانية حول قاون تم 
التصويت عاب وهي اداو حه ايق يا يحالف رغبة ريس الجمهورية على 
اعتبار أنها خص الفرفتين ولا صر الأمر على اجلس الشعبي الوطي' . 

6- وفيما بخص السلطة القضائية فد إعتمدت اشا الإزدواجية بجيث 

شىء مجلس دولة بجانب الحكمة المليا ركذا محكمة عليا للدولة نص محاكىة 
اتن ek FED O RE‏ 
الدستوري لسنة 2008. 


7 ما فیا تعلقی بالرقابة الدسوربة ققد وسع محال الإخطار اريس مججاس 
الأمة دون رئيس الحكومة مم أن مذكرة ا لوار الوطني تضمدت إقتراحا تصب في هذا 
التوجه حيث جاء فبها "كما عكن توسيع إمكانية إخطار اجاس الدستوري اريس 


1 انظر الموضوع تفصيلا في الجزء الثالث. 
379 


کیا ی اقروت رھ مین اجا لاح على ذلك من قبل ا 
طالبوا حى بإشرا E‏ 

وبدو أن الإقتراح کان يراد به مراقبة عمل الجلس الشعبي الوطنى لإقتصار 
الإخطار على القواين دون اتظيمات» وهي طرية لأكيد سمو الساطة التفيذة 
على السلطة اللشرعية ولا كيف قر إسشاء النظيمات الصادرة عن ريس 
الجمهورية من الإخطار بالنسبة لرئيس الحكومة» كما أن الإقتراح بإستبعاده 
انات | الإخطا رک ن اعدف منه إطلاق بد رئيس الجمهوربة حى ق الجال 
الذي عود لرئيس الحكومة ودا ذلك فى مارسة الأول إختصاصات الثاني مدذ 
”اء مون تة را س آل کرد ی غل راا تدخله ني جال فيد المواين مع 
نه منصص دستوربا اريس الحكومة بنص الدستور "ندرج تطبق التوانین ي 
ا لجال التتظيمي الذي مود رئيس الحكومة"'. 

وما من شك في أن إضفاء السموعلى رئيس الجمهورىة المتخب ونبعية رئيس 
الحكومة له تعد من مبررات إستشاء ذلك الجال من تدخل رئيس المكومة لنازعة 
زس الجمهوربة في الإختصاص أا م اجاس الدستوري . وعلى الرغم من إقتصار 
الإقتراح على القواين فإن النص اداي خرج ايا من الإشاره لل حق رئيس 
الحكومة في الإخطار خشية أن تزداد مکاته آمام رئيس الممهوربة والبرلان على حد 
سواء. 

کیا ان العدیل رتع عدد أعضاء الجلس الدستوري ن 7 أمضاء إل 
و أعضاء وتکلیفه بجت مطابتة التوانين المضوية قبل إصدارها إجباربا ناء على 
إخطار من رئيس الجمهورية. 

8- وأخيرا فقد خول العديلء خلافا لدستور 1989 ج أعضاء غرفت 


البر مان المبادرة بإقتراح تديل الدستور على رئيس ال جمهورية الذي عكئه عرضه على 


1 المادة 125 ف 2 من الدستور. 
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الإستتاء وهو حی لا مکی تجسیده دون موافقة ريس الجمهرريةء ما يحول إلى 
جرد حن نظري عيد التحقي؛ > إلا إذا كان يخص مالا لا ؤثر قي مكانة الساطة 
النغيذة وأن يحظى با الموافقة الأولية رئيس على المبادرة ومضوتها . 


المبحث الثالكف 
مدى دستورية التعديل الدسوري 


بعد ن إهينا من تعداد مم المعدبلات التي دخات على دستور 1989» 
اول البح مدی دستوربة هذا | التعديل بإعتباره جاء جبادرة من رئيس الجمهورىة 
وعرض على الشعب الإستقاء مياشرة دون إتظار إتخاب الجاس الشعي ااوطنى 
الذي كان آنذاك في حالة حل مدن بدابة جانقي 1992 على خافية نبة توقيف المسار 
الإتخابي. 


فاتعديل الدستوري جاء لسد قاض اوحظت على دستور 1989 "الذي 
صدر ضمن سياق طبعته ظروف إستتائية وأن اللغرات المنجرة عنه وعدم 
إلى إبزلاقات وإخحرافات خطرة بحب تصحیحها"'» ومن م 
م يكن الإطار القانوني كافيا ولا متاسبا فى عض الجوانب متها "محدودىة الدستور من 
خلال غياب معالحة مناسبة لالة إقتران إستقالة رئيس الجمهورىة وشغور الجلس 
الشعي الوطني سبب حلهء فالمديل دف إلى 5 س تصحيح الإختللات ااردة في 
الدستور وتعزيز أسسه”» وهي تريرات واهية لا تستند إى أي ساس عقلي منطقي 
سیما فیما تعلق م اإستعداد اجتع تلك اللغبرات ومعالجة إقتران الشخور الاجم 


عن الإستقالة والل. فإذا کان اجع غير مستعد او مهيء ي سنة 1989 فهل 


إستعداد الجت 


1 مذكرة متعلقة تعديل اندستور صادرة عن رتاسة ا لجمهوربة ص3. انتأئمون على الساطة 
بصفون الجتمع بالمتخلف آو المتظرف کون غر مستعد بعد اإنتقال إلى الدعقراطية . 
ا اواز الوطني ص 4. 


2 ة الحوار الوطني صر 5. 


Http :!wwnw opurlu.cerist dz 


حفيغة کار ن كنك ومن له الساطة للحكم على واشت یکن مستعدا للك 
اتغبرات والقول فى الأخبر - ني شكل تناقضي مع ما سيق - ضمن الباب الأول من 
مشروع الدستور بأن الشعب اقب عو اة وار کک سلطةاء ثم هل لا بزال 
الشعب غير مستعد ما طالب وضع قيود الممارسة الدمقراطية من خلال الدستور 
وازن الإشخابات والاحزاب السياسية» ومن هو المختص لاهيل هذا الشعب 
ومی لکي بصبح قادرا على تحمل مسۇولياته مستعدا ومهيًا لممأرسة الساطة 
الاسيسية» وهل "موافقته" على الدستور المعدل تعر عن نضجه» ومن بصن 
مستقباا بن لا ھم أنه م یکن معدا با ید أن تعدبلي 1989 و 1996 لا بعیران 
عن إرادة الشعب الحقيقية. 


1 انظر أحکام الدستور المادتان 6 و 7 من دستور 1989 وکذا دستور 1996 . کان بالإبکان 
الإستناد على الاحداث الق وقعت خاال الحملة الإتخابية وعمليات التصوبت لير تاجيل 
الإتخابات من خلال مديد اجل الجلس الشعي الوطني (مادة 6 رة 2سن الوستور) « إلى 
حین إسشباب الأمن ع إستعمال الصلاحيات الر قائية وحبی الردعية لا جبار آطراف اللعبة 
السياسية على الىإ لن الآطر لر القانونية بل والتهديد أو اللجرء إل 2 وك أو حل أي 
ما يضفي على الإجراء الشفافية والتبرير اللازمين أمام الرأي العام 
الجمهورية بدلا من اللجوء إلى ما حدث وما جم عن 
الجالات. فلو إعتمدت هذه الإجراءات وطبقّت بشكل 
صارم ف إطار القانون لجنبت البلاد الماسي والدمار الذي عرقته ولا تزال» ولا فقدت 
ایزائر مکاتها وسمعتها علي المستوى الدولي الرسمي وغير المكرميء وكذا ثقة الشعب في 
المؤسسات الرمية بجيث اصیح الفرد شح اسلویین ف التعأمل معهاء > فقي حالة العان 
دحا وشتقدها ف غر : ما رتب عنه هور إزدواجية القييم. وار ذلك عل 
معرفة موقف الشعب حقيقة من قضاباه المصيرية والأعم من ذلك ما اصاب جنع من 
خسائر مشربة ومادىة ومعنوية ة أثرت على سيجه الإجتماعي E‏ مضه البعض بل 
حى مم أفراد العأثلة الواحدة. كل ذلك مرذّه تصرقات الساطة غير الاهة بإنشغالات 


الشعب ومطاعه إلا فى إطار ما عزز مكاتها نى مواجهة أي خطر هدد مصالها 
ورا کها. 


تلك التصرفات داخليا في تلف 
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أا التو أن نص 1989 م سايم حالة الإقتر قتران فهو حجة باطلة نظرا لأن 
لإقتران يكن عادا ونا مفتعلا وبإرادة وسبق إصرار لإمقاف السار الإتخابى! . 


وإذا إسملنا إلى موضوع دسوربة التعديل فاه حدر د نا ا ديد معنى العدل» 

حيث ذهب البعض إلى ن إصطاح الرجمة فض وا وانسب معدا a‏ و 

٤s‏ المسعمل ی الف 

معنی مصطح i‏ عمل في 

إطار إستمرارة النظام الاثم والؤسسات القائىة فيه ٠"‏ وان e‏ ستل خلا لما ذهب 
إلبه مصطلح التعدبل اقا عد تعداده للمراجعات الق مث في الجزائرة» منتهيا إل 


امراجعة تأقي من الرغبة في حل الناقض داخل الظام اسياسي”. 


وعلى خلاف ذاك يستعمل الفقه ني توس مصطلح اليح یح وهو مصطلح لا 
سطابن مع مصطلح lagal Révision‏ ل نشکل ا ا وغرها من الدول 
اللاتينية وحتى مض الدول الأخلوساكسونية. 


1 انظر الفصل ل الخاص بإقاف المسار الإتخابي 
2 انظر تنصیلا: بوالشعر ٠ a i‏ مرجع ساب . 
3 انظر الدستور الفرنسي لسنة 1958 وكب الفقه ومقالات خاصة ا لتعدیل مل : 
-Avril (P): les révı isions concernant les pouvoirs exécutifs et législalifs. In‏ 
journée d'étude du 14/1 1/2006.‏ 
- 16 تعدلا يی فرنسا لغابة 2008 . 
-Alberto (P.C): I'évaluation de la révision constitutionnelle en Ëspagne‏ 
journée d'étude du 14/1 1/20006.‏ - 
زاتر ين الثبات والتغيبر - ججلة إدارة العد 


. د. بوکرا (إدربس): : المراجعة ة الدستوربة ر 


1 لسنة 1998 ص 15. 

ES 

6 بذكر المؤلف لف السابق خط 1 في ص 16 و 17 و 23 » في حین أن العديل وتم سنة 
0 بقانون رقم 01-80 الؤرخ في 24 صغر عام 1400 الموافق 12 نابر سنة 1980 
اللشی البق اسی. 


7د. بوکرا (إدريس): المرجع اسايق ص 16. 
8 انظر الباب العاشر من الدستور الصادر تي 1959/06/01 امتح . 
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ا ن مصطاح المرا اخعة لا عار اماق عن مصطح E Révision‏ 
الال بالنسبة للتعديل اا الذي ق قد فيد a, «Modification+Révision‏ 
ذلك فإن الدساتر الجزائرمة إستعملت تقس المصطاح EI‏ 


ا او فم ان ا کد اس 
الدستوري وهو التعديل انذي بهدف إلى إعادة النظر في المستجدات التق تخال مسار 
نظام حکم فی دولة معينة با ضمن تقح شخصية المواطن وتارک الي ق 
مناحي الحياة السياسية والإقتصادىة والإجتماعية والّافية. 

وقر عرض البعض على أن العديل قد بهدف إلى غير ذلك» وهو إعتراضص 
مقبول إلا أنه فى ظل الأوضاع الراهنة الحلية ة والدولية صعب مقي هذا الإفتراض 
دون تائج سلبية على الاثم به فضللا عن آنا تحدث عن النظام كسنظم الحياة 
السياسية بجا يضمن للحربة التفوق على السلطة وإلا نا أطلقنا على تلك الويقة 
اسه لاسن 

وإذا كان العديل اندستوري هو ذاك. فهل ترجد قيود محكم عملية التعديل آم أن 
اللحوء إلى المصدر صاحب السيادة كفي تبر عة اتیل في ظل نظام دنقراطي؟ . 


الثابت أن الدستو رک متکامل ومتراءط البناء وان وجود إشارات» ولو 0 
تنضيل» قد تشد لإستتلافا من أجل قق مكاسسب ولو على حاب اير 
E‏ صرجحة وواضحة ومقيدة و زهب البعض إلى ا 
تفسبرات وتربرات لصرفات غير ا سناسا بجا حدث فى أظمة ا 
وف هذا الإتجا إختلف المعنيون الفقه الدسوري في حزان زر حول مدی دستوربة 


| سور 1963 و 1976 و 1989 و 1996 . 
2 تعدیل 1962 فی فرنسا . 
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ادلات الى أدخلت على دستور 1989 على أساص أنه سير قان 
ي چن کون اض 
titut 0‏ ولیس دستور براح Constitution Programme”‏ . 


فد ذهب ري إلى آن ن العدبل قد نم بتاء على أحكام الباب الراح من 
دستور 1989 المعنون صراحة اعدا ل الدستوريت کما قد قد مم ناء وف E‏ 
ا ناء على المادة 7 فقرة 4 اه المادة 9/74 من تقس الدستور“» > وسسندلون 
تين الساقتين "اريس الجمهورىة ان بجيء إلى إرادة 
العا هونا فيد الإطلاف ومن ثم له ا یار ف أن لا تيد احکام الباب 
الراع وبلجا مباشرة إلى الشعب كلما إستدعت الضرورة ذلك» ولک اة 
ضرورة؟. ونقس البرير عمد عله اشاب هذا الرأي عقدما تعلق الأمر 
بالتعديل اتتادا إلى ا مک أن تر لقعب د فک فی 


ذات ية وطنية عن طرق ى الإسعا ء'. وما دام الدستور عد من القضابا ذات 
الأهمية الوطنيةء فإن لارئيس ان بستني عن اللجوء إلى الباب الراع إلا إذا اراد ذلك 
محص إرادثه؟ 


| تقصر موضوع التعديل على دستور 1989 لكونه جاء تيجة قطيعة مع النظام الإشزاكي 

والحزب الواحد القائم ۾ على دسور ذو طاح اني Cai Programme‏ بطفی 
عليه الطام القانوني آلا یز بد سیو 1989 Constitution Loi‏ ال کرس نسبیا طالب 
ال اح وا والخربة والدمقراطية والنعد دة السياسية . 


2 انظر بوالشعیر (سعید) التانون الدستوري وانظم السياسية المقارنة -ابلبزء الأول- الطبعة 
8 ص ۱67 إلى 172 . 
3 المواد من 163 إلى 167 من الدستور. وهو موقف الجلس الدسوري. 
4 فی تعدیل 1996 أصبحت | إد التعلقة الموضوع تحمل رقم 4/7 و 10/77 
المواد من 174 إلى 178. 


5 انظر: 
-Boussoumah: op. cit pp. 319 et S.‏ 
-Hartani (A.K): le Pouvoir Présidentiel dans la Constitution du 28 Novembre 1996‏ 
-Thèse de Doctorat d'Etat. Université d'Alger 2003 pp. 393 ù 399.‏ 
-Benabbou — Kirane (F): les rapports entre le Président de la République et‏ 
Assemblée Populaire Nationale dans la constitution du 28 Novembre 1996. Thêse‏ ’1 
d’Etat Alger 2004 polycopie pp. 598 ã 624.‏ 
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وقد اعرب هذا ارا ی الاخ ر عن معارضته لرأی ا لجسي الدسوري» 8 
لري کل من تهضة وحاس وجبهة اتح ربر الوطتي والحركة من اجل الدمقراطية في 
الجزائر M5۸‏ التي دت إعتراضها اعلى تعدیل ادسور قي غیاب الجاس الشعي 
الوطني' مرا رابه ان ۳ وجود الجلس الشعي الوطني لا ؤر راي حال ص 
الأحوال في حن رئيس الجمهورية المبادرة باتعديل الدستوري خارج الباب الراح 
مستندا على المنكرة المتعلقة بالتعدیل الد وري la‏ ڑ mémoire relative‏ ا 


REY Constitutionnelle‏ المعدة من طرف الرئاسة و الق من ر 
تقدیم مبررات لمعانها وی کات ساس دة لا تصلح بت آل کین خب اة 
عمد علیها رجال القانون لبرير تصرفات الساطة خارج احكام اادستور بشکل باهر 
الوضوح لکل ذي عین ولب . 


وږری بان ص الادة 4/7 سناش مع ما نسب للمدکرة بإعتبار تمك المادة 
تحدٹ عن اکر کل وا "ا ساطة الأسيسية ملك للشعب» 
وان أن الشعب نارس هذه السيا عن طرق الإساء' ا "اريس الجمهوربة ن 
لتجیء إلى إرادة الشعب مباشرة لکنا | جاءت بعد كالمة الإستتاء . وهناك 


إفتراض اوم من المادة 9/7. 


1 Boussoumah (M) : op. cit pp. 312 d 315. 
Aide mémoire relatif ã la révision constitutionnelle. Réferendım ۂaجl|رa عد‎ 2 
du 28/11/1996 en 83 points. 
Mémorandum sur la demande de consolidation de la démocratie J-y 
pluraliste et du parachêvement du Processus électoral. Avril |996 en 96 points. 
: نجد أثرا لما نب لوسم وم8 إلى المذكرة المتعلقة بعديل الدستور بقوله‎ 1 
{aide mémoire conclut son raisonnement en disant: «C est lû, de plus en 


plus, une preuve probante qu aucune instance, quelle soit élue (APN) ou non 
élue (CNT) ne puisse influer ni sur le processus de révision constitutionnelle, 
ni sur sa légétimité» C 'est explication etc ....Boussoumah (M.A) op .cit p. 


.321 
Es EET‏ 
لمل الكاتب إعمد على صحيفة و تصرح نسب إلى المذكرة 
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وضتهي» ف تقض مع را رانه» إلى ان۱ سس الداستوري إعتمد ثلاث (03) 
إجراءات ل الدستوري ما عد حسب راه من وجهة نظر امعط القانوني زيغا 
ومناقضا لبد لميدا عدم الغاقض الذي جک القانون. ما عرح تساؤلا هل صاحب 
الرای ي إعتند نى شليله رة ادل الدستوري على اتحلیل القانوني لای 

تبرير مارسات فلية مفروضة من صاحب السلطة؟ . 


أن بحرا الشعب إلى عرف دستوري» فضلا عن نا ن تکرس ال المبادىء الدمقراطية 


ولدعيم راه بورد حالة تعدا لی دور 1976 موجب إسقاء» وال 


تمر حسما | من خلال الدمقراطية المباشرة طا طا أن اغلبية أطراف الحوار موافقة على 


التعديل” . واخيرا فإن اللعديل موخى عدة غانات» وهي سد فراع قانوڼي في دستور 
9 کان من أسبايه تدخل هيناث إستشاربة لسدة. 


وإذا كان العرف قي القانون الخاص تمد على ركين» فإن المرف 
لدستوري قبل الحدىث عنه یجب فهم مضمونه وشروطه وقیوده . 


1Boussoumah (M.A): op. çit p 321. .‏ 
2 هل أطراف الحوار مثلون الشعب؟ هل النقابة والجمعيات وأحزاب 10 مناضلين لا بملكرن 
ملا م فی تلف ماف الجالس الشعبية ية بمثلون الشعب؟ والجميع عرف مدى ننيل تلك 
النظيما نيمات الؤيدة لعديل الدستور. . 
3 سدم تبریرات سیاسیة ویستندھا کحجیح قا قاوبة مع أنه ئي ص 47 متلا قلا قبله 
الإستنالة في حكم الحيانة العظمى. انظر ممالنا ڪت عنوان "وجهة نظر قا 
إستقالة رئيس الجمهوربة بوم 1 وحل الجلس انوطني' - محلة إدارة العدد 1 لسنة 
1993+ 


يحب الذكير بأن دستور 1976 عدل بطريقة غير دستورية نظرا لطبيعة النظا» فاتعديل + 
يمس القواعد والسلطات ل امد إلى ما نص الدستور على عدم المساس به» وهو دستور 
راج ولیس دستور قانون. ومن مہ لا مکن الإستناد على تعدیل دستور 1976 واعتباره 
حجة عمد عليها وتسري على دور قانون حدد طرق تعدله فی باب خاص ما جعل 
اللجوء إلى غيزه من أحكام حرق للدستور. 


فمن المعلوم أن العرف الدستوري بظهر لسد فراغات قي الدسائر المكوة 
او شر آحکم غامضة إلى جانب عمل القاضي الدستوري» نظرا لتطورها 
تحت تاثبر المؤسسات السياسية وهو ما طب البحث عن کیفیات المييز بين 
القواعد غير المكوة (العرفية تتت آثارا قانونية ا3 الشعور بإلزاميتها.. وهي 
المهمة اتی کانت ولا تزال محل آراء مسَضاربة شان اعتبارها عرفا لاء 


ولا کان العرف الدستوري اصطلاح فتهي بعني مجموع ال لعادات الي ر 
مصدرها ق الممارسات الدستورىة انها مع مم ذلك لا نتت اثارها القايية إلا سوافر 
اربعة ٩‏ (04) شروط: 

1- ارا "مرة واحدة لا تعر عرفا une seule fois n'est pas‏ 
coutume‏ " ومعنى أن کر الإضطرا د دون انقطاع دة معينة. 

2- دمومة الممارسةء وأن أن تکزن موحدة على E‏ ل وط واحد . 

3- الوضوح الذي لا ب نترك مجالا للخو ضفي الأسباب. 

4- الشعور بالإزام من قبل السلطات المسومية والرأي العام والققه'» ونضیف 
لذلك أن بون هذا الإتزام م تج ڪن رضى العمل به من قبل الأطراف بيدا عن 
الضغط والفرض» وهو ما م حمق لا من البرلان الذي ج مق ارده اة 
دسورىة من مناقشة وتعدیل وموافقة» ولا من الشعب الواقع حت الضغط السيا 
والإعلاي الرس مي امور فضلا عن ضعف الثقافة السياسية . 


ويذهب اله الدسوري ىآ ان أن تفر الشروط الأربمة ع ذاك تبقى غامضة 
ون جمعها ضعب المنال : ل وبطغی عايها الطاع الذاتي. وتيحة لذاك سق 
الفقه على أنه لا بغي ان کن المروف اا لأ م الدستور الواضبحة 
(Contrat Legem)‏ > کا هو الال و ف الباب الراع» ومن م لا قبل المارسات 
الصاد رة عن اکم (الساطات الاس ال2 ي تەار ع الدسور الموضوع من قبل 
الشعب اي اا الموسسة وهي المقه الدستوري إلى قبول العرف المكمل | او 

0 المغسر دون المنشئ أو و المعدل لقواعد جديدة عالق لادستور‎ 
1 Chagnolland (D): Droit Constitutionnel éd. Dalloz 1999 Paris p. 32. 
2 Op. cit p. 32. 
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وعليه نصل إلى أنه لا عكن إطلاةا الإعتماد على تصرف مرة واحدة في ظل 
دستور ملغی لول لى مانا تصدد عرف ملزم يحب النعيد به وتطبیقه على صوص 
جددة حتاف عن ال نص السا من حيث الطبيعة (دستور قانون) ومن نة 
الازامية لا سیا إذا ت ا بالعرف المعدل. فالإجراء الذي م في 1976 حدث 
رازوا دة ورال عع الرسجرر الذي عاد رة اقل شک صرح کا نرق 
ف الفصل السادس والذي ي ددوره م یګرم لدی تعدیل دسور 1976 ذو الطام اع ارا جي 
في سنة 1988 . 


والتتيجة التي نصل إلبها هي إسقاط مسأل المرف فى هذه اطالة لأن نص الادة 
1 من دسور 6 تقل إلى المادة 9/74 من دستور 1989 مع تحور في 
الصياغة ومن نة إذا إعرنا ان الماد دة 74 تخو رئيس المهورية الحو إلى تعدیل 

سور - منلما ری الکاتب - قلماذا تجا | ای تبریر تعدیل 1989, ال روان کا 
شر ر دستور جد ولیس تعدلا ست 5 من المغروض أن تضعه جمعية 
ا فالنص موجود ومقرر فی الماد 1 وحتی إن أخذا بهذا الرأي 
فإننا نصطدم بمحتوى المأدة 195 الق نی تحضر أي تعديل نمس الإختيار الإشتزاكي. 


ویزداد اثناقض حینما را مضمون المادة 193 من دستور 1976ء ذلك أ 
امتطن القانوني بتطلب منا التحلي بإحةرام احکم الدستور إذا كما من أنصار التمسك 
رادسر إذ ف هذه اطالة لا بيني الاختتاء وراء تورات غور دسورية 
كالمرف وامادة 14/111 تبرير تعديل غير دستوري جاء عالقا لأحكام صرية 
ا 191 تتص على ریس الجمهرربة حن البادرة بإقتراح تعدیل اف 
طاق الأحكام م الواردة ثي هذا القصل' الذي هو القصل السادس وم سل ق ې طاق 


1 ي هذا الجال نستعمل التعديل تي حين أن المصطل الأسلم باسبة لدستور 1989 


- حسب رامنا کو وسور جرد ڈو یڈ چو عن دستور 1976 و إن م يوضع من 
طرف جعية تأسيسية. 


انظر الباب الأول. 
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أحکم الس ستور ما يتفي أصلا وجود نية العؤسس الدستورمي قي إعتماد المادة 
i‏ 9/74 او او 8/77 من دستوري 1989 و 1996) كطرمقة َة لتعديل الدستور . 


وؤ هذا الوجه نص المادة 193 من الدستور الواردة قي تقس الفصل بقوطما 
"إذا تعلق مشروع قانون التعدبل با الأحكام الاصة بتعدبل الدستور» فمن الضروري أن 
سم الإقرار باغلبية ثلالة أراع ا جاس الشعي الوطني . 


لا تسري هذه الأحكام على المادة 195 من الدستورءالتي لا تقبل آي تعديل'» 
وهو ما ل یحدٹ» ثم لماذا لا متمد هذا | الخرق الواضح للدستور عرفا زا بذ 
الساطة تفعل ما اء ق اتسور کت رر انها خرجت عر ن النص هذه المرة ومن 
نة من حتها اللعدبل خارج نطاقه وبکفي أتقسنا وغيرنا مشاق البحث عن مساألة 
مدى سمو أحكام هذه تة السا" 'دستورا"!؟ 


ويضاف لما سبق كون المادة 196 من الدستور الواردة في تفس الفصل القي 
تقضي 'صیدر ریس الجمهورية القانون المتعلنى بالتعديل الدسم سنوري وی اال کل 
اللعديل معَرفةء يد طرمّة وحيدة للعديل» وهي صدور افص ن شکل قافن الذي 
لا بكسب تاك الصفة إلا موافتة ققَة البرلان عليه ني إطار القصل السادس. 


ومن هذه النصوص الصريحة غير القابلة لأي تأويل آخر نصل إلى أن اتعديل 
الدستوري الذي وتع في 8 و 1989 غير دستوري» من حيث الإجراء» نظرا لصراحة 
افص وحصر طرمة اللعدبل في الفصل السادس (مادتان 191 و 193 و 196( ۰ وهو 
النصل الذي لا نجد فيه إشارة على الإطلاق إلى المادة 14/111" ما | نی انها محص 
مجالات آخری کا لیاق الوطتي (1986-1976). وان تقل محتواها إلى دستوري 1989 
و 1996 لا مکی أن دنع رجال القانون و حى رجال السياسة إلى إعطانها مغهوما اأ 
عدا مغارا لا قصده الموسس فی دستور 1976 وأحكامه الصرصة غير الابلة لي تأويل 
أخر فيما على طرمَة اللعدل اليحيدة الحددة قي الفصل السادس. 
| مك له أن عبد لإستفاء الشعب فى كل القضاءا ذات الأهمية الوطنية" أي لتيس 
الجمهورىة. 
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وقياسا على ذلك أضا لا عك إعتبار المادة 4/7 الواردة فى دستوري 1989 
و 1996 طرقة جديدة لتعدبل الدستور إلى جانب مضمون الباب لرام الإستناد 
على ترتیبها ورا فى الباب الحاص الشعب صاحب السيادة لان عنوان 
ومضمون الباب الرايع يحالف ذلك صراحة» وهو ما دفع ا جالس الدستوري بذاك إلى 
الول بعدم دستوربة ادل اذز مع الام به سنة 1993 وأكد ذلك سنة 1996 بصغة 
ر“مية رغم أن التعدبلات ا 8 و 1989 و 1996 إستند المائىون 
بھا ف مراسیم نشرھا' على المادة 5 المتصلة السيادة اتعديلي 1988 و 1989 
والمادة 14/111 التي حلت حلها المادة 9/74 ونقس الأمر بالسبة لعدبل 1996 
الذي إعتمد على المادة 7 التى حلت حل المادة الخامسة والادة 10/7 مکان المادة 
4 وقد ضیف اذاك فی مرسوم شر تعدب 6 مادة أخرى أثيت من خلالما 
مرروا النص الناقض الذي وقعوا فيه حينما ارا المادة 167 من دسور 1989 
ضمن الأسس التي إعتّمدت للعدبل» وهي الادة المدرجة ن الباب الراع الحخاص 
بالتعدبل الدستوري المعلقة بإصدار النص الذي أقره الث لشعب طبعًا و المصل 
اراح . والذي زاد قي غرابة ذلك آنا العديلي وفقا للبادة 7 بکون فی شکل 
1 (المواد 163 164 165 و 166 من دسو 1989) الذي لا كلسب تلك 
الصفة إلا بجصوله على موافقة البرلان. ولا بحتاج لمرسوم راسي لإصداره وهل 
المراسيم تحص النشر والإصدار؟ . 


وحی إذا جارینا الرأي الأول وقلا أن المادة 4/7 تتحدث عن الإستاء فإن 
ذلك لا مني اا أن الأمر علق تعديل الدسورء صحيح أنها تول الرس اللجوء 
إلى الشعبب لکن هل یراك سکا اقا شل سی شد دست م أن الامر 
بخص مجالات أخرى غير التعديل الدستوري؟ . 


| مرسوم رقم 223-88 مۇرخ في 5 ريع الأول عام 9 الموافق 1988/11/05. 
- مرسوم رتاسي رقم 18-89 مرخ في 22 رجب عام 1409 ا ماف 1989/02/28 . 
- مرسوم رتاسي رقم 438-96 مۇرخ ي 26 رجب عام 1409 الموافق 1996/12/07 . 
للعلم فإء الجلس الدستوري قبل ذلك رفض العدبل في عياب الجلس الشعبي الوطني من 
خلال قراءة بیان 12 جانقي او لدی إعداد مشروع جديد للدسور سنة 1993 . 
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حن نعتقد بأن نية المؤسس الدستوري يى سنة 1988 ادى تعديل المادة کا 
ترمي حصراا وتهدف إلى تحربر رئيس الجمهورية من الرجوع إلى ا مزب ال مختص في 
المسائل التاسيسية ومن نة التقيد بتوصيات المؤمر مثلما حدث فى تعديل سنة 
9 الذي جاء ناء على توصية من الور الراع لزب جبهة الحربر الوطنيء 
فالمادة 7 تطلنی بد رئيس الجمهورية في مواجهة ت الحزب واللجوء إلى الشعب 
مباشرة والعامل معه وف أحکا م الدستور فط بعد طرح مشروع النص على 
اجس الشعي الوطني» اکان مشب می ادون وس (الحزب)ء لان القول 
بغار ذلك نجافی والمنطن القانوني» إو کف بحدد الدستور طرمّة تعديله شکل 
صرح ف باب خاص وعلی سیل الحصر من حیث عنوان الباب الراع وشکله 
(قانون)» ومضمونه» وإجراءاته واثار رفض التعديل ووجود برلان» وبيح اللجوء إلى 
حکم آخر عام سيط ناقض فی إجراءاته بع المکہ الحاص ودون آن بحدد آثار 
رفضه» وکر من ذلك» مسارة الاضخاب الراي الأرل الذن عترفون بوجود تناقض 
ولا منطفية تلك الاك قإن الإقرار بإمكانية الججوء مباشرة إلى الشعب الاد 
على المادة 9/74 الي ات 10/77 ا المادة 7 نضعان الما ل الرايع 
الأحكام الإختيار ربة وليست الإلزامية» وو سناقض صراحة 2 فحوی ا 
الذي مضي ف مادته 163 "رئيس الجمهررىة حى المبادرة بالتعدیل الدسوري 
وعد أن بصوت عليه الجلس الث لشعبي الوطني» عرض على إستقتاء الشعب للموافقة 


E VENE 
وتنص المادة 165 "عرض القانون الذي بَّضمن مشروع التعديل الدستوري‎ 

بعد أن بره | جلس الشعي الوطيء > حسب الشروط تقسها التي تطبق على العص 
التشرعي» على استفاء الشعب للموافقة عليه خلال الخمسة والاربعين نوما 
الموالية لإقرار الجلس أا" ما عنی 1 ن الشزن باقن ودل شا شانه شان مشاریم 
أو اقتراحات القوائن قبل عرضه على الإستاء الذي یکن آن بکون محل رفض 
من طرف الشعب» وني هذه الحالة تطبق عليه أحكام المادة 166 القاضية "بصيح 


1 انظر الرأي الأول سايا. 
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القانون الذي مَضمن مشروع اللعديل الدستوري لاغياء إذا رفضه الشعب» ولا 
عك عرضه من جديد على الشعب خلال تقس الفترة الشريسية" . أما إذا حاز 
الموافقة من البرلان والشعب فينولى رئيس الجمهورة إصداره طبقًا للمادة 167 
a hl‏ نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب" . دون حاحة 
اللجوء إلى مرسوم لنشره . 
وضمن هذا الوجه» إضافة لا سبق» ومن خلال ترتيب أحكام الدستوء 
جد المادة 7 قد وردت في الباب المعلق بالمبادىء العامة التي 2 الجع 
الجزائري فهي فھی أحکا م عامة ليست خاصة» من المغروض أن قرا وال على اھا 
ا عام من ا ا ممارسة السلطة بحا اج لشرح وإجراءات دد ف 
الأحكام التفصيلية لادستور كا هو الال فیا ننعای شرح کینیات تشکیل 
السات الدستورية التي يحتارها الشعب وكيف ارس السيادة مباشرة او 
بواسطة المؤسسات الدستوربة المؤسسة فى الفصول المعتية با موه لموضوع. ما دقعنا 
إل استبعاد تعدیل الدستور بالإعتّماد على هذا المبداً العام الذي ياج إلى 
تفصيل خاضة انه تعلق وضع تعديل الوثيقة المؤسسة الظا» ولك | الحال 
مالنسبة للمادة 74 الواردة في باب تنظيم السلطات وبالذات في الفصل الخاص 
بالساطة التتفيذية» فهل عد تعديل الدستور قضية ذات أهمية وطنية کیره من 
القضابا الأخری؟ خن لا نعتقد ذلك أن هناك مسائل وقضابا قد بری اريس 
طرحها على الشعب بدلا من الإقتصار على البرلان أو دون المرور عليه مثلما 
حدث فیما عل الوا م المدني والمصالة الوطنية» وما حدث سامًا (1976- 
6 النسبة للميثاف الوطني طبمًا للمادة 14/111 من دسور 1976 التق قل 
a:‏ إلى دستوري 1989 و 1996 في المادتين 9/74 و 10/77 على اال 


وتأكيدا لما سبق تزكر بالتاعدة المعروفة الى مفادها أن الحاص شيد العا 
والأحكام الخاصة عدبل الدستور جاءت فی باب مسقل عنوانه معرف ولیس 
نک ا لاھ ع ی اقا عا "التعدبل الدستوري" ضمن 
أحكاما تبين دقة إجراءات العديل وشل الخ (ان) واتار راء 
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وعليه ما الحکمة من وجود هذا الباب سنوانه وأحکامه' إذا کان مکی تطبه 
واللجوء إلى احكام أخرى 


ااا ان المؤسس ضع قواعد أو أحکاما ERÊ‏ کر البعض 
اعلا ونا کان صد الأحكام العامة مسائل غير تلك الخاصة العدبل الدستوري 


التي قيد بها الساطات فيما سن الموضوع إذ ما الماع من إدراج حكني المادين 
4/7 و 9/74 ضمن الباب افراع اول نى الادة 174 دون المساس احا م المادتين 


7 و 9/74 لر ی لر المبادرة باتعديل الدستوري..."» أو إخلاء 
عنوان مطاط ط لذا اپاب ما فيد إنکانة چ ب وضع حد 
ساقت شی ار ی خا اعا 


ومن دون الدخول فی تقاصيل ادق در فا جت ما ذا کان ن الرئيس 
بلجونه إلى لشب قد إعتمد على إحدی امادئين» ولواب أنه صعب المزم أن 
تيس الجمهورية قد فضل إحداهما عن الاخرى» وهو ما دفعنا إل لی الاکید على 


.25 بوكرا [إدريس) المرجع اساب ص‎ ١ 

- لا بحلاف ذووا انصية ن قافن بن العناوین فی القانون هې المغتاح الذي وجب رج 
میذان اتحلیل» وان کان ذلك ك نح من الإحالة الصريحةء اما بدونها فلا قبل دراج 
وای واردة حب داور اشن شن رها إلا حص صر 


وقد بری بعظھم بان بجوم ديغول سنة 1962 إل الإستتاء مشه ما نحن عليه وهو قول 
معناه عدة مرات من شخصيات قأنونية» وهو قول مردود» ء لأن المعارنة بين ص المادة 4/7 
و 9/74 من الدستور اجزائر زی ع اا 1 من دستور 1958 الفرنسي بر مقبولة على 
الإطلاف لإختلاف الد انصين العامين ن ف دستور ا ثر عن النص الدستوري الفرنسي» وينبدى 
ذلك في التخصيص ارد ف الأخير بدل المعوم إذ ص المادة 11 على: 


« le Président de la République sur proposition du Gouvernement jet soumettre al 
référendum tout projet de loi portant sur organisation des Pouvoirs Publics. ... » 


فالصياغة هنا ملف تما عما هو معمد فى المادتين 4/7 و 9/74 إذ المبادرة هنا تكون 
'متعلقة نظي الساطات العمومية' والمرتبطة مباشرة بالعديل الدستوري الخاص بلك 


السلطات» فا لجال حدد ومضبوط خلاقا نلمادتین 4/7 و 9/74 ومن مُه قإنه لا وجه 
للممًارنة على الإطلاف بين الخحالتين ا 
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ا 
ضرورة الرجوع إلى الطريقة التي رسمها الدستورء والتي تفرض» عند إجراء أي 

تعديل» إحتزام الأحكام الخاصة الواردة في الباب الراع الذي هم منه بان الموضيع 

حدد ودقیق وحصور ولا فقد انعنوان» رغم أهميه الشكلية معتاه وأبعاده لا 

سیما وان اتحایل القانوفي لابة مادة رض على القائم به الرجوع اصلا إلى العنوان 

الذي ادرجت حه تلك المادة. 


أن اعتماد غر ذلك بودي بنا إلى اسيم بإستبعاد أي تعدب َم مستقبلافي 
إطار المادتين 174 و 175 من الباب الراع سيب الإجراءات المعقّدة من حيث 
المناقشة والوافقة داخل البرلان والتعدىلات الحتملة والاثار المترتبة عن رفض المبادرة 
طالما ان هناك إجراءان تسان بالسهولة والبساطة ([مادتان 4/7 و 9/74) وشیحتهما 
مضمونة لصا السلطةء وهو ما لا طابق والمنطق الذي قترض ان عمد لتعديل 
الداسور پإعتباره اممى وة قاوية ف الدولة متها تسنّمد مۇسساتها سلطاتها 
وفبها تكرس وتضبط حقوق وحربات الإنسان وا لمواطن وضمانات مارستها . 


وبالشيجة ننتهي إلى أن اللجوء إلى اللعدبل خارج الباب الراع بكون فيه إخلال 
بأحكام الدستور صراحة نظرا لسوها والزامیتها ووجوب حظها من كل ما من 
شانه ان سقّدها هاتين الصفتين» وهو ما بدفعنا إلى القول بان التعديلات الدسورية 
التي وقعت خارج اباب المتعلقى التعديل الدستوري تعد خرقا جوهرا للدسور 
Violence substantielle de la constitution‏ وتجاوزا للساطة وللإجراءات 
Détournement de pouvoir et de procédure‏ . صحیح أن الدستور َر لري 
حربة امبادرة بتعدبل الدستور على ضوء معطيات سياسية بقدرها قبل موافقة 
البرلان» إلا أنه عد ذلك بصيح ملزما عرض النص على الإستفتاء وليس حبرا . فإن 
حاز موافقة الشعب إزم بإصداره وإذا رفض إلزم يعدم عرضه من جديد خلال 
الفغرة المشرعية القائمة . 
من هنا تساءل تى إطار أحكام الدستور قانون لسنة 1989 مع المختصين 
كيف سوي بين إجراء سيط مبسط يعلق بإستفتاء الشعب حول كل قضية 
ذات أهمية وطنية كقانون مثلا أو برتامج وإجراء آخر معقد علق بلعديل الدستورء 
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وما هو الياعث الداع الذي جعل واضع الدستور قر إمكانية القيام عدي للدستور 
بمجرد طرحه لاسا ناء وحسب عاذت (7 8 ر ار و و 9/74 من دسور 1989( 

2 ی علی (حداھا آو الین سماء گنا پیاء دون ل أن ترت على ,ذلك 
الإجراء اترا سواء تعلقت القبول ا و الرقض من جهة» وقد نمس الإجراء بإشتراط 


ن ثم انا لرئيس عرض الموضوع على الشعب» وف نفس الوقت 
ذد اشک (قانون ممن اللعديل الدستوري) ومصيره بإلزام الرئيس بإصداره إن 

حاز الموافقة أ إذا رقْض فيعد لاغيا عله وقید الرئیس عدم | ل 
تفس الموضوع خلال الفةرة الشرمعية الفائمة من جهة أخرى. 


المبادرة وموافقّة 


القيام ببادرة ق 


إن هذه التراءة تبين لاء دون اد شك ن الإستشارة طبمًا للمادة 
10/77 لامک » دستورباء آن تنصرف إلى موضوع تعديل الدستور» وإنا ص 
مواضيع أخرى يري رايس اللميوية - لميا - عرضها على الشعب لإش, راک 
٤‏ إحاذ اقرا رار وحفيف المسؤولية عليه' مثلما حدث بالنسبة للقانون المتعلى 
بإستعادة الوئام المدني سنة 1999 وشرو الميثاق من أجل السلم والمصالحة 
الوطنيةء ذلك انها (الماد دة 10/77 من دستور 1996) وردت ضمن النصل الخاص 
بالساطة النقيذة» ومن اة فإن مواضيعها کون من اهتمامات وساطات 
رصلاحيات هذه السلطة» خاصة وان المؤسس الدستوري ربط موضوع 
الإستفاء بالإستشارة خلافا لما کان عليه الخال في دستور 1976 ی حین أن 
موضرع تعدیل الدستور آفرد له باب خاص منقصل عن الملطات الثلاث ما عني 
الأممية التي اوا اها باه واضع الداسور. 


واا قإن الول اة الإعتاد على تلك الادة في تعدیل الدستور نؤدي 
إلى | السليم ب rn‏ اكم ااضي عدم قرخ الو من حدر خلال 
الفةرة الشرعية لعدم مشار الرلان في الإجراء ومن نة فح ااب آنا م الرئيس 
لإعادة طرحه نی إطار تلك المادة في اي وقت وبالالي جاوز الرلان دون قیودء مح 
آنا لذا عدا إلى بيان الجلس الد ستوري ال الصادرق 1 جاقي 1992 نسنّشف منه 


1 انظر: الإستفتاء . الحزء الثالث. 


دون غموض ا هذه المؤسسة اشترطت وجوب اتعامل في إطار أحكام الدستور 
القاتم لزا ام 'المۇسسات المخولة بانسلطات الدستوربة المنصوص عليها ي المواد 
و 7و 129 و 130 و 153 من الدستور أن تسهر على اسسمرارية الدولة 
وتوفير الشروط الضرورية للسير الماد المؤسسات والفظام الدستوري. . والفول بذلك 
صضرورة المودة وسر الؤسسات الدسورية وفق الدسور القائې أي ي جع 

سسات (رئیس الجمهوربة وا مجلس الشعبي ال ارطني) إلى جانب الؤسسات القائسة 
وامارسة. وياتال فإن الراءة الصحيحة ليان اجس تمل في رفض المساس 
بأحكام الدستور لاتم إلى ین عودة السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري 
وهو ما المت به الساطة حين أعدت مشروع دسور سنة 1993 حارمة راي 
الجلس الدستوري الذي رط اتعدل بوجود برلان» وهو ما م لزم ب نه السلطة سنة 
6 جين أقدمت کن تعدیل امقر خلال المرحلة الإتقالية رغم معارضة 
رئيس الجلس الدستوري آنذاك اإإجراء'. 

عله بيني على الختمين تجهب الور فج مض أعرء اتا ان 
برروا إبقلاب 19 جوان 1965 بدعوى أولوية المشروعية اللوربة على الشرعية 
الدستورة#! إعتماد الادتین 4/7 و 10/77 من دستور 6 کطرین سل 


الدستور جاب الباب الرام» وتا سجر عن ذلك من تضارب في ترتیب أ 
وتعارضهاء فيفقد المنط 
صف بها الدسور من حیث تکامل أحکامه وتراطیا | وتجانسها ورفض لإزدواجية 
معناها وتاقضهاء إذ لا قل لدى رجل القانون ان بزع عن المنطق القاوني 


e‏ بإعتباره إحدى السمات الأشاسة الي 


1 ذلك موقف رتيس الجلس الدسوري من المذكرة المتعلقة بالتعديل الدسوري (ماي 1996 
المرسلة لرئيس الدولة]) حيث رض الموافقة على اللعديل خارح إطار اباب اراح ن 
الدستورء واحتراما لبيان اجلس 1992 . 

5 انظر الباب الأول الفصل الأول المببحث الأول من الكئاب. 

3 أنظر الاب الأول من الجر الأول. 

4 تعفد اه ن الأوان لرحال المانون أن عدوا عن تغلیب اتبریرات ذات الاح اليا 

کلہا ت اق الأر تیل اک الدستور التي اا کر طاغية عل علیلاتهم - 
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ويعطي تفسيرا وإسعا نص عام من حيث الباب التواجد فيه وعمومية أحكامه 
4/7 و 10/77) با عله مقیدا نلحکم الحاص الصرح شكاد ومضواء فیح 
بذلك اجال واسعا امام رجل السياسة رر تصرفاته. اللادسورية مستعملا تارة 
المادة 4/7و 10/77 وا لا هما معا!» و لجا يل الصل اراح عندما علق 
الأمر باك لعدیلات الق مک مررها على البرلان فقط [مأدة 176) دون حاجة 
انشا وان لا تون حل مناقشة! ؟ مثلما حدث بالنسبة للتعدمين الأخرين 
المتعلقين مازيفت و قد الم وة اكه باضارها نة 
رھ ا زس ن ارت وكذا حن الأغلبية ارا لماي و ی تطبین 
برنامجها سنة 2002 و 2008. 


ذلك نری وجوب إتاذ هذا اموق ولو متاخرن خر من آن لا شن ية اة 
وما ردا K&L‏ بهذا المطلب هو أن تعديل ٠‏ ف الدول النامية عن طرین 
الإستتاء دون المرور على البرلان بؤدي بالضرورة إلى دقعم الشعب لقبول 
التعديل تحت الضغط كما هو دون تخوره خلافا الذلك الذي مر تام ام الرلان 0 
دا ومن مه فانه کون مرغما على قبول اق راح التعديل» ظاهرا» طالما کان 


التي کانت سببا ي ادي السلطة باللجوء إلى سات الإستفتاء لتعدیل 
الدسور دون إعتبار للیاب ارام ۽ تهرا من طرح مشارم اللعديل للمناقشة امام البرلان 
ومن مه مام | اراي العام بواسطة وسال الإعلام لا سيما الخاصة منها واثر ذلك على 
إبکانیة تعدیلها ما موب طا بحا كمي او رها ون علیھم ان بشکلوا قوی ضابطة 
کانجة لماح رجال انسلطة تنضح حاولة الخروج عن مقصد المؤسس الدستوري» وهي 
مسؤولية تاريخية بحب تاها بكل موضوعية وعلمية. 


ااات مرو 


وقد امل عا الاي ي على الطاع القانوني لدى البعض عندما قروا صراحة أحقية 
رئيس الجمهورىة في تفسير ال وهو ما تقر س مع الفقرة الأول من المادة 3 من الدستورء 
وکنا موقف اجام ی الدستوري من المییز بن حامي الدستوروابية الكلنة السهر على احتام 
a‏ أحکام الدستور والمسك بها وسفسیر الس 


ري ره لا سیا وغن في ظل نظام لم سسس بعد عض القائمين عليه وجوب 
احزام احكام الدستور وسلطات المؤسسات الد ستوربة تيجة ضعف اللقافة الفاونية. 
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أفضل من ساري المغعول رغم الطامم اتساطي للتظام الذي لا اثر دزلك العد لعدیل ق 
جوهره با | نضمن ستمراره على حساب الحربات. 


الميحث ال اح 
إتخاب البرلان 


خلافا لادساتر الثلالة السامة إعتد دستور 1996 قى جال تنظیم السلطة 
اللشرعية هة على نظام إزدواحية A‏ »> ليس إفتراء الدمقراطية ذات 
الجلسين الضامنة للتوازن بن التمثيل الشعو رال و لتبصر وتثيل الکیانات 
المسلة للدولة اساسا > ولا لضما ن الإشراف على الع العام وتتائجه وحاة 

ظام لنظام الجمهوري وذلك من خلال الإقّاء على اجلس الشعي الوطني الذي 
سحب بواسطة الإقتراع راع العام المباشر والسري ڪت رقابة الساطة من جهة 
وإنشاء» يجانبه» مجلس امة حارس معبد, النظام الجىهوري بعد إعادة النظر فى 
نصوص القانونين المتعلقين الإتخابات والأحزاب السياسية با نطاب وأحكام 


الدستور من جهة ثانية. 
الففرة الول 
إعادة النظر في قانوني الإتخابات والاحزاب 


لقد کان لترار رئيس الجمهورية تعدبل الدستور وتنظيم إتخابات تشرعية 
بعد فرض إجراء الإشخاات الر ئاسية خارج بیان اجلس الاستوري'» > وت ل 
على مواقف الأحزاب السياسية المعارضة» حيث م جحد وسيلة للضغط على 


1ض الباق على ".بان غلى السات الخولة :الساطات الدسووية.٠.‏ أن تنهر 
على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية ألسير العادي اللمؤسسات والظام 
الدستوري." أي السير العادي جسیم المؤسسات الدستوربة با فيها رئيس الجمهوربة 
والجاس الشعبي الوطني والذي فيد الإبقاء على اندستور كما هو إلى حين توفر تلك 
الشروط. 
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الساطة من اج ل إرغامها على التراجع عن تنفيذ قراراتها» فإضطرت إلى الاقلم 
مع الوضم وسابرته بالمشاركة في الإتخابات - مجتبا لتهميشها- دون التراجم عن 


مطالبها | امبدئية المسثلة في الطوار ی دون إقصاء للوصول إلى حل 
سياسي لإتقاذ البلاد ما آلت ليأ خاصة بعد أن ثبت للجميع بأن الإتخابات 
ا رید اا ا دون إسمرار العنف» رها ۳ 

1 لجيش ال جزائري اصح قاعلا مهیمنا بب جاحاته ي مواحهة ولات 
الإسلاية ا A‏ 


وبانفعل قامت السلطة فيد قرارها ديل الدستور اوضع القيود 
والميكانيزمات اللازمة لضمان مراقبة الأحزاب السياسية من الإنحراقات التي قد 
تسبب جددا فی عودة الوضع إلى ما کان ن عليه قبل 11 جاتقي 1992 من جهت 
وضمان عدم المساس بالظاء ا هرورو ی اا ادات ینا کٹا ذد اة 
صلا إعتبارها حامية معبد الجهوربة من جهة اخرى» ن کن ن الدسور قر 
اتر طا مهام أخری شككية ا يوحي بأنها جزء من الساطة التشرسية (مادة 98) 


1 الحوار م بحن أنة تيجة تذكر لاه وظف توظيفا سياسيا لتغطية المسار المت 
والنسل في توقيف ال مسار الإتخابي وتنظيم إتخابات رئاسية وتعديل اتور 
2 انظر : 


-Martinez (L): guerre et paix: les étapes de la réconciliation nationale. A.A.N. 
éd CNRS 1998 p. 108. 


3 لقد كانت الشعارات المعادة للظام الجمهوري المعتمدة من قبل المبهة الإساهية للإشاذ 
سببا مباشرا في دقع الساطة إلى التقكير في كيفية ضمان عدم المساس بالتظام الجهوريء 
فإحتدت إلى الفرقة الثية وطريق التصويت وعدم إمكانية حلها . 
الد کر کات ت شعارات الجبهة الإسلامية "عليها نحيا وعليهأ نوت ' أي الدولة الإسلامية 
"لا میاق لا دستور قال الله قال اسول" ا TE‏ و إمارة إسلامية. 
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دون ان أن مکنا من حن المبادرة و و الرقاة الت خص بها اجس الث اشعي الوطني 
لوده . 


وضمانا لإجراء إتخابات مطابقة للتعديل الدستوري کان نزاما على 

لساطة اا ل ا المي الات بيةء إعادة الظر فى قانوين آساسیین طبتا لا 0 
ورد ف مذكرة الموار الوطني ماي 1996)» وشن الأمر انون الأحزاب 
السياسية وقانون الإتخاءات تلا ذلك ق قانون سیم الدواتر الإتخاية 


ففيما علق انون الأحزاب السياسية نمكن الول لقول از ن المشروي رغم 
اللاحظات والاتخا ات ذات الصلة مشروط إنشاء الأحزا ب» » حظي بالموافقة 
وینصاب تخطی التصاب المطلوب ف المادة 123 مه من الدستور وهو الأغلبية 
المطلغة لاعضاء الجلس الوطني الإنقالي» ثم عرضه رئيس الجمهوربة على اجلس 


1 معأرضة مجلس ا 3 اصوات اعضاته لا بخوله امح فی 
مراجعة النص بإقتراح تعدلات عليه بل الامر نعود إلى الحكومة القي فا سلطة المبادرة نطرح 
رض عا به او فشكن أعتاء دة 

إن منح تلك الوسائل المجاس الشعبي الوطني المدف منها انظاهر أن هناك رقانة من 
طرف مثلي الشعب ب على المكرمة لكى ف مقابل ذلك جد السافطة لسلطة النفيذة ها من 
الوسائل الكفيلة دستوراوغیرها ٠‏ وضع حد لي تهدید لما . لذك أكرنا ا هذه الوسائل 
ما اعتمدت إلا نلظاهر وتران حن الرقاة دون نجاعة أن السلطة التنغيذىة طا من وسائل 


. تر الفقرة آلساقة : تعديل الدسور‎ 
2 Bariki (S): Algérie Chronique intérieure: Annuaire de l'Afrique du Nord 
3 1997 pp. 121 etS 


و موضوع التصاب الحدد في المادة 123 من الدستور من قبل أعضاء الجلس الوطني 
الإنتقالي وتناقله عض اج غ ذلك أن طرة إقراره ل تنظم كنا عبت إله 
موجب التظام الداخلي ولا طبقا للأمر المتضمن تنظيم وسر اکا الوطنى الإتقًا 
(راجع سا( . وقد إلزم الجلس الدستوري بالتحقق من توافر النصاب فى كل القوانين 
العضوية من خلال مراسلة المية الكلفة باتشرم (الجلس الإقاني واجلس الشعي الوطني 
لاحفا) نك من تواقر التصاب» وهو ما | کہ ریس الجلس کتایا وشت ذنك إعشاده 
على المادة 123 بي البناء الثاني لرأبه ونث مسالة الشكل في ي 
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الدستوري لبحث مدی مطاه للادسورء ویر إعتمد الجاس ي حيیاته 
وقراراته على مبدا أ المساواة الكرس في المادة 9 والمادتین 31 و 32 لإعاد عض 
الشروط الى تضمتها الأمرء ومنها على الخصوص شرط الإقامة اني کان بالا نيه 
وواضح مقصده' وكذلك شرط تقدم المضو ا! لمؤسس للحزب» إذا کان من موالید 
ما بعد جولية 1942 شهادة تبت عدم تورط احد اویه في اعمال ضد الثورة 
التحريرية الذي اقشه الجاس في حتف جوانبه الدستورية وحتى الدية* 
والاخلاتية والإجتماعية وقرر إلغاءه سبب إجحافه في حن مواطنين لا ذنب م 
فیا فعله اؤ وطالما ان e A‏ ا ا را 
الھور . وعلی اثر تاك الرقابة صدر النص حت رقم 09-97 المؤرخ ف 06 
مارس 1997 . 


أا فيما بخص الأمر تضم ن لاون العضوي التعان بالعظام الإتخابي ققد 
کات | اهم تدخلات أعضاء الجلس الوطنى الإسقالي ځور رل ا الإقتراع اذى 
کان حل تفریرین بن أحدها هيدي والاني تکيليء > وحظي فى الأخير بالوافتة و ا 
تقضي ب به المادة 3 من الدسور . 


وقد ثارت بض الصحف مساألة عدم تافر التصاب ونسب لرئیس اجلس 
الوطني الإسقالي تصربحا مقاده ان المظا ظام الداخلي لا شترط ذلك اللاب ظا » اذ 


د مستمرة» حيث كانت ولا تزال الآراء تبداأ مجيثية الشكل المرتبطة الأغلبية المطلقة 
للأعضاء المقررة وجب المادة 123 خاافا للقوائين العادية الق لا مثار قيها الجانب الشكلى 
إلا من حيث إاع إجراءات الإخطار. ٠‏ 
- انظر الراي رقم 01 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 1997/03/06 اعلق براقبة 
اة لأر التن القانون العضوي لمعل بنظام الإتخابات للدستور . 

1 رئيس جبهة القوى الإشتراكية ا 

2 جاء فی القرآن الكريم "ولا تزر وازرة وزر اخری'» و "ا أ الناس إتقوا ریکم و إخشوا 
بوما لا جزي والد عن ولده ولا مولود حو ازا وال 

3 راجم النصل الخاص بامجلس الدستوري لاحقًا والمأدة 73 من الدستور والراي رقم 01 
المشار إليه اعللاه. 
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المصحيح هو ان الموضوع منظم لم الام ر اعلق ننظیم وسر ا مجلس کا 
n‏ وان ن الجلس الدستوري م همل تصبيو تطبيق المادة 123 ا 
البناء الثاني من راب خضلا عن إستهلال رابه E‏ خلافا لوان المادية 
تیندم | مخطر بشأنها . 


وله در لأر کت تحت رقم 07-97 الؤرخ فی 06 مارس 7 وتعرض هو 
الآخر لحذف كلمة "حزبية" التي خان م مع عدم إستعمال اكرات 
الأسا اسية لليوبة الوطتية في أسادها ال اا الإسل والعروبة» و الأمازضية لأغراض 
حزية سياسية" حيث رأى الجلس الدستوري ان شتا ل تاك المكونات لأغراض 
حزية لا تاشی مع أحکام الاسر ها لارا م قبل أي حزب» أ اما كلمة 
سیاسی افا دار م اسر کن رس الجمهوربة مطالب دستوربا بترقیتها ما 
بعد إستعمالا سياسيا شانه شان الاحزاب السياسية وبالنتيجة رفض إلغاتها' . 

وف ن الأخبر صدر الأمر رقم 08-97 المخاق ابي الاوال الإتخاية ناخ 
6 مارس 1997 مرفوقا بمرسومین راسیین حت رقم 57-7 و 58-97 الاول 
متعلٰ بدعوة الميلة الإتخابية لإتخاات اجس الث الشعى الشعى الوطنی؛ والنانی خاص 
بإنشاء اللجنة الوطتية المسقلة لمراقبة الإتخابات اتشرعية» إلى جانب نصوص 
تنفيذية اخری. 


القعرة الاية 
إتخاب اجس الشعي الوطني 
بعد الإتهاء م وضع الأدوات القانوبية الجدىدة الضرورية لإجراء 
(تخاماته دخلت الأحزا اب السياسية ي الشحضر لاإتخاات من حيث إعداد 
قوائمها واتأهب للحملة الإتخاية بعد ا کشت ى قانون الأحزاب الجديدء 


1 انظر الرأي رقم 02 ا مؤخ في 6 الشار إليه أعلاه. 
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حيث تقدمت 753 قائمة لها الحملة الإتخابية حت إشراف اللجنة الوطية 
المسفلة مراقبة الإتخاات'. 

ورم عة اة الإساامية لاذ الحلة مرجب نداتها ليوم 02 أفريلء 
بمقاطعة الإتخاات المعررة بوم 05 جوان” والعودة إلى ما كانت عليه الاوضاع قبل 
1 جانقی 1992ء إلا أن ذلك م ن المواطتين من الحروج والتعبار عن إرادتهم في 
إخراج البلاد ما آنت إليه» رغم تهديدات العناصر المسلحة عاقب ة كل من بشارك 
ف تلك الإتخابات (ترشحا ومحضیرا وإتخاا) . 

ومهما قيل عن تلك الإتخابات - لاسيما فیما علق بمصداقیتها-ت قإن 


التتائج الاولية التى أعلتها الجلس الدستوري كانت كالالي: 


1 Bariki (S) op. cit p.123. 

2 Ibid p. 123. 

3 كانت تائج إتخابات 1997 حل إتقادات شديدة وعديدة واعتّرت مزورة لصا التجع 
الوطني الدعقراطيء الحزب الجديد لرئيس امور بة الذي عمد مؤمّره الاول ى 1997/04/03 
ببادرة وإشراف ومشاركة الساطة حى إعتبره البعض أله حزب ظهر بشواربه 
Moustaches‏ ا a‏ من الفوز الأغليية وبتاء على تلك الإتهامات نشت ية فی 
على مستوى الجلس الشعبي الوطني لمعرقة مدى صحة ما ذهبت إلبه الأحزاب فيا سل 
بصحة الزوير من عدمهء وإتهت اللجنة -كاللجان السابئة- إلى تيجة سلبيةء وهو ما كان 
أن لقانم نعل لا يترد أي أثر لاسيما ني ظل 
التغرات القانونية التي كانت طبع قانون الإتتخابات في جال أدوات الرقاية. وقد ذهب 


منتظرا بسبب صعوبة إثبات حالات ال 


الملاحظون الاعون للام التحدة في تقربرهم (8 جوان) إلى توجيه اتقادات خطرة 
وينسبون التزوبر إلى المكاتب الخاصة وكذا المكاتب المتنقلة التي لا تضمن فبا النزاهة 
والشقافية في جال المراقبة. 
Bakiri (S) chronique intéçieure -Algérie- A.A.A. ed CNRS 1997 p. 126.‏ 
وقد ذهب رئيس | كرمة الاب رضا مالك إلى التول بان إتخابات 1997 (التشرعية 
واخلية) عودة إلى المارسات وأفكار الحزب الواحد بواسطة التزوير العام لصام حزب 
اداری حديث النشاة على حساب الأحزاب الدعقراطية . وأنه كان على الرئيس (زروال) 
آن يضمن نزاهة إتخابات برفض الموافقة على أي جع سيتخذ شكل اتلان شاذ لصا 
إتهازبة او يتحول إلى جهاز إداري للرئيس تسيطر عليه إهتمامات بروقراطية ظرفية - 
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الناخبون المسجاون : 16767309 . 
الناخبون المصوتون : 10999139 . 


ا : 6560 % . 
الفاخبون الممنغون : 5768170 . 


عدد الاصوات المعبر عنها : 10496352 . 
عدد الأصوات الملغاة : 502787. 


Kaz‏ ا . وكان من الممكن حن اللجوء إلى محالفات تقوم على حد 
ادنی من الإجاع بين السلطة والقوى رى الوطنية والجمهوربة . 
ولاکید الشك ق لإتخابات السابقة والخوف فق ال الإتخاءات الشرعية المعررة في 0| 
0 1 قول أمین ام حزب جبهة الجر الوطنيٍ وودیر الدولة المسل الشخصي للرئيسل 
لن تكن ن هناك حصص في ال ا بعد وجود كرطة Quota‏ ف 
الإتخابات ات المقبلة"؟!. تصرح لرکالة الانباء الجزائرة ۸ 0/4. بل ویذهب سيد أحمد 
غزالي رئيس الحكومة الأسبى أنه م تكن هناك اتخابات باستشا ات 1962 
(الإستتاء)» فحنى رؤساء الھور ة انوا بعینون . 
-El Watan 11/1/2012 pp. 4 et 5.‏ 
ویدو أن الأمين العام لحزب جبهة اتحریر م یکی بوقع ما سیحدٹ فی 10 ماي 2012 من 


تصريحات تكئل الخضر وحزب العمال والأفانا وغيرهم كثير في الصحافة الوطفية 
حول صدقية تلك الاتخابات. 

Malek (R) op. cit pp. 401 ,ã 403.‏ 
وذهب رئيس المكومة الأسيق سيد أحمد غزالي إلى انه أ ول من اتصل به انرئیس زروال 
وطح عليه فكرة إنشاء ذلك الحزب» وانه وا عليه الزيث» کک ا استعجل قي 
تاسیسه وحاز بعد شهرین من تأسيسه على الأغلبية؟ ! لر 1 2127 عن 2 
= لزيد وبشکل موسع حول إتخا بات الجلس الشعي الوطتى سنة 1997 انظر : 
-Daho Jerbal : les ions ie du E en Algérie In‏ 
Maghreb-Machrek n°157 -Juiller Septembre 1997 pp. 150 ù 161.‏ 


-Fontaine (J): résultats et évolution des Forces Politiques -Maghreb- 
Machrek Juillet Septembre 1997 p. 165. 


- حول توزمع الثاخبين وتواجد اڑا شین امرجم ص 0 وما بعدها. 
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وقد كان عدد المقاعد الحصل عليه من المتنافسين هو : 
التجمع الوطني الدمقراطي : 155 مقعدا. 
مس 


: 69 معدا . 
حزب جبهة التحربر الوطني 64 مقعدا . 
النهضة :4 مقعدا . 
جبهة القوى الإشنراكية : 9 مقعداء 
اتجمع من أجل الثافة والدمقراطية ٠‏ : 19 مقعدا. 
الاحرار : 11 معدا . 
حزب العمال : 04 مقاعد . 
ازب الجمهوري التقدمى : 03 مقاعد . 


الإحاد من أجل الدقراطية واربات : 01 مقعد . 
وعلیه کان عدد النواب 380 انبا من بيتهم 11 إمرأة. 


وقد كانت هذه اناج حل يعض الطعون» قدمت من ذويي اللصلحة البجلس 
الدستوري ولم عددها 319 طعنا م تقبل متها سوی 3 طعون سبب إتناء تافر 
الشروط الشكلية الحددة ٤‏ فاون الإتخابات (مادة 118) او النظام ادد 


لإجراءات عمل الجلس الدستوري (مادنان 34 و 85)'. 


1 هناك لمرن وردت إلى انجس قبل أو بعد الأجال وهناك من م تتضمن الشروط الشكلية 
الجوهرة الأخرى الحددة ني القانون او نظام عمل الجلس» مع أن هذا الأخیر کان نى كل 
مناسبة إتخابية وطنية (رئاسية أو برلانية أو إستغتائية) بصدر ياتا في وسائل الإعلم 
لإطلاع المعنيين [الاحزاب والمواطتين) على وجوب مراعاة الجوانب الشكلية تي التعامل ع 
اجس لا سیما فیما علق بالنرشح والطعن فی الاج دون جدوی» لذلك كانت أغاب 
الطعون وينسبة كييرة جدا مرفوضة شكلا ما بؤدي إلى رفض الظر في الموضوع . 

والمثير للإتباه ان الحتجين لا بتوانوا في توجيه الإتقاد إلى اجس الد ستوري و إتهامه بمساندة 
الطرف القوي ي حين أن التقصير متهم نمدم مراعاة بيان الجلس واللجوء إلى توجيه 
إحتجاجاتهم دون مراعاة الشكليات المطلوة. 
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وقد أسغرت ترات الجلس الدستوري على تعديل في مقاعد لصا التجع 
الوطني الدمتراطي وجبهة القوى اترك على حساب رة رار ارتي 
جیٹ فقد هذا الأخر مقعدین أحدها ماح اخ الوطني الدمقراطي فی نة 
والثاني لصالم جبهة الفوى الإشازاكة و فى الماصمةء في حين أن الطعن,ٍ الثالت المقبول 
والقدم من م طرف حمس ني الداثرة الإتخاية الشافء فبعد الحقيق أضيفت لر 
حمس اصوات دون أن توثر على توم امقاعد في تلك الدارةه ومن َة مم غر عدد 


مقاعد‌ها . 


وعليه إرتقم عدد مقاعد اتجمع الوطني الدمقراطي من 155 إلى 156 وعدد 
زاب جبهة الفری الإشتراكية من 19 إل 20 وفقد حزب جبهة الحربر الوطني مقعدن» 
فأصیح عدد بوبه 62 بدلا من 64 

والمركد أن حزب جبهة التحرير الوطنى م يكل راضيا عن النيجة ككل ولا عن 
التغيير الذي وقع بعد الطعون» طا کک رعا یم یه ذلك أن اغات 
المقرمة من الأطاف الثلالة كانت دقبقة ة وكاملة وهو ما ترك إنطباعا حسنا ادى جبهة 
القوى الإشارآكية رغم مواقفها السابية من مؤسسات الدولةء کر ن الريب في الموضوع هو 
الإحتجاج المي زی قار الو ا 0 أجل الَافة والدمقراطية ليس على 
القعد لذي ال جع الوطني الدمغراطي أو تدان جبهة التحربر الوطني الفعدين واغا 
لحصول جبهة الموى الإشتراكية على مقعد إضافی مکه من تجاوزه فی عدد المقاعد 20 
مقابل 19» وكان إحتجاجه موجه للساطة بل وذهب به موقغه المشدد الإحنجاجي - 
دون سبب قانوڼي- إلى مغادرة قاعة الجلس ومقاطعة عض جاساته الأول التي تلت 
إعلان الجلس الدستوري عن نائج الطعون إلى حد دنم اکير وي دک ا 
إلى الول بأن المقاعد 19 كانت موزعة لكل حزب مسبقا ماتساوي تجنبا الحزازات» وأن 
ذلك تم بإتقاق بين الساطة وازن . 

وقد جاءت هذه الأوبلات بعد أن ظهرت علامات احرج على السلطة 
ويدا ذلك في عدم رضاها على قرار الجاس الدستوري القاضي بإضافة معد 
إلى جبهة القوى الإشترآكية والتي مت ني شفافية تامة وبطرعّة شرعية. 
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وموجب إشحاات 1997 صح لشن الشجى ار رن م رة مکل بن 
10 وات سياسية دلا عن حزب واحد کي ۲ البلاد ا ر ادق 
حکمت البلاد اسه مدذ الإسقلالء وان كان ن الحزب انذي حاز على U‏ 
حزب اريس أي حزي ال لة الذي إضطر إلى اتحالف مع جبهة التحرر ومس 

حماس سابقا- للحصول عل على الأغلبية المطلقة لضان ن الإستمرارىت قلی تار أن 
الزين الأخرر ن سيران قي الإتجاه المعتمد وجه عام وقد تبح عن ذلك قيام حكومة 
حالف مشکلة من الأخزاب ال ت المذكررة اشا وهو تحاف الذي تدعم بعد 
الإتخابات الرتاسية لسنة 1999 ولا د بزال قائما إلى غابة 2012 . 


وتنصیب اجلس والشروع فی عمل وانشاء هیاکه تولى مهمة اللشرع الي 
كانت مسندة لجس اوطي اتان وجب الأرضية ثب تعديل الدستوري لسنة 
6 (مادة 179 رة اول) ف ر ف إسظار إنشاء الغرفة الثانية الى إستحدتها الدسور 


والمتمللة في مجلس الأمة. 


| ارح 31 ماي 1999 (الائئين) وني جنان الميثاف» بمناسبة حل عشاء على شرف الماك 
عبد ا ن اسن (الأردن) قدم رٹیس الجمهورية للملك رؤساء الأحزاب الأربعة اح 
محفوظ ریس حرکه حمس وین حودة بوعلام الأين العام لبه التحرير الوطني واوځي 
رئيس التجمع الوطني عراطي وادمي ریس حرکة النهضة) فائلا له "انا ستقوم رة 
فی الجزائر" ما ا ید قیام تحاف طویل المدی على الأقر لل بين المجموعة والرئيس وححت قيادته. 
وهو الذي صرح بان المزائر إتقلت من الشرعية الثوربة إلى الشرعية الشعبية في حفل 
تسليم الرتب والأوسية لضباط اليش بارخ 1999/7/4 . 
ونی 2008/11/11 صرح ریس المكرمة 1 احمد وجي على خفية سال متعلق دى 
إحسمال إكتساب المعارضة مسقبلا للأغلبية ف البرلان وتعارض ذلك مع برنامج رئيس 
الجمهورية قاتلا "حندما تنور ا ملح ستصل المعارضة إلى الساطة وما دامت ازاب اتحالف 
قائمة فإن ذلك غير وارد اما الخبر 2008/11/12 ص3. 
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المعرة المثالثة 
تخاب مجلس الامة 


إن مجلس الأمة هو هية مستحدثة فى دستور 1996 بجي أصبح البرلان 
مشكل من مجاسين خلافا لما كان عليه الوضع ساباء وجاس الامة متخب في 
ثليه طرقة غير مباشرة من قبل المتخبين ى المجالس الشعبية البلدية 
(1541) والولائية (48) بواقع عضوین عن کل ولابة دون الإعنداد بعدد مجالسها 
البلدية أو بكثافة سكانيها أو سعتها الجغرافية أو بمّوتها الإقتصادةء والثلك 
الباقي معين من قبل رئيس الجمهورىة. 

وقد سبقت تلك الإتخابات إتخابات علية بوم 23 أكوير 1997 للظفر 
بالبلدىات خاصة والولانات بشكل أقل لما اتلك السلطات من علاقة وآثار على 
الناخبين وعلى الحياة السياسية والإقتصادىة والإجتماعية الخلية والوطنية» ضف 
إلى ذلك الرغبة نى الوصول إلى مجلس الأمة با أضفى على تلك الإستحقاقات 
الاهمية المناسبة. 

وتبعا ذلك شرعت الساطة ني إتصالاتها مع الأحزاب السياسية لإشرآكها 
في تحضر العمليات الإتخابية وعلى رأسها الترشيحات والحملة الإتخابية وإنشاء 
لجنة مراقبة الإتخابات على غرار لجنة الشرعيات» وهو ما تم الإتفاف عليه بعد 
أخذ ورد بين الأطراف المشاركة في الحوار. 

وفعلا جرزث الإتخابات ق اريخا الحدد وعّيزت على الخصوص إحتجاج 
عام من طرف الاحزاب على الزوير الذي شاب تلك العمليات بمساعدة الإدارة 
للتجمع الوطني الدعتراطي. وذهب البعض من الأحزاب كجبهة التحرير الوطني 
ومس والجمع من أجل الثافة والدععراطية إلى تظيم مسيرة إلى رتاسة الجمهوربة 
اتعبير عن إستيائها من تصرات الإدارة التق كان من المغروض أن تكون محادة أك 
قوات الأمن متعم من ذلك» ومن څة كما قال الرئيس فإن امسار الإتخابي قر "أعاد 
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ا اة ا لبناء المؤسساتي"". وأعد نذاك تیر 
من نة رقابية نى | ا المھورة "هنا بامکانه ی 
ا ي وقت التصويت 2 هذا القر نعي الجلس اله لشعي الوطتي) ) کی اا ال 
ا E‏ الأمة. وهذا لن بحل مجلس الام E‏ 


جوز حله. 'ولکی ماذا بھی من مصداقیتہ' 


وقد أسفرت هزه الإتخاات على اد تقدم حزب الحم الوطني 
الدمقراطي الذي حصد 7242 مقعدا فى اجالس الشعبية البلدية و 986 معدا ق 
الجالس الشعبية الولائية منبوعا بجبهة اتحرر الوطني د 4 معدا ی البلدات 
و373 ا ف الولاات. وعد عمليات الطعر ن المرفوعة من ذوي الحم 
تدخل القضاء للقصل فيها لمال أصحابها | الشرعيين بجيث إسعفاد حزب جبهة 
التحرير الوطني بأكارعدد من القاعد الناتخة عن الطعون زادة قدرها 172 مقعدا 
إضافيا وخسر 16 في البلدبات وحصل على 20 مقعدا إضافيا في الجالس الشعبية 
الولاية وإ ن كان قر فقد مقعدین» نليه حمس الت إستفادت من 36 مقعدا في البادات 
مقابل فقدان تمدن (02) وإضافة 05 مقاعد فى 0 


وعلى ار ذلك دا اللحضر لإتحاب نر الأمة الذى قرر 

ار 5 ي رر 

إجراؤه بوم 25 دمر 1997› أا الك ا فعينه ریس الجمهورية وم 27 
دمر 1997 3. 


وقد مَيزت إشخاات لي احا چجلس الأمة نالسهولة لة نظرا لله عدد 
المقاعد المتنافس عليها کل ولاة وأن نة الإغاية اكان ٠‏ المتخبين الحيين 


Bakiri (S) : Alggrie chronique intérieure A.A.N. éd CNRŞ 1997 p. 137.‏ 1 
2 خطاب 1999/9/21 أمام ا لجالية الجزائرية المعيمة في ال ولبات المتحدة الأمريكية. 


الشعب: الحمعة والسبٿ 24 و 136.1997/11/25 .ص Bakirî :op. ci‏ 
a 4‏ 0. وقد إعتبرت تلك الإتخابات كساستها (التشرعية) مزورة. 
5 المادة 101 فقرة 20 من الدستور. 
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في الجالس الشعبية البلدمة والولائية معروفة توجھاتا | سعموما سما الا ن ذال 
م نع من حصول ححالفات الظفر امقعدين أو وعلى الأقل معد واحد سواء کان ذلك 
التحاف على المستوى الحلي أو و تخطى ذلك إلى عدد من الولابات. 


وبالفعل تم إجراء الاتخاات في مر الولابة بإعتبارها الدائرة الإتخابية 

حت إشراف مكتب مشكل من قضاة ومَخضت عنها النتائح الرسمية الالية 
التي اعلنها ا مجلس الدستوري”. 

التاخبون المسجاون 15003» الناخبون المصوتون 14224» سبة المشاركة 
94,81 %. 

الأصوات المعبر عنها 13258 الغاتيون 779» الأوراق الملغاة 96 . 

وحاز الحم الوطني الدمقراطي على 80 معدا . 

جبهة التحربر الوطنى 10 مقاعد . 

جبهة الى الإشتراكية 04 مماعد . 

حمس 02 مقاعر . 


وأخيرا تولى رئيس الجمهوربة تعيين الثلث ال اسي بن ن الشحمبات 
والکناءات الوطنية* وف الارخ فالا ! أعلاه بجيث أصبح الجموع 144 عضوا في 
مجلس الأمة الذي عمد أول ا ي 04 ا 1998 واو کی 
پو ي ی ن أكبر الأعضاء سنا وعضوين من أصغر الأعضاء الذي إقتح 
اء لإا لمضوية وحاز الموافقةء تبع ذلك ! اتح لتخا ریس الجلس ان 
ندمت جموعة من ملي التحمعم الوطني الدمقراطي بلائحة تقرح شر ومعزة 
ریسا وهي الطرة الميردة ميد الإستلال فى ظل الحزب الواحد | إستمرت 


1 المادتان 135 و 136 من قانون الإتخابات. 

2 إعلان الجلس الدستورى رق 2 مۇرخ و 7 شعبان عام 1418 الوافی 27 دسمر 1997 . 
ريرم ف بان عم rin‏ 

3 مرسوم راسي رقم 97- -449 مۇرخ ي 1997/12/27 
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بعد إعتماد التعددة ب الحزيية قا مىز نح سدم بإقتراحه عد ان أن لی اسا 
و ی قل أن بی ذلك خير على سی أعضاء الميلة 
المعنية لإعدادها من اچ قبول المعرح والموافقة دون مناقشة بعد الإستاع لى 
لانحة مقّدم الإقترا» وهي طرفة كان من المفروض تاشیها وإتباع اسوب 
اط ERE‏ لمناعات او حتی اللوحيهات» لانیا نها الطرقة 
ق ن الأظىة الدمقرا اطي إلا إذا کان المعنيون ليست لدهم ةق الأعضاء 
خشية فلان افر بین آندھہ م ينوج مۇي دم اوملییم بالتصویت لصا غير التق 
عليه مقدماء فيفقدون السيطرة على المؤسسة المعنية کل دمم لاون با 
ا على إستشرافات ف هذا لمجال واا بحنططور ون وبعدون وينغذون 
ترك المال والتيجة الإحتال ما تضم ن الحكم الإسقراروالإسترر" 
ويذلك & مولا "أن المنصب مين له صاحبه قبل إنشائه أو إتخاب 
المؤسسة التي سيتولى رناستها'» خاصة ونحن بصدد مؤسسة سيؤول لرتيسها 
منصب رئيس الدولة في حالة شغور رتاسة اجمهورة. 
وعليه فإن هذا المنصب لا بتبغي أن بنرك للمنافسة الحرةء لذلك وجب 
على المعنيين معرفة من سيؤول إليه ذلك المنصب امام والحساس» 
کل طارى» لاد من المبادرة بالإقتراح وأن ن لا ئي من الحزب الذي تمي ليه 


والديقراطيةء إذ أن الأول غالبا ما تكون شكلية (الدول 

بإعتبار انها ثل خیاکل ددد نکیا عة حاسة الاه رة او تار 
يسبب الدعم المادي والمالي الذي نلاه منها او الضغوط المسارسة على قيادتها 
على المستوين المركري والحلي. ي حين أن الثانية ثقافة وساوك وقناعات ومبادىء راس 
ني امجتمع تستمد وجودها وقوتها من الوعي الجماعي واتنظيم الإجتماعي (مجتمع مدني 
فعال) والسياسي والإقتصادى a So‏ على حرة الراي واللعير ا 
وضمانات ذلك فعليا مھ مع الإخنيار الحر للسلطات ورقاسها المستمرة. 
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الق . وهوما سد تأكيدا ونا الأخرى المتمثلة في "أن اختيار اسول م بء 
على قاعدة من تعرف ولیس ماذا تعرف إلا عند الضرورة". 


وإختیار رتیسه» شرع الجلس في إعداد نظامه الداخلي والعمل وفقه بعد 
إقراره من طرف الجاس الدستوري 2 ويذلك تم إستكمال البناء المؤسساتي الذي 


شرع فيه وط عد جال للحديث عن أرضية 1994 للقول أن البتاء الؤسساتي کان 
م المغروض ان نّم قبل 31 جانقي ذلك أق: ارش رة بموجب المادة 179» قد 
تخطى الأأجال الحددة فى الأرضية سصه على "تتولى المينة التشرعية القائمة (اي 
الجلس الوطنى الإقالي) عند إصدار هذا الدستور وإلى غابة إتهاء مهيا 8 
رئيس الجمهوربة بعد إتهاء هذه المهمة وإلى غابة إتخاب اججلس الشعي الوطتي» 
مهمة الشريع مأوامر جا في ذلك السائل التي ایس اول نن القوانين العضوة' 


وبذلك فإ على ما نسقدء لا جال للحدىث عن إتهاء المر حلة الإشقالية 
سواء فی 31 جانقي أو 18 ماي 1997 مام الدستور الصادر فی 28 نوضمير 31996 
الذي ل يدد تابخ إتهاء المرحلة الاعالية الإشارة إلى ان اتاريخين السا ين 
الآ من ذلك ان المرحلة هاته لا تشترط لدى إتهائهاء إقامة البناء المؤسساني 
کاملا لان المادة المنكورة الاه و في الدستور تولت تنظيم سير مرحلة ما بعد اج 
الوطني الاسقاليء يث أسندت مهمة اشر بد ذلك رئيس پوه اني انع 
دستوراء الجاس الوطني الاتقاي في اللشرع بعد 31 جاقي 1997 ثم الجلس 
الشعي الوطني بعد إتخابه ف إبتظار تنصيب مجلس الامة الذي عفد اول اجماع له 
بوم 4 جاتقي 1998 . 


1 بعد إتخاب بومعزة شير ريسا جس الأمة إستقّال هذا الأخير من اللجدة المركزبة لجبهة 
لتحرير الوطني حى بعلم الغير ا ا ا 
ا ا »> وقد کان العام وا اص بعلم بان الرتاسة مجلس الأمة ستؤول إليه 
بمجرد تعيينه في الثلث الرتاسي 
2 النظامان الداخليان جالسي الان عرضان مسبقا على اجس الدستوري لمراقبة 
مطا متها مع اندستور (مادة 165 ف 3) . 
Boussoumah op. cit p. 422.‏ 3 


الخامة 


ن کان واضعوا دستور 1989ء حت تأر أحداث اکور قد آدرکرا ن 
ظا م الحکم ر بواسطة الحزب الواحد ظاهرا ووحدة السلطة قد غا الزمن وانه 
لا ا من إعتماد نظام اک تفتحا كواجهة تبن التعددية في إطار الواحدية 
والفصل بين الساطات نظردا بجا يضمن إعادة استنساخ النظام القائہ في شكل 
جديد ظاهربا دون إحداث تغييرات على المبارسات ااتنية: إلا ر ن إستمرار 
اتور من التظام السابق مکل من ظهور قوى جدددة مؤطرة إستطاعت ان تول 
اساعة اغبية عن طرق الإاتخالات بل وکادت ان تصل إلى هرم الساطة لولا 
حدانتها ونقص رها وتصرفاتها اللاشرعية ما وفر لاساطة الفعلية الحجة 
لتدخل وإلغاء امسار الإتخابي اتخات اة دستوربة ومؤسساتیة مکنتها من 
اا على السلطة من خلال المناورة لوار والمبادرة سنظيم مرحلة إشقالية 
تهية لإقامة نظام حکم دستوري» في إطار الإستمرارية؛ يضمن جب ما عرفته 
البلاد ص أحداث خلال تطبینی دستور 1989 بوضع الیات ومیکانیزمات مابة 
النظا م اوري أ او إستغلال عناصر الحوبة الوطنية لاغراض سياسوبة اتور افا 
ا ن أمة لمراقبة | ا وميه في اجس الشعى بي الوطني ٳِذا نت الإتخابات 
هة وحماة معبد الجمهوربة' . 


وقد عرفت تلك المرحلة خلافات فيما بين المضامنين ف السلطة ثيحة 
عدم جدوى الإصلاحات ر بواسطة العمليات الجراحية المعادة دون أ ن کا 
شاملة وعميمة ما دفعهم إلى البحث لإيجاد شعارات جدددة تماشى مع المصر 


| إن التوجهين لا عبران صد عا طح إلبه الشعب من تقدم وتطور وعصرنة تي إطار 
اليم العتمدة الراسخة . فلا هو مم المودة إلى الماضي ورفض العصرنة ة ولا مع الإستمرارية 
في إطار روء ی وو ا ر الراي الاحادي غير القابل للمداقشة وبتطلع إلى 
التحول وانتطور في إطار قيم الجتمع المتمسك بها ارادا . 
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وتضمن تقل الساطة برونة في إطار التجددد الجيلي (من الجيل) ما بحتظ وبكفل 
استىراربة لظا ا الى أصبحت تشكل الشغل الشاغل لاساطةاء ما 
ندفعنا إلى اساج مقاده ان ي الجزائري عمد عض الیکانیزمات الشكلية 

مالا ال (برلانية» رئاسية» شبه رئاسية) للتظاهر اانه من ات 
اا وهو ف احقيقَة والواتح تید کل انعد ضا ميد اة و أنه لا 
ؤال ا رة تن غت وطاة الساطلة الكاقة لأتاسها مانعة المواطنين من استنشاق 
عطرها رغم غم آنھا مروبة بدماء ماين الشهداء . 


وق ظل هذه المعطيات ت بدو من الصعب التبؤ ددمقراطية طية فعلية 8 
رغم الامکانیات البشرية والمادية والاريخيةء ذلك أن ! الإطاع السائد هو آن 
الوضع السياسي والزسساتي ق حاجة إلى وجوب مزند من رید راراي 
والأدوار والأهداف وترتيبهاء وهي المسؤولية الاريخية التي تقع على عار ن الجيل 
الحالي والمستقبلي وبالأخص غخبته الوطنية الذبن عليهم» جميعاء أن عنمدوا على 
انقسیہ لإقناع انبر با بضمن الإستا تقال إلى المسار as‏ القيقي والشریج من 
دائرة E‏ الاي نعيدا عن الحلول الترقيعية ة الانية المتخذة حت الضغط 
وذلك سقديم إقتراحات قوبة وبناءة تفتح الا نن المثلى المرجوة لضمان مستقبل 
واعد للأجیال ل القادمة في ظل نظام م حم تطبمه الشاركة اشعية والقتع على 
الحرة وف مبادئ دعمراطية حقيقية . 


| يذهب سيد أحمد غزالي رئيس المكومة السابق إلى التول بأن "اميش السياسي هو الذي 
سذ الفرا في لجال السياسي عز انافاع par conviction‏ باه المؤهل للحفاظ على 
الساطة آما غيرها فلا بهمه. وبقصد بايش السياسي "الصا بكل تفرعاتها' ا 
فيه جاب کیر من الصواب إلا أن حصر السلطة في تدك الأجهزة رغم هيمنتها فيه مبالفة 

الا سا جن تکون أوضاع البلاد مستقرةء ابن تتراجع السلطة الرقابية لصا السلطة 


اسياسية والاية. 

-Les "Harkis du système". Quotidien û'Oran 18 octobre 2010 p. 7.‏ 
أن اول رثيس الكوبة اسايق ميلا كي تسل الساطة | الفعلبة وكيف تفود 

المؤسات ال سمية وأشخاصها الذبن أطلرَ ن علیہ تسمیة حرکی النظام. " بال واھ 164 

"systême 


416 


Thèses Jl) -1 


بوالشعير (سعيد): 'علاقة المؤسسة التشرعية بالمؤسسة التفيذية"» رسالة 
E‏ -الزائر 1984. 


2- Ben Abbou Kirane (F): "Les rapports entre le Président de la 
République et I'Assemblée Nationale dans la Constitution du 28 
Novembre 1996", Thëse d'Etat -Alger 2003. 

3- Hartani (A. Kh): "Le Pouvoir Présidentiel dans la Constitution du 28 
Novembre 1996", Thèse d'Etat -Alger 2004. 


Articles تٽٺلlaم‎ -2 


1- براهیمي (حمد): "حن الحل في دستور 1989" الزائر 1990 (مطبوعة) . 

- بو الشعير [سعيد): "مدى دستورية اللجوء إلى الإستتتاء كأسلوب لتعديل 
الدستور؟ الجحلة المزائرة العلوم التاونية والإقتصادءة والسياسية جامعة ازا 
كلية الحقوفى عدد 2011-3. 

3- بوالشعير (سعيد): وجهة نظر قاونية حول استقالة ريس الجمهورىة وم 1 جاقي 
2 وحل الجلس الشعي الوطني ا 1993-1. 

4- بوالشعير(سعيد ): تعديل الدستور بواسطة البرلان: قراءة في إجراءات ولات 
ومبررات تىدل 8 اجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية 
جامعة الجزائ ر كلية الحقوق العدد 2012-1. 

5- بوكرا (إدرس): "المراجعة الدستوربة في الجزائر بين اللبات والغيير"» جلة إدارة 
العدد الول الجزائر ٠.1998‏ 

6- العمار (منعم): "الجزائر والعددية المكلفة: الأزمة الجزارىة"» مركر دراسات 
الوحدة العربية -ساساة المستقبل العربي 2 ط 2 يروت 1999 . 

7- غليون (برهان): الحدي الدمقراطي في الجزائر. مستقيل الدمقراطية قي الجزائرء 
مركز دراسات الوحدة العربية ط 2 يروت 2009. 


417 


Http www opuplu.cerist dz 


8- جموعة من الكتاب: "مستقبل الدمفراطية في المزائر"» مركر الوحدة المربية ط 
2 روت 2009 . 

9- مهري (عبد الحميد): "الازمة الجزائرة - لاقع والافاق"» سلسلة كنب المستقبل 
العربی 2 ط 2 روت 1999 . 


1- Addi (L): "Forme néo-patrimoniale de Etat et secteur public en Algérie", 
in AAN éd CNRS 1987. 

2- Addi (L) : souveraineté nationale et souveraineté populaire. Quotidien 
d’Oran. 

3- Agnes (R.T) : la place des lois organiques dans la hièrarchie des normes. 
Journée d’étude 2/4/2009 CDRC Paris 1. 

4- Ait chaalal (A): "L'Algérie depuis 1962. Retour sur une histoire 
contraste", Revue Internationale et Stratégie n° 46.2002. 

5- Ait Kaki (M): "Armée, Pouvoir et Processus de décision", Revue 
Politique Etrangère n° 2.2004. 

6- Alberto (P.I.): "L'évaluation de la révision Constitutionnelle en 
Espagne", journée d'étude du 14/1 1/2006. 

7- Algérie: "Arrêt du processus électoral. Enjeux et démocratie", par 
plusieurs personnalités, éd Publisud Alger 2002. 

8- Anvret (P): "La réforme de la résponsabilité du Président", R. D. P. 2007. 

9- Avril (P): "Les révisions concernant les Pouvoirs exécutifs et législatifs", 
journée d'étude du 14/1 1/2006. 

10- Bachir (F) et Abdoune (R): "Dépendance alimentaire, croissance 
agricole et équilibre externe en Algérie", in ANN éd CNRS 1984. 

11- Bariki (S.E): "Chronique intérieure", in ANN éd CNRS 1996. 

12- Bariki (S.E): "Chronique interieure", in ANN éd CNRS 1997. 

13- Bariki (S.E): "Chronique interieure", in ANN éd CNRS 1995. 

14- Bariki (S.E): "Chronique interieure", in ANN éd CNRS 1999. 

15- Benjamin (S) : conflits et champs politiques en Algérie. Revue politique 
étrangère n° 2.1995. 

16- Bennadji (Ch): "Chronique politique Algérie", in ANN éd CNRS 2001. 

17- Berlia (G): Chronique constitutionnelle et parlementaire Française. 
R.D.P. n° 3.1969. 

18- Berradji (R): "Etat et individu et les groupes en Algérie", in ANN éd 
CNRS 1987. 

19- Bidegaray (Ch): le principe de responsabilité. Fondement de la 
démocratie in revue Pouvoir n° 92.2000. 


418 


Mp: opurlu.cerlst dz 

20- Bourenane (N): "Les réformes des structures productives en Algérie. 
Des engagements de IEtatou detatisation de I'économie publique", in 
ANN éd CNRS 1987. 

21- Bouzidi (A): Etat algérien se consacre de plus en plus ã Pentreprise : 
in le Magazine Promotionnel de P Algérie El Djazair n 46-2012. 

2- Bras (J.Ph): élection et représentation au Maghreb. In Maghreb- 
Machrek n° 168 la documentation française Avril-Juin 2000. 

23- Camby (J.P): "la repartissement des compétences entre la Loi organique, 
la Loi ordinaire et le règlement des Assemblées dans la mise en ccuvre de 
la révision constitutionnelle 2008", journée d'étude du 2 Avril 2009 sur 
les Lois, organisée par CDRC Paris I. 


J): "L'année des incertitudes", in ANN éd CNRS 1992, 


25- Cesari (J): "L'Etat de droit en Algérie", in ANN éd CNRS 1995. 
26- Cesari (J) : I'impasse A.A.N. éd CNRS 1992. 


27- Claver (P): "Témoignage", in ANN éd CNRS 1995. 

28- Cohen (S) : le Pouvoir politique et I'armée. Revue Pouvoir n° 125.2008. 

29- Dahmani (A): I'expérience algérienne des réformes in A.A.N. éd 
CNRS 1998. 

30- Daho (J): les élections législatives du 5/6/1997 en Algérie in M.M. n 
157.1997. 

31- Dearonjo (Ch): sur le constitutionnalisme européen. Revue du Droit 
Public n° 6-2006. 

32- Djaballah (B.A): "Octobre 1988 I'explosion", le Quotidien d'Oran. 

33- Favoreu (L.D) et autres: "Le Constitutionnalisme", éd Economica 1980. 

34- Favoreu (L.D): Conseil Constitutionnel de I'activité normative des 
Pouvoirs Publics", in RDP n° 1.1967. 

35- Feldman (J.Ph): Le traité établissant une Constitution pour Europe et le 
Constitutionnalisme. Un point de vue critique", rapport du Congrés 
Mondial de 1'A.1.D.C Athènes du 11 au 15/06/2007. 

36- Fontaine (J): "Résultats et évolution des Forces Politiques, revue 
Maghreb-Machrek n° 157 Juillet-Septembre 1997. 

37- Fregossi (F) : les rapports entre l’islam et I’ Etat en Algérie et en Tunisie 
A.A.N. éd CNRS 1995. 

38- Garçon (J) et Affuzi ; Armée algérienne, revue Pouvoir éd. Seuil n” 86 
Janvier-Avril 1998. 

39- Geze (F) : Armée et Nation en Algérie, revue Herodote n° 116.2005. 

40- Ghaouti (S) et Etienne (B): "La légalité d'exception dans la 
Constitution Algérienne", RASJEP n°4 Alger. 

41- Ghozali (S.A) : I Hebdo-Libere. 

42- Hakim (S): "La révision constitutionnelle. Un enjeu fondamental", le 
Soir d'Algérie. 


419 


43- Hamrouche (M) : pourquoi les régimes politiques arabes ne sont-ils pas 
démocratiques ? Forum El Watan 13 Décembre 2007. 

44- Harbi (M): "Sur le Processus de relégitimation du Pouvoir en Algérie", 
in ANN éd CNRS 1989. 

45- Hubert (M): "Chronique intérieure (Algérie)", in ANN éd CNRS 1985. 

46- Hummel (J): Guizot, théoricien de la légitimité. R.D.P. n° 4-2006. 

47- Jerbal (D): "Les élections législatives du 05/06/1997 en Algérie", revue 
du Maghreb-Machrek n° 157 Juillet-Septembre 1997. 

48- Kapil (A): "L'évolution du régime autoritaire en Algérie", in ANN éd 
CNRS 1989 

49- Klen (MD: "L'Algérie quarante ans après", in revue défense nationale n 
1.2003. 

50- Lamarque (J): "La conception traditionnelle de la nécessité en droit 
constitutionne!", RDP et SP-LGDJ Paris 1961. 

51- Lavennue (J.J): "L'Armée Algérienne et les institutions", RDP et de la 
Science Politique en France et ù l'étranger 1992. 

52- Leca (J) et Vatin (J.C): "Le systeme politique Algérien ", in ANN éd 
CNRS 1977. 

53- Leclercq (C): "Les mécanismes juridiques de la disparition de la 
République", RDP LGDJ Paris 1986. 

54- Levade (A): "Discrimination positive et principe d'égalite en Droit 
Français", revue Pouvoir n° 1 | 1.2004. 

55- Mahiou (A): "L'Etat de Droit dans le Monde arabe", in ANN éd CNRS 
1995. 

56- Mahiou (A): "Note sur la Constitution Algérienne du 28 Novembre 
1996", in ANN éd CNRS 1996. 

57- Martinez (L): "Guerre et Paix: les étapes de la réconciliation nationale", 
in ANN éd CNRS 1998. 

58- Martinez (L): de Iélection présidentielle au référendum : la Quette 
dune nouvelle légitimité algérienne. Maghreb-Machrek. Avril-Juin 
2000. 

59- Martinez (L): Algérie : les enjeux des négociations entre AIS et 
I'Armée. Revue politique étrangère n° 4.1997. 

60- Menouar (M): "Etat-marché et démocratie. Réflexion sur le problème de 
transition en Algérie in R.A.S.J.P.E. n?Alger 1994. 

61- Mesbah (Ch): "Entretien avec Sid Ahmed Ghozali", Le Soir d'Algérie. 

62- Mesbah (M. Ch) : problématique Algérie, Le Soir d’ Algérie. 

63- Miaille (M): "L'Etat de Droit comme Paradigme in A.A.N. éd CNRS 
1995. 

64- Morange (6): "Situation et rapport des Pouvoirs publics en cas de 
dissolution", in RDP n°3.1978. 

65- Olivier (M): in ANN éd CNRS 1985. 


420 


tp: arm apuiu celat dz 

66- Roblot-Troizier (A): "La place des Lois organiques dans la hiérarchie 
des normes”", journée d'études 02 Avril 2009 sur les Lois organiques 
organisée par CRDC Paris [. 

67- Rouzeik (F): "Chronique intérieure de Algérie", in ANN éd CNRS 
1994. 

68- Rouzeik (FJ: ANN éd CNRS 1991. 

67- Rouzeik (F): " Chronique intérieure de Algérie", in ANN éd CNRS 
1986. 

69- Salma (AG): "Contre la discrimination Positive. La liberté 
insupportable", revue Pouvoir n° | 1 1.2004. 

70- Sidhoum (S.E) : la sécurité militaire au coeur du Pouvoir 1962-2001. 

71- Snoussi (Z): "Dieu reconnaitra les siens", le Soir Algérie. 

72- Zerrouki (M): "Qui a eu gain de cause?", le Matin. 


و کی Ouvrages‏ 


براهیمي (حمد): حن الحل في دستور 1989 (مطبوعة) 1990. 

2- بوالشعير (سعيد): 'القانون الدستوري والنظم السيا اسياسية المقارنة"» الجزء ء الأول - 
دبوان المطبوعات الجامعية ج1 و 2 ط 10 الجزاثر 2009. 

3- بوالشعیر (سعید): "لظام السياسي الجزائري'» ط2 دار المدى عين مليلة 
93 . 

4- جرادي (عیسی): الأحزاب السياسية فى ا زاء منشورات قرطبة ط 1 الجزائر 
7. 


5- - جورح (سعد): دولة المانون» منشورات الحلي روت 2000 . 

1 - Addi (L.): Algerie et la demoratie ed. la deconverte Paris 1995. 

2 - Addi (L.) PArmeé dans le systtme politique algérien. Ed. I'harmatton 
Pris 2003 

3 - Belaid (A): "Pour rétablir certaines vérités sur treize mois ã la tête du 
gouvernement, Juillet 1992 -Aout 1993", polycope. 

4- Ben Ali (A): "Algérie, pour quelle transition, pour quelle démocratie", éd 
du Sahel Alger 1995. 

5- Boussoumah (M): "Parenthèse des Pouvoirs publics constitutionnels de 
1992 ù 1998", OPU Alger 2005. 


421 


6- Brahimi (MD: "Le Pouvoir en Algérie et ses formes d'expression 
institutionnelles", OPU Alger 1995. 

7- Burdeau (O) : traité de science politique T. IV LGDJ Paris 1969. 

8- David (R) : les grands systèmes de droit contemporains 8 éd. Dalloz Paris 
1982. 

9- Duguit (L) : la séparation des Pouvoirs et I’ Assemblée Nationale de 1789 
Paris 1893. 

10- Freidrich (C.J): "La démocratie constitutionnelle", Paris 1985. 

11- Freund (J) : Iessence du Politique éd. Sirey Paris 1965. 

12- Grewe (C) et Ruiz-Fabri (H) : Droit constitutionnel européen éd. P.U.F. 
Paris 1995. 

13- Guerf- Addi (L): "L'Algêrie et la Démocratie", éd la découverte Paris 
1995. 

2- Addi (L): Armée dans le système politique algérien éd i (A) 
Chaib( A.K): "Boudiaf: homme des ruptures", ed Chibeb Alger 1992. 

14- Hiber (P) : "Etat constitutionnel. Economica. Presse universitaire d’ Aix 
Marseille 2004. 

15- Haroun (A): I'éclaircie. Ëd. Casbah Alger 2011. 

16- Hayek (F.A): Droit, législation et liberté", T 1 règle et ordre. PUF Paris 
1995. 

17- Hegel: "Phénoménologie de esprit 1807", trad. Fr.1939 et 1941 T1. 

18- Lacher (S): " Algérie : réalités sociales et Pouvoir", éd 'Harmattan Paris 
1985. 

19- Laferrière: "Manuel de Droit Constitutionne!", 20 éd Paris 1974. 

20- Le constitutionnalisme Aujourd’hui. Université Bordeau. Economica 
1984. 

21- Le principe d’égalité. ler congrés de I’association des cours 
constitutionnels ayant en partage l'usage du Français Conseil 
constitutionnel Paris 1997. 

22- Malek (R): "Traditions et révolution. Le véritable enjeux", éd Bouchene 
Alger 1991. 

23- Malek (R): Guerre de libération et révolution démocratique, éd Casbah 
Alger 2010. 

24- Masset (J): "La Présidence de la République en France 1965-1985", doc 
Française Paris 1986. 

25- Medhar (S) : la violence sociale en Algérie éd THALA 2° éd Alger 
2009. 

26- Miaille (M) : Etat du Droit, PU Grenoble et Maspero. 

27- Montesquieu: "L'esprit des lois", XI Chapitre IV. 

28- Nezzar (Kh) et Maarifa (M): "Un procês pour une vérité", éd ANEP- 
Marinor Alger 1992. 


422 


http: opurlu.cerlst dz 


29- Pernice (1) : fondement du Droit constitutionnel européen. Pedone Paris 
2004. 

30- Quandt (W.B): "Société et Pouvoir en Algérie. La décadence des 
ruptures", éd Casbah 1999 -Alger. 

31- Rahal (¥): "Histoire de Pouvoir. Un Général témoigne", éd Casbah 
Alger 1977. 

32- Redjala (R): l'opposition en Algérie depuis 1962 éd. L'Armathan Paris 
1988. 

33- Rouajia (A): "Grandeur et décadence de Etat Algérien", éd Karthala 
Paris 1994. 

34- Rousseau (D): "Droit du contentieux constitutionnel", éd Montchrestien 
Paris 1999. 

35- Trourard (H) : le procéssus d’internalisation des constitutions nationales 
L.G.D.J. Paris 2000. 

36- Zoller (E) : grands arrêts de la Cour Suprême des Etats Unis éd. P.U.F. 
Paris 2000. 


4- النصوص e5غ×1e‏ والونائئځ DocumentS‏ 
1- الدساتىر وتعدىلاتپا ‏ 1989-1988-1980-1979-1976-1963- 
2002-1996 -2008. 
2 قرارات ورا اء اجس الدستوري. 
3- قواین عضوة . 
4 قوان. ٠‏ 
5- مراسیم. 
٠‏ لداخلي المجاس الشعي جي الوطني . 
- النظا م الداخلي مجلس اة 
E -8‏ الداخلي للمجاس الإستشاري الوطني . 
9- المدونة الرسمية المجاس الإستشاري الوطنى . 
0- النظام الداخلي للمجاس الوطني الإقالي. 


1- يانات . 


12 مداولات. 
3- إعلانات 


423 


۲ 


4-الارضية. 


15- مذکرات. 


5 خطب Discours‏ 
1- الشاذلی بن جديد . 
رضناف: 
3- عل ی کان. 


4- الیامین زروال. 


5 عبد العزیز بو ر 
6- تٿصرڪڻتٽ Déclarations‏ 
1- تصرح المتید بن شرف (أحمد) انر 2008/02/11. 
2- تصرح لخادم [عبد العزیز) العام السياسي 1995 
3- تصرم هارون (علي) ميدي 1 . 
X Li 0‏ ۰ 3 
4- تعر الخطیب (وسف) الوطن . 


5- تصرح وضیاف (حمد) 1۴1. 
6- تصريحات وتغليقة (عبد العزن) . 


Journaux dlرkl‎ -7 


424 


http :!wnw opurlu.cerlst dz 


1- El Watan. 

2- L’Hebdo-Liberé. 

3- Horizon. 

4- La Nouvelle République. 
5- Le Matin. 

6- Le Soir d’ Algérie. 

7- Le Temps (Suisse). 

8- Libération (France). 


425 


Http www opuplu.cerist dz 


مصادر و مبادیء دستور 1989 


من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية 
المبحث الاول 


-المعرة الاو 
-الففرة الانية: إعادة النظر ف الإختيارات الإقتصادة 2٠٠‏ 


المبحث الثاني: من الحزب الواحد إلى التعددية ١‏ 


الفصل الثاني 


مصادر ر ومبادیء دسور 1989. 
المبحث الأول : القيمة القاونبة 
المبحث الاي : مصادر ومبادیء و 1989 


الاولى: مصادر دستور 1989.. 65 

-الففرة الثانية: المبادىء الاساسية لدستور 1989.. 9 
الفصل الثالك 

تنظيم وتوزيم السلطات في ظل دسر 1989 ne‏ 


المببحث الأول: السلطة النغيذة : 
الق الأولى: تخاب رئيس الحمهوره 


سالععرة النالة: ر 
المبحث الثاني: الساطة الشرعية 


427 


Http www opuplu.cerist dz 


نظام المکہ خلال المرحلة ال 


الأزمة الدسورية و الؤسساتي ية المقنعلة 
المبحث الأول ادر رة 11 جاقيي 
المبحث الثاني: استالة رئيس 


-الفقرة الثاللة: بيان الجر ن الأصتورتي بعد إبنتقالة رس اپور ..... 192 
7 الفصل الثاني 
الجلس الاعلى لمن المبادر ومكرس الازمة الدستورية والمؤسساتية ومستولى على 


السلطة الاسيسية .. 203 
المبحث الأول: اجلس الاعلى للآمن من هين استشاربة إلى 'سلطة 
تاسيسية ... 203 
المبحث الثاني: اجلس الاعلى للدولة هي غير دستوربة نارس السلطين 
النفيذية والشرسية . 2 : .213 
المبحث الثالك: ث: اجس الإستشاري طنی هي 27 
المبحث الراع: حركة 1١‏ جانقي 1992 وظرة الال ال 
مشروعیتها ... 243 

النصل الثااث 

أرضية الوفاق الوطني حول امرحلة اتقاي 249 
المبحث الأول: الوا رکخیار موجه لإعادة عث 250 
ا ارضية ة الوقاق الوطني ونظيم المرحلة الإتقالية... .. 290 

ة الأولى: طبيعة أحكام الأرضية 293 


اک او 


للد اكوم 


سار رة الراسة: الجر س الوطني الإتقالي 4 


Hitp www opurlu.cerist dz 


الفصل الراع 

المودة إلى الشرعية الدستورية والمسار المؤسساقي E ٠٠٠.٠٠‏ 
المبحث الأول Sect SENE‏ 
المبحث الثاني : تعدیل الدستور 352 
القع رة الأولى: مرحلة الحضير والإعداد ,852 


-الففرة الثانية: المميزات الساس ةلد رر سلووی او ری کی کد 2 


المببحث المالث : مدى دستوربة التعديل الدستوري .381 
المبحث الراحع : اتخاب الرلان .399 


-الفقرة ا إعادة النظر ي قانفي الإتخابات والاحزاب السراسة ۰ 399 
الفقرة الثانية: تخاب امسر س الشعبي الوط 


5 a e 
.. الحامّة‎ 


429 


Htp:!wwnw opurlu.cerist dz 


أنسجز طبعه على مطابع 
طيران البطبوعات الجامغية 
1» الساحة المركزية - بن عكنون - الجزالر 


